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نرفع آيات الشكر للطبيعة على استعصائها، وعلى الغرور
الذي يثير الخصومة الحاسدة، وعلى شهوة الثروة والهيمنة
التي لا تقُهر! فبدونها كان من شأن التدابير الطبيعية
الفطرية في الإنسانية أن تظلّ راكدة بلا تطورّ إلى الأبد.
يريد الإنسان الوفاق، لكن الطبيعة تعرف أفضل منه ما

الأصلحُ لجنسه. إنها تريد له الخلاف.

إیمانویل كانط، «فكرة للتاریخ العالمي من وجھة النظر

الكوسموبولیتانیة» (1784) لم تكن الأرض أرضاً، ولا البشر
بشراً، لا، لم یكونوا إلا بشراً. حسناً، إنّ أسوأ ما في ھذا ھو الشكّ في أنھم
لیسوا إلا بشراً.

جوزیف كونراد، «قلب الظلام» (1899)



مقدمّة الغرب وقانون الشعوب

طال أمد تألیف ھذا الكتاب، وازداد مشقةًّ، ذلك أنّ مشروعھ الأول لم یكتب لھ أن یستمرّ،
واستبُدِل بھ منظورٌ جدید، ھو الذي یرافقنا في جمیع مراحل العمل الآن.

في البدایة، كان البحث یھدف إلى دراسة العلاقة بین سیادة الدول وحقوق الإنسان في سیاق
القانون الروماني القدیم، فیما ھو معروف بـ «قانون الشعوب»، ثم القانون الدولي. وتدریجیاً زادت
ً في مذھب القانون الدولي، كثافة ھذا الھدف وثراؤه بفضل «الاكتشاف» الذي وجدناه متضمّنا
ویتمثل في الرؤیة الاستعلائیة للغرب تجاه الحضارات والثقافات الأخرى، وكان ذلك بفضل عمل م.

كوسكنییمي، مؤلفّ كتاب «نظام الخطاب» (بالمعنى الذي قصده میشیل فوكو).

دتَِ الفرضیةُ الرئیسة للكتاب بوضوح أكبر من أيّ وقت مضى، والتي یمكن وھكذا حُدِّ
تلخیصھا في تأكید استمراریة خطاب الھیمنة الغربیة من بدایة العصر الحدیث إلى الواقع المعاصر.

وجّھ ھذا المنظور قراءة كلاسیكیات قانون الشعوب الروماني (ius gentium): من
فیتوریا (Vitoria)، إلى فاسكیز (Vasquez)، إلى جروتسیو (Grozio)، وبوفیندورف
(Pufendorf)، وفاتیل (Vattel)، وكانط (Kant). ویمتد المفھوم نفسھ من خلال قراءة المؤلفین

.(Rawls) إلى راولز ،(Bull) إلى بول ،(Schmitt) المعاصرین: من شمیت

لذلك حدد الكتاب تاریخین متوازیین: من ناحیة تاریخ تشكیل نظام الدول، وظھور المجتمع
الدولي والخطوط العریضة للنظام العالمي الجدید. لكن ھذا لیس سوى جانب واحد من جوانب الواقع
حیث إنّ البحث قد حدد، من ناحیة أخرى، تحولات الخطاب الغربي: من تفوّق الشعوب المسیحیة،
إلى تفویض الدول المتقدمّة على الشعوب المتخلفّة، إلى خطاب الحوكمة الصالحة، أو الحكم الرشید

الیوم واستغلال حقوق الإنسان.

1. بصرف النظر عن التساؤل حول وجود قانون دولي في العصور القدیمة والوسطى،
وُضِعتْ بدایة البحث في عصر تشكیل النظام الحدیث للدول بین القرنین الخامس عشر والسادس
عشر المیلادیین 1 ومن نقطة معینة. من وجھة النظر الفقھیة، في المدرسة السكولائیة الإسبانیة
الثانیة في النصف الأول من القرن السادس عشر، ولا سیما في أعمال فرانسیسكو دي فیتوریا
Fernando Vasquez de) وفرناندو فاسكیز دي مینتشاكا (Francisco de Vitoria)



ius) ویعود الفضل لـ ف. فیتوریا في إعادة تفسیر تعریف قانون الشعوب الروماني ..(Menchaca
gentium) الذي یمكن العثور علیھ في «مدوّنة القوانین الحضریة 2 3»، مع استبدال مصطلح
«الشعوب 4» بمصطلح «البشر». مكّنت نقطة التحول ھذه من إدخال بحث العلاقة القانونیة التي
یضعھا قانون الشعوب الروماني بین الشعوب وتمثیل المجتمع الدولي الذي یعبرّ عنھ ھذا القانون 5.
ویقف القانون الطبیعي خلف تأسیس قانون الشعوب الروماني، بحیث وَجَدت العلاقاتُ القانونیة بین

الدول تسویغھَا في مفھوم طبیعي وعالمي، تنحدر منھ حقوق البشر والشعوب.

ودرُِس عمل ف. دي فیتوریا، في الفصل الأول، بكل ازدواجیتھ: فمن ناحیة اعترف ھذا
المؤلف بحقوق شعوب العالم الجدید، وحقوق الملكیة الخاصة بھم، ولم یقبل بإمكان شنّ «الحرب
العادلة» ضدھّم بسبب اختلاف العادات، ولكنھّ من ناحیة أخرى، انتھى إلى إضفاء الشرعیة على
ً الغزو الإسباني باسم الدعایة للدین المسیحي بتكلیف من البابا. ویتضّح التعقید في عمل فیتوریا أیضا
عند تحلیل المواجھة بین العالم المسیحي والعالم الإسلامي، في الفضاء الجیوسیاسي للبحر الأبیض
المتوسط. اِعترف فیتوریا بإمكانیة إبادة المسلمین، الذین یعُدَوّن أعداء دائمین للدیانة المسیحیة،
لأسباب تتعلق بالأمن و«السلام». وھكذا قد طرحت بدایاتُ فكرة صدام الحضارات نفسَھا قبل وقت

طویل من الأطروحات التي صاغھا ھنتنجتون في التسعینیات من القرن الماضي.

وكذلك كان المذھب اللاحق لأوجو جروتسیو قد تأثر بعمق بمفھوم قانون الشعوب الذي
تصوّرتھ المدرسة السكولائیة الإسبانیة الثانیة. وعلى وجھ الخصوص یتناول الفصل الثاني
المخصص للمؤلف الھولندي التوترَّ المتضارب بشدة الذي تجاوز في فكره العلاقة بین حقوق

الإنسان وسیادة الدول، والذي تمّ حلھ، مع التأكید الكامل لنظام الدول الحدیث بعد صلح ویستفالیا.

ولكن تطورات نظام الدول ھذا تحَُلَّلُ أیضاً من منظور ترسیخ الاستعمار الغربي. ویظھر
.(De iure predae) «ھذا بشكل خاص من تحلیل العمل الأساسي لجروتسیو، «قانون الغنیمة
ً بالكامل، أبرز جروتسیو كیف أنّ وعلى ھَدْيِ ما جاء بھ فیتوریا، ولكن بأفق أصبح الآن علمانیا
الرغبة في الاستیلاء على ما تملكھ الشعوب الأخرى كانت دائماً متخفیة تحت قناع الرغبة في إدخال
الحضارة إلى مناطق ھمجیة، وإن استغلّ جروتسیو ھذا التحلیل للدفاع عن الأسباب التي ساقھا
الھولندیون للاعتراض على التوسع الاستعماري البرتغالي. ویسمح لنا تحلیل كلاسیكیات قانون
الشعوب الروماني (ius gentium) بإعادة اكتشاف الحجج نفسھا التي ما تزال تسُتخَدم الیوم من

قِبل «الحضارة الغربیة» لتوسیع ھیمنتھا على مناطق وحضارات أخرى من الأرض.

إننّا نعُِدُّ ھذه الموضوعات ھي الموضوعات الأساسیة في ھذا الكتاب، وعولجت بعمق في
الفصل الخامس المخصَّص للعلاقة بین القانون الدولي والحضارة الغربیة. فھذا الفصل یحللّ
المفاھیم التي كانت أساس القانون الدولي في القرن التاسع عشر، من خلال دراسة مؤلفین مثل
بلنتشلي (Bluntschli)، ولوریمر (Lorimer)، وویستلیك (Westlake)، ثم یتابع تطوّرھا حتى
ً أوروبیاً: لقد كان رَ القانون الدولي في القرن التاسع عشر بحسبانھ مشروعا القرن العشرین. طُوِّ

ً ُّ ً



رَتْ على تعبیراً عن وعي أوروبي مشترك، وكان یعُدَُّ نتاجاً لجماعة الشعوب الأوروبیة، التي صُوِّ
.(M. Koskenniemi - م. كوسكنییمي) «أنھا جماعة الشعوب المسیحیة و«المتحضرة

في الواقع - وھذه ھي الأطروحة المركزیة للفصل - كان القانون الدولي الغربي، حتى
النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واحداً فقط من بین مجموعة من الأنظمة القانونیة الدولیة -
یرَ - التي عبرّت عن نفسھا ولا سیما النظام المركزي ونظام القانون الدولي الإسلامي المسمى السِّ
ً مثلما ادعّى النظام القانوني الأوروبي. وبناء على ذلك تكون إحدى بحسبانھا عالمیة الطابع، تماما
النتائج ذات الصلة الوُثقى بالكتاب ھي الاعتراف بأنّ الزعم بعالمیة النظام القانوني الدولي الغربي
لیس صحیحاً، وإنما ھو نسبي وحسب. وبھذا المعنى، یدعو الكتاب القارئَ إلى النظر إلى الغرب

بنظرة «الآخر».

لم یشُكَّل القانون الدولي إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تعبیراً عن «مجتمع
عالمي»، عندما أجُبرت الإمبراطوریة العثمانیة والصین والیابان على الدخول في النظام القانوني
الإقلیمي الذي كان یدور حول أوروبا. استمرّ نظام علاقات التفوق والسیطرة للغرب حتى حقبة ما
بعد الحرب الثانیة، عندما شُكّل مجتمع دولي، في حقبة ما بعد الاستعمار، من أنظمة سیاسیة مختلفة
فَ النظامُ تماما؛ً لأنھا قائمة على مفاھیم تنتمي إلى ثقافات متباینة بشكل عمیق. ولكن لكي یعُرََّ
القانوني على أنھ نظام عالمي، یجب أن یقوم على مبادئ ومفاھیم لا تقتصر على الغرب وحسب، بل
لیست غربیة. ولذلك یركز الفصل الخامس على بعض المقترحات التي تقُدمّ منظوراً «متعدد
Onuma) الحضارات»، لا سیما في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان (أونوما یازواكي

Yasuaki)، عیاض بن عاشور، عبد الله أحمد النعیم).

2. یجب أن نضیف بعد ذلك أن التفكیر الذي اتبعناه في الكتاب وضع جنباً إلى جنب البحث
مع المقارنة بین أھم عناصر التراث الفقھي في مجال الدراسات الدولیة، في إطار تحلیل نسبیة
،(«H.Bull» من جروتسیو إلى ھـ. بول) النظام القانوني الغربي: علاوة على التراث الجروتساني
تیار الكوسموبولیتانیة - من كانط (الفصل الرابع)، إلى كیلسن (Kelsen) الفصل السادس)، إلى
راولز (الفصل التاسع)، إلى ھابرماس (Habermas) الفصل الثالث عشر) - وتیار الواقعیة (دیھیو
Dehio، كـ. شمیت C. Schmitt، ومورجنثا Morgenthau) الفصل السابع). وبذلك یواجھ
الكتابُ - بعد أن عالج بالتحلیل كتاب أوجو جروتسیو - التحولاتِ في قانون الشعوب الروماني، مع

التوقف عند بعض اللحظات الحاسمة، وحتى الجدال الحالي في القانون الدولي المعاصر.

في المقام الأول، تعُالجَُ صیاغة «القانون الكوسموبولیتاني» في الفكر الكانطي (الفصل
الرابع)، والتي نشأت بحسبانھا محاولة للتغلبّ التدریجي على سیاسات القوة للدول ذات السیادة في
القرن الثامن عشر، ونقداً للاستعمار الغربي، من منظور فلسفة التاریخ التي تھدف إلى وضع
مركزیة حقوق الإنسان في العلاقات الدولیة في مواجھة الدول: وھو مفھوم لم یتحقق إلا من خلال

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 6.



لا یفُسَّر الفكر الأممي الكانطي على أنھ تصور طوباوي، بل على العكس من ذلك، بعدهّ
رؤیةً واقعیة بقوة، بفضل تمثیل المسار الضروري نحو السلام، وإن كان ذلك على نحو مثالي لا

یمكن بلوغھ.

بعد ذلك نتناول مشكلة أزمة سیادة الدول القومیة في المدة الممتدة بین القرنین التاسع عشر
والعشرین (في الفصل السادس)، من منظور الكوسموبولیتانیة، من خلال التفكیر الذي جاء بھ ھانز
كیلسن (Hans Kelsen)، انطلاقاً من إدراكھ لتلك الأزمة، لتطویر مفھوم أحادي الجوھر للقانون
الدولي، مقارنة بالقانون الداخلي للدول. وقد شكك تحلیلھ في مبادئ مذھب القرن التاسع عشر الذي
اختزل القانون الدولي في قانون خارجي للدولة، تعبیراً عن سیادة الدولة القومیة. بدلاً من ذلك،
civitas) «فكریاً، یعود إلى كتاب كریستیان وولف وفكرتھ عن «المواطَنة المثلى ً استأنف تراثا
ً ً لمجتمع جدید من الشعوب. وھكذا طوّر كیلسن مفھوما maxima)، التي اتُخِّذت شكلاً مؤسسیا
یتجاوز أي منظور تعاقدي، ووضع القانون الدولي بعدهّ نظاماً أعلى مستقلاً عن إرادة الدول. تتوافق

مع ھذا المذھب أیدیولوجیا «السلمیة» في مقابل أیدیولوجیا «الإمبریالیة» للدول القومیة.

على ھذه الأسس یبُنى النموذج الذي یمكن تطویره إلى القانون الدولي الیوم، وینبغي أن
تكون مبادئھ على النحو التالي: «إضفاء الشرعیة» الكاملة على الحرب بحسبانھا عقوبة ضد
انتھاكات النظام القانوني الدولي؛ وإمكانیة تعریف العلاقة بین القانون والأخلاق من خلال تحدید
معیار المسؤولیة الجنائیة الفردیة لانتھاك حقوق الإنسان ومبادئ الولایة القضائیة الجنائیة الدولیة.
ولكن النص یثُبت عدم جدوى ھذا النموذج الكیلسني (نسبة إلى كیلسن)، في ظلّ وجود نظام

للعلاقات الدولیة، تھیمن علیھ القوى العظمى من جانب واحد.

ً مع فكر جون راولز (في الفصل واستمراراً للمنظور الكانطي، یتعامل الكتاب أیضا
ً إلى جنب مع القانون الدولي، مفھوم قانون الشعوب، والذي یتضمّن جمیع م، جنبا التاسع) الذي یقُدِّ
مبادئ القانون الدولي الوضعي. محاولة راولز ھي تحدید الأسس المشتركة للقانون الدولي في
مواجھة تعددیة الدول والأیدیولوجیات الحاملة لھا: من الأیدیولوجیا الدیمقراطیة اللیبرالیة إلى مبادئ

الشریعة الإسلامیة.

وھو یحاول تحدید الشروط الممكنة للتعایش ضمن «مجتمع سیاسي عادل للشعوب». على
وجھ الخصوص، یعترف «حق الشعوب» لراولز بحقوق الإنسان معیاراً مشتركاً، یمكن أن یكون
ً للانتماء إلى مجتمع الشعوب العادل، بغضّ النظر عن أي دلالة أیدیولوجیة -سواء كان ذلك أساسا
القانون الطبیعي أو القانون الإسلامي. بھذه المعاییر، یعود راولز إلى موضوع الحرب الحرج، الذي
یجد أسس شرعیتھ في ضمان الأمن، أي في الدفاع عن النفس، أو في «استثناء حالة الطوارئ

القصوى».

حاول المسار المتَّبع حتى الآن تسلیط الضوء على تحولات القانون الدولي، من قانون
الشعوب (ius gentium) في العصر الحدیث إلى القانون الدولي المعاصر، وتطویر بعض

ً



الجوانب المحددة للعلاقات المعقدة التي حدثت تاریخیاً، بین حقوق الإنسان، وحقوق الشعوب،
وسیادة الدول.

دة للعلاقات الدولیة: فمن جھة نتناول المفاھیم الغربیة لحقوق ثم نتناوَل بعضَ القضایا المحدِّ
الإنسان في القانون الدولي مقارَنة بإعلانات الحقوق الإسلامیة (الفصل العاشر)؛ ومن ناحیة أخرى

نعالج تفسیر القانون الدولي من منظور العالم الثالث (الفصل الحادي عشر).

في الحالة الأولى، نوضح بجلاء أنّ القانون الدولي یشتمل في الواقع على تعددیة الأنظمة
ً من ھذا الوعي، أجرى البحث الدولیة، بسبب الاختلافات الثقافیة التي تقسّم الشعوب. وانطلاقا
مقارنة بین الرؤیة الغربیة والإسلامیة للحقوق لتلمّسِ الأسباب المحتملة للتقارب: ربما یمكن التعرف
علیھا في المحاولات الفقھیة، التي ما تزال محدودة في العالم الإسلامي، لإعادة تفسیر المصادر

الدینیة الإسلامیة من منظور تاریخي.

ویبینّ الفصل العاشر الصراع بین الغرب والعالم الإسلامي منذ العمل التحضیري للإعلان
دَ البحر الأبیض العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948. ولكن بدءاً من إعلان برشلونة لعام 1995، حُدِّ
ه المنطقةَ الجیوسیاسیةَ، نظراً لتراثھا القدیم من الحضارات (الیونانیة والرومانیة المتوسط بعدِّ
والیھودیة والمسیحیة والإسلامیة) التي تشاركت، وأثرت في بعضھا البعض، بحیث أظھرت إلى
الوجود «لقاء بین الحضارات» ضد الرؤیة الأطلسیة لأمریكا الشمالیة لما یسمى «صدام

الحضارات».

ً محدداً في تحلیل القانون الدولي الیوم: وجھة ثم یطوّرُ الفصل الحادي عشر بعمق نھجا
Twail - Third) النظر التي تأخذ في الحسبان القانون الدولي الغربي من منظور العالم الثالث
World Approaches International Law). وفي ھذا الفصل درُست أطروحات مؤلفین مثل
(أناند ـ Anand، أنجي ـ Anghie، جاثي ـ Gathii، راجاجوبال ـ Rajagopal، جروفوجوي ـ
Grovogui، شیمني ـ Chimni وآخرون) والذین كانت لھم بعض الأطروحات الدقیقة: أولاھا
الأطروحة التي بموجبھا یمثلّ القانون الدولي النظام القانوني الذي طوّر الأیدیولوجیا التي شرعنت
الاستعمار. وثانیھا، تأكید أنّ القانون الدولي یضع نفسھ في خدمة التوجھات الاستعماریة الجدیدة

للقوى الغربیة.

أخیراً یأتي الباب الختامي لتحلیلات الكتاب، في الفصل الثاني عشر، یعرض شروط أي
لقاء محتمل للحضارات من وجھة نظر القانون الداخلي. یتناول ھذا المنظور مشكلة تأسیس الحقوق
من خلال تحلیل علاقة «الكرامة - الحقوق»، مع دراستھ بصفة خاصة من المنظور الغربي ومن
منظور التراث الإسلامي. من ھذا نستمدّ الحاجة إلى الحقوق الثقافیة لحمایة الھویات التي تنتمي إلى
ثقافات مختلفة، والتي تعبرّ عن الحاجة إلى توسیع دیمقراطیاتنا في اتجاه تعددیة قانونیة، تھدف إلى
تعدیلھا بشكل عمیق، فقط إذا أصبحت الدیمقراطیات الغربیة قادرةً على تحقیق تكاملٍ، في وسعھ
ً الاعتراف بخصوصیة «الآخر» واحترامھا، وكانت قادرة على تقدیم نفسھا وقبولھا بحسبانھا طرفا

في الحوار، «حوار الحضارات»، من قبل البلدان التي تنتمي إلى حضارات وثقافات أخرى.
َ



وھناك فصل أخیر (الفصل الثالث عشر) یناقش إشكالیةَ الجدل الغربي حول الأطروحات
المتعلقّة بـ «دسترة القانون الدولي» بناء على رؤیة المؤلِّفین المعاصرین مثل ھابرماس
(Habermas)، وتوموستشات (Tomuschat)، وفون بوجداندي (von Bogdandy)، ومقارنتھا
مع قوة «الإمبراطوریة» في العلاقات الدولیة. ومن جانب آخر أعید فحص معارضة ما یسمّى بـ
«العالم الثالث» لمشروع الحكم العالمي ومطالبات «حقوق الشعوب». وختاماً نرى أن المستقبل یبدو

غیر متوقع...



شكر واعتراف بالفضل

ھناك دیون فكریة عدیدة یجب الاعتراف بھا تجاه من أسھم في إنجاز ھذا الكتاب.

سمحت لي المناسبة السعیدة للتدریس والبحث في مقر رافینا لجامعة بولونیا بأن ینفتح
فكري -تطوّرَ دائماً في سیاق التراث الفكري الغربي- تجاه الحضارات والثقافات الأخرى، ولا سیما

الحضارة الإسلامیة.

أنا معترف بالفضل لزملائي في جامعة فرانكفورت إم ماین لجمیع الاقتراحات التي نقلوھا
إليّ: إلى إي. دیننجر (E. Denninger) للمناقشة المستمرّة حول أھم قضایا الثقافة القانونیة
الألمانیة، وإلى م. ستولایس (M. Stolleis) على المحادثات المحفزة التي أقیمت في معھد ماكس
Max Planck Institut für europäische) بلانك للدراسات الأوروبیة
Rechtsgeschichte)، وإلى ج. فرانكنبرج (G. Frankenberg) لتعریفي بأعمال م. كوسكنییمي

.(M. Koskenniemi)

وإننّي كذلك مَدین بالكثیر لدانیلو دزولو (Danilo Zolo) ولصداقتھ الثمینة. قمت مع
دانیلو دزولو برحلة علمیة طویلة: من الدراسات حول سیادة القانون، إلى التفكیر في البحر الأبیض
المتوسط، إلى قضایا العدالة الجنائیة الدولیة. أشكر دزولو ومجموعة قانون الشعوب الروماني
(Iura Gentium) بأكملھا على المحفزات الفكریة المستمرة التي تلقیّتھا. إنني مقر بالفضل بشكل
خاص لستیفانو بیتروباولي (Stefano Pietropaoli) على المناقشات المھمة حول فلسفة القانون
(Luca Baccelli) أنا مدین للوكا باتشیلي .(C. Schmitt) الدولي، وخاصة حول عمل كـ. شمیت
بأفكار مھمة حول فلسفة القانون الدولي في أوائل العصر الحدیث، ولا سیما في أعمال بارتولومیھ

.(Bartolomé de Las Casas) دي لاس كاساس

،(Carla Faralli) كارلا فارالي - (Cirsfid) وإلى أصدقاء وزملاء تشیرسفید
وجورجیو بونجوفاني (Giorgio Bongiovanni)، وألبرتو أرتوزي (Alberto Artosi)، ونینو
Francesca) وفرانشیسكا فاینزا ،(Silvia Vida) وسیلفیا فیدا ،(Nino Rotolo) روتولو
Faenza)، وإیفان بوبولیزیو (Ivan Pupolizio)، وكیارا فالنتیني (Chiara Valentini) - أدین
بمتعة التأملات والمناقشات التي لا تنتھي حول قضایا الدستوریة والتعددیة الثقافیة والنسبیة الثقافیة.

الدَّیْن الفكري ذو الصلة بشكل خاص ھو الدَّیْن الذي أعترف بھ تجاه مجموعة العلماء الذین
ینتمون إلى شبكة «تویل» (TWAIL) ویتبّعون نھجھا.

إلـى لویـجي فیرایولـي (Luigi Ferrajoli)، بسـبب وضوحھ الكبیر واتساقھ الفكـري،
Pier Cesare) أدَین بأطروحات مھمة حول موضوع الحقوق الأساسیة. ومع بیر تشیزاري بوري

ً



ً حول حقوق الإنسان. كما أجریت مناقشة مثمرة Bori)، كان ھناك نقاش مستمر ومحفز دائما
قة مع بیترو مانزیني (Pietro Manzini) حول مواضیع متعددة من القانون الدولي وأسسھ. ومعمَّ
أشكر لورنزو جرادوني (Lorenzo Gradoni) على فحص بعض أجزاء الكتاب بكفاءة عالیة. أنا
مدین بالفضل كذلك لجیوفانـي بنناتـي (Giovanni Benenati) للترجمة الصوتیـة الدقیقة
للمصطلحات العربیة ولإتاحة الفرصة لي لخوض غمار دراسة اللغة العربیة. وإلى أناّلیزا فوریا
(Annalisa Furia) أدین وأعترف بالفضل لحافز فكري مستمرّ حول موضوعَيْ «القدرة»

و«التنمیة البشریة».

أنا شاكر لباربرا سورجوني (Barbara Sorgoni) للإرشادات الببلیوغرافیةّ العدیدة
والمھمة التي سمحت لي بتعمیق المجال العلمي الأساسي للأنثروبولوجیا. وشكر خاص لكلاودیو

تومازي (Claudio Tommasi) على اقتراحاتھ القیمّة حول موضوعات «الحضارة».

وأخیراً أنا معترف للغایة بالفضل لزوجتي باتریتسیا على المحادثات المستمرة والمتحمسة
حول مواضیع التحلیل النفسي وعلاقتھ بالأنثروبولوجیا وحقوق الإنسان.

كان الدعم الذي تلقیّتھ من أمناء المكتبات، لویزا ومارا، من مكتبة قسم السیاسة
والمؤسسات والتاریخ لا یقدرّ بثمن.

أخیراً الكتاب مھدى - كما ھو الحال دائماً - إلى زوجتي باتریتسیا وابني نیكولو.



حاشية على النص

نشُِر الفصـل الخامـس بعنـوان «القانون الدولـي والحضـارة الغربیة»، فـي «مجلد الشعوب
والحضارات. من أجل تاریخ وفلسفة للقانون الدولي»، تحریر ج. جوزي وج. بونجیوفاني،

بولونیا، إیل مولینو، 2006.

Popoli e civilita. Per una storia e filosofia del diritto internazionale, a cura
.di G. Gozzi e G

.Bongiovanni, Bologna, I1 Mulino,2006

ویعاد تقدیمھ ھنا مع إضافة فقرتین جدیدتین.

كما ظھر الفصل العاشر بعنوان «الإسلام والحقوق: المواثیق الإسلامیة والمواثیق العربیة
لحقوق الإنسان»، بعنوان مختلف، في كتاب «التراث الثقافي والنظم القانونیة وحقوق الإنسان في

منطقة البحر الأبیض المتوسط»، تحریر ف. كولومبو وج. جوتسي، بولونیا، إیل مولینو، 2003.

Tradizioni culturali, sistemi giuridice e diritti umani nell’area de
. Mediterraneo, a cura di V.Colombo e G. Gozzi, Bologna,I1 Mulino.2003

ویعاد تقدیمھ ھنا مع إضافة ثلاث فقرات جدیدة.

أما الفصل الحادي عشر، «العالم الثالث والقانون الدولي»، فقد ظھر بالفعل في مجلد
«الغرب والنظام الدولي»، حرّره ج. جوزي وبي مانزیني، تورین، جیابیكیلي، 2008.

L’Occidente el’ ordine internazionale , a cura di G. Gozzi e P.
Manzini, Torino,Giappichelli,2008

ویعاد نشره ھنا مع إضافة فقرة جدیدة

.



الباب الأول

قانون الشعوب

وأصول القانون الدولي



الفصل الأول

حقوق الشعوب وقانون الشعوب

الأصول في العصر الحديث

اِتسّم رد الفعل الكاثولیكي في مواجھة الإصلاح البروتستانتي بتعزیز المبادئ الفقھیة من
خلال العودة إلى فلسفة توما الأكویني. وكانت ھذه الفلسفة قد سُمیت بالمدرسة السكولائیة الثانیة،
F. de) وكان مركزھا فـي جامعة سالامانكا الإسبانیة. كما كان الدومینیكاني ف. دي فیتوریـا

Vitoria 1483-1546م)أحد كبار ممثلي المدرسة السكولائیة الثانیة.

كان السیاق التاریخي الذي یعمل فیھ شدید التعقید والإنھاك. فقد كان علیھ من ناحیة أن
یعارض الإصلاح البروتستانتي من خلال رد الكنیسة الكاثولیكیة علیھ. ومن ناحیة أخرى، كان من

الضروري تحدید واقع الدول ذات السیادة الناشئة في علاقاتھا بالبابویة والإمبراطوریة.

علاوة على ذلك، واجھت المسیحیة مسألتین أساسیتین أخریین: في المقام الأول اكتشاف
العالم الجدید وغزوه، وكان علیھا أن تعثر على شرعیة مناسبة لتحقیق ھذا الغزو، كما كان یجب أن
ً ً مناسباً، وفي المقام الثاني مواجھة السیاسة التوسعیة للإسلام، التي مثلّت تحدیا تجد شرعیتھ أساسا

ممیتاً للعالم المسیحي الغربي.

یسمح لنا التحلیل والإجابات التي قدمّھا دي فیتوریا لھذه المسائل الحاسمة بالتعرّف إلیھ،
جنباً إلى جنب مع أوجو جروتسیو، بصفتھ أحد الآباء المؤسسین لما یسمّى في القانون الروماني بـ
قانون الشعوب (ius gentium)، وھو ما یعادل القانون الدولي الحدیث. ولذلك كان من الضروري
مناقشة المبادئ التي وضعھا في أساس قانون الشعوب أو الأمم من خلال تحلیل بعض الجوانب
الأساسیة فیھ: 1) مشكلة البابویة والإمبراطوریة؛ 2) حقوق الشعوب؛ 3) أسس شرعیة الغزو

الإسباني؛ 4) معاییر «الحرب العادلة».

1. المدرسة السكولائیة الثانیة في إسبانیا وأساس السلطة



في مواجھة سلطة كارلوس الخامس وفیلیب الثاني المطلقة، طوّرت المدرسة السكولائیة
الإسبانیة الثانیة مذاھب القانون الطبیعي للسلطة السیادیة المحدودة، والأساس التعاقدي للدولة

واشتقاق السلطة السیاسیة من الشعب 7.

كانت لھذه الحركة نتائج رادیكالیة في إسبانیا سواء ضد البابا أو ضد الإمبراطور. عن ھذا
كتب دي فیتوریا: الإمبراطور لیس سید العالم. حتى لو كان إمبراطور العالم، فإنھ لا یستطیع
الاستیلاء على الأراضي الأجنبیة، وتنصیب حكام لھا، وخلع الحكام القدامى، أو فرض الضرائب.

لیس البابا سیداً مدنیاً أو سیداً زمنیاً للعالم بأسره، بالمعنى الصحیح للسیادة والسلطة المدنیة 8 9.

وقد أدى ھذا الرفض للملكیة العالمیة إلى نتیجتین أساسیتین: إعلان القانون الطبیعي
للبشریة جمعاء، أي قانون الشعوب، والاعتراف بتعددیة السلطات المستقلة ذات السیادة 10.

أما لدى فرناندو فاسكیز (Fernando Vasquez) 11 ، وھو فقیھ متأثر بفیتوریا، فإنّ
قانون الشعوب یقضي بأنّ أصحاب الحق في السیادة ھم كل من الأمراء والشعوب. وكان من رأیھ
أنّ الحكام لیسوا إلا وكلاء عن الشعوب، عُیِّنوا في مناصبھم في جمھوریات بموجب القانون. ومن

ھذا المنظور، احتضن قانون الشعوب كلاً من القانون الدولي، والقانون المحلي للدول 12.

لدى فیتوریا، تأتي السلطة من الله -من خلال الشعب- إلى الحاكم، الذي كانت سلطة الدولة
بالنسبة إلیھ مؤسسة أسّسھا الله، من خلال القانون الطبیعي، وصاحبھا ھو الشعب. وتنشأ سیادة الدولة
من الجماعة السیاسیة، أي من الجمھوریة 13 التي ھي أساسھا. وبھذه الطریقة، جاءت العلاقة الوثیقة

دتَْ على مستوى القانون الدولي، وحق تقریر المصیر للشعب. بین سیادة الدولة التي أكُِّ

ویقول فیتوریا أخیراً: إن سیادة الدول مُنِحَتْ في إطار عقیدة (totus orbis) «العالم كلھ»
14: وھو منظور وسع فكرة الجماعة السیاسیة الكبرى للشعوب لیشمل الدنیا كلھا. ویتمثل الطابع

الأساسي لھذه الجماعة في أنھا مؤسسة على قوانین العدل والإنصاف.

2. حقوق الإنسان و«حقوق الشعوب» وقانون الشعوب الروماني في فكر فرانسیسكو دي فیتوریا

یعُبرّ القانون الطبیعي بوضوح وصراحة عن مفھوم (totus orbis)، وھما كلمتان من
اللغة اللاتینیة تعنیان «العالم كلھ». وفي الواقع یفترض مذھب فیتوریا المساواة والتعادل بین البشر

والشعوب في علاقاتھم المتبادلة 15.

یقوم ھذا المفھوم على تأكید أنّ البشر لدیھم الطبیعة المادیة والروحیة نفسھا التي تحدد
تطورھم في داخل الجماعة. وھو منظور مأخوذ من الفلسفة الرواقیة 16 التي تضع مبدأ مساواة
الطبیعة البشریة بعدھّا أحد الافتراضات الأولیة للقانون الطبیعي. وأن أصل ھیكل الدولة وأھدافھا



(bonum commune) على صلة وثیقة بتطلعات الأفراد. ولكن مصالح الأفراد تتقید بالخیر العام
17. ولا یقف في وجھ الخیر العام إلا الحیاة، فھي وحدھا الحق الذي لا یمكن انتھاكھ بأي حال.

ویبدو الاھتمامُ بأعمال فیتوریا ومذھبھ - عند البحث في تطور القانون الدولي - منطقیاً في
لزوم علاقة المساواة بین البشر من ناحیة وبین الشعوب من ناحیة أخرى. فالطبیعة البشریة نفسھا
ھي الأصل في أنواع المساواة كافة، سواء بین البشر أو بین الشعوب جمیعھا. وفي ھذا الصدد،

یذھب طرح فیتوریا إلى حد تأكید فكرة حقوق الشعوب.

باختصار: تقوم جماعة الشعوب والدول على الطبیعة البشریة نفسھا، «التي تستمدّ منھا
أسمى المبادئ القانونیة التي تنظّم الانتماء الطبیعي للإنسان إلى الدولة، وانتماء الدول إلى مجتمع

البشریة جمعاء» 18.

إنّ الرابطة التي عقدھا فیتوریا بین حقوق الإنسان الطبیعیة وقانون الشعوب الروماني
(ius gentium)، أي العلاقات بین الدول، دفعھ إلى استخلاص استنتاجات ذات معنى مخلّ

وبخاصة ما یتعلق بسیاسة غزو إسبانیا: ھذه تقدیرات لھا أھمیة قصوى أیضاً في الجدل المعاصر.

وأھمّ المصادر التي یمكن اللجوء إلیھا لفھم أطروحات فیتوریا حول المساواة بین الشعوب
Relectio de« -و«مسألة الھنود ،«De Temperantia وبین الدول ھي جزء من «الاعتدال-ـ
Indis، و«مسألة الحروب-Relectio de iure belli » ، وھي كتابات ثلاث فیھا مبادئ مذھبھ

حول قانون الشعوب أو الأقوام.

كان السؤال: ھل یمكن إخضاع شعوب العالم الجدید من خلال تبني عادات تتعارض مع
القانون الطبیعي، وأعراف ضد الطبیعة، وممارسة القتل؟ ویؤكد فیتوریا أن الشعوب المسیحیة نفسھا
غ بالطریقة نفسھا حرباً شنھّا - في الواقع - مذنبة بارتكاب مثل ھذه الجرائم التي من شأنھا أن تسَُوِّ
الھنود ضد المؤمنین المسیحیین 19 20. باختصار: یعادل فیتوریا بین الوثنیین والشعوب المسیحیة

فیما یتعلقّ بحق إعلان الحرب 21.

ً عن حقوق الإنسان، ً مشروعة تلك التي تشُنّ دفاعا ومع ھذه المعادلة یعدھّا فیتوریا حربا
ولا سیما ضد الضحایا البشریة 22. وھذا الموقف یطرح الحیاة الإنسانیة بعدھّا قیمةً سامیة، ومن
ناحیة أخرى یفسح المجال على نحو غامض لتسویغ التدخل المسلح للغزاة الإسبان ضدّ شعوب العالم

الجدید.

ومن منظور الدفاع عن حقوق الشعوب، تطُرَحُ الأطروحات التي تشیر إلى الاعتراف
بحقوق شعوب العالم الجدید على الخیرات الموجودة تحت أیدیھم. والواقع أنّ فرض الحكم الإسباني،

كما یقول فیتوریا، لیس مسوّغاً لكي یسُلب ھؤلاء الناس ثرواتھم.

ُ



رَتْ ھذه الأطروحات بشكل أكبر في كتابھ «مسألة الھنود» حیث یجادل فیتوریا، كما طُوِّ
لحظنا سابقاً، بأن الإمبراطور لیس حاكم العالم كلھ (dominus totius orbis) لذلك لم یكن من
الممكن إضفاء الشرعیة على إخضاع شعوب العالم الجدید بھذه الطریقة. علاوة على ذلك یؤكّد
فیتوریا أنّ أولئك الذي ینسبون الھیمنة على العالم (dominium orbis) إلى الإمبراطور، یجب أن
یعترفوا بأنھ لا یمارس سلطتھ بسبب الملكیة (per proprietatem)، ولكن فقط للاختصاص
القضائي 23 . یتوافق ھذا مع الأطروحة الأخرى التي أیدّھا فیتوریا، والتي أقرّت بأنّ شعوب أمریكا
قبل اكتشاف الغزاة الإسبان أرضھم كانوا رعایا قانونیین، وكانت ھناك علاقات مَلكَیة بینھم. وفي
ً بالشعوب المسیحیة 24 . ولذلك یسمح الأساس القانوني الطبیعي ھذا الصدد یمكن مساواتھم أیضا
لقانون الشعوب (ius gentium) - والذي لھ جذوره في الفقھ الرواقي - ببناء «حق الشعوب أو

الأقوام» الذي یتسّم بالمساواة في الحقوق بین الناس والشعوب.

3. شرعنة الغزو الإسباني للعالم الجدید

إن الأطروحات التي تبناھا فیتوریا تنطوي على تعقید أكبر من تلك النتائج المعروضة ھنا
حتى الآن. في الواقع لم تستبعد الأطروحات المتعلقة بحقوق الھنود شرعیة الغزو الإسباني. لم یكن
من رأیھ أنّ اكتشاف الأرض الجدیدة، ولا احتلالھا، ھما الحقاّن القانونیان للغزو، من حیث إنّ ھذه
الأراضي كانت خاضعة لسیطرة تلك الشعوب غیر المسیحیة؛ وإنما كانت ھناك حقوق شرعیة
أخرى. ومن بین تلك الحقوق أدرج فیتوریا - في المقام الأول - حق «المجتمع والتواصل» 25، أي
حق الإسبان في السفر والبقاء في أراضي الھنود (دون أن یلحقوا بھم أي ضرر)؛ والحق في شنّ
حرب على الھنود إذا أراد ملوكھم ارتداد رعایاھم الذین اعتنقوا المسیحیة إلى الوثنیة. وتدَخّل إرادة
ً في عداد الحقوق المشروعة الأخرى للحكم الإسباني. ً مسیحیا البابا لمنح الھنود المتنصّرین حاكما
یذكر فیتوریا أیضاً - كما لحظنا سابقاً - الدفاع عن الأبریاء ضدّ القوانین غیر الإنسانیة؛ أو الإرادة
الحرة للھنود في استقبال ملك إسبانیا بصفتھ صاحب السیادة أو حتى طلب المساعدة الموجھ إلى

الإسبان من قِبل شعب ضدّ شعب آخر في خصومة معھ.

ولكن كان في الأساس من الحقوق المشروعة - كما لحظ كـ. شمیت - الحق الذي أعُلنَ عنھ
بحسبانھ «الحق الثاني» وھو الأساس الحقیقي لشرعیة الغزو الإسباني. یتمثل ھذا الحق في التكلیف
البابوي بالتبشیر 26، أي تفویض البابا بالتبشیر أو الحملة الصلیبیة، التي اشتقّ منھا الطابع العادل
للحرب، والتي یمكن خوضھا على ھذا الأساس، وشرعیة الغزو الذي ینُجَزُ بناء على ذلك. وتتحمّل
ھذه الأطروحات بتداعیات مھمة للغایة: فھناك تداعیات تتعلقّ في المقام الأول بالأفق الثقافي لـ «حق
الشعوب» الذي صاغھ ف. دي فیتوریا؛ ثم تلك المتعلقة بمعاییر «الحرب العادلة» والعواقب

المترتبّة علیھا، والتي نتناولھا في الفقرة التالیة.

ً ً



جادل المنظورُ الذي اتخذه فیتوریا بأنّ «البابا - مع أنھ لیس حاكماً زمنیاً كما قیل - یتمتعّ
بسلطة على الأمور الزمنیة فیما یتعلق بتلك الأمور الروحیة» 27. ووفقاً لشمیت، یعید ھذا المفھوم
عقیدة فیتوریا إلى سیاق مفھوم الجمھوریة المسیحیة (respublica christiana) في العصور
ً الوسطى، حیث كانت البابویة والإمبراطوریة نظامین للوحدة نفسھا. أسّست سلطة الكنیسة أیضا
الطابع العادل للحرب التي یمكن خوضھا من أجل التفویض الممنوح: أتاح التكلیف البابوي تحدید

السبب العادل للحرب بوضوح.

ولم تفشل ھذه العقیدة إلا مع ظھور نظام الدول الإقلیمیة. والفجوة التي یتعذرّ سدھّا في
المسافة التي ستفصلھا بعد ذلك عن القانون الدولي الأوروبي لعصر العلاقات بین الدول. یعلقّ
شمیت على التحول كما یلي: «القانون الدولي الحدیث -العلماني تماماً- یقوم على السیادة الإقلیمیة
للدول، التي ربما یمكنھا عقد اتفاقیات منفصلة، ولكنھا لم تعد تعترف بسلطة روحیة مشتركة،
صالحة على مستوى القانون الدولي، وتتعامل مع الأمور الكَنسَیة على أنھا من الشأن الداخلي البحت

للدول» 28.

لن یكون معیار عدالة الحرب، في ھذا المفھوم الحدیث للقانون الدولي، ھو سلطة الكنیسة،
ius publicum) بل السیادة المتساویة للدول الإقلیمیة ضمن نظام القانون الأوروبي العام
europaeum). وفي ظلّ ھذا النظام المتوازن بین الدول، سیتُخلَّى عن معیار «القضیة العادلة»
ً شرعیة. وسوف تفسح الحجج الكنسیة وستعُدَُّ جمیع الحروب التي تشنھّا الدول ذات السیادة حروبا
مكانھا للحجة القانونیة، وستحل محلّ الحجة الأخلاقیة للقضیة العادلة الحجة القانونیة الشكلیة للعدو

.29 (iustus hostis) الشرعي

ومع ذلك - حتى إذا كان من الضروري الاعتراف بأنّ عقیدة فیتوریا ما تزال تقع في أفق
ً تأكید الطابع المبتكر بقوة لمفھوم، الجمھوریة المسیحیة للعصور الوسطى - فمن الضروري أیضا
یعترف بتعددّ الدول ذات السیادة والحقوق المتساویة للشعوب (التي وضع فیتوریا ضدھّا بشكل

متناقض شرعیة الغزو الإسباني).

كما تجدر الإشارة إلى أنّ مبدأ فیتوریا - مع صیاغتھ على مستوى لاھوتي أخلاقي، 30
ولیس على مستوى قضائي رسمي - قدمّ نظاماً للحجج والحجج المضادة التي كانت تسُتخدمَ أیضاً في

الجدال اللاحق في داخل القانون الدولي، كما سنرى على سبیل المثال في مؤلفات أوجو جروتسیو.

من الضروري الآن - كما أسلفنا - أن ندرسَ دراسة معمّقة معاییر «الحرب العادلة»،
والنتائج التي أسفرت عنھا من المنظور الذي طرحھ ف. دي فیتوریا.

4. فكرة الحرب العادلة عند فرانسیسكو دي فیتوریا



یقودنا تحلیل الحقوق المشروعة في الغزو إلى تعمیق موضوع «الحرب العادلة» في فكر
ف. دي فیتوریا، في محاولةٍ لتقویم موقفھ المثیر للجدل، فیما یتعلق باكتشاف العالم الجدید وغزوه،
وما یتعلق بحقّ السكان الأصلیین لتلك الأراضي الجدیدة، كما أن ھناك حاجة إلى إدخال المزید من

عناصر التقویم.

ً دفاعیة، للردّ على القوة كانت الحرب العادلة لفرانسیسكو دي فیتوریا في الأساس حربا
ius) بالقوة؛ لذلك إذا أراد الھنودُ منعَ الإسبان من ممارسة أحد الحقوق الأساسیة لقانون الشعوب
gentium)، على سبیل المثال التجارة الحرة (ius commercii) ، كان من المشروع للإسبان

مقاومة القوة بحرب عادلة 31.

وبالمثل كان من المشروع للھنود أن یرفضوا بالقوة وجود الإسبان، إذا حملھم الخوف على
حمل السلاح ضدھّم، مع محاولات الإقناع التي بذلھا الإسبان معھم. في ھذه الحالة یكون سبب
الحرب التي شنھّا الھنود ھو «جھل لا یمكن التغلب علیھ» (ignorantia invicibilis) 32. وھكذا
یمكن أن تصبح الحرب عادلة من كلا الجانبین، سواء للردّ على انتھاك أحد الحقوق، أو للرد

بالسلاح على ما یمكن أن یكون ناجماً عن «جھل لا یمكن التغلب علیھ».

ھذه الأطروحات التي قدمّھا ف. دي فیتوریا تمیز بین الأعداء المذنبین وأولئك الذین ردوّا
بالقوة فقط لأنھم لم یكونوا على درایة بـ «مسوّغات» الغزاة. ولكن حتى في ھذه الحالة كانت
لاحترام العدو البريء حدودٌ، وكان یمكن تجاوزھا، ولتجاوز ھذه الحدود تحدیداً وضع فیتوریا
مسوّغات الغزو والسلب. وقد كتب في الواقع عن ھذا ما یلي: إذا كان البرابرة، مع تطمینات الإسبان
التي أظھروھا بالأقوال والأفعال، قد أصرّوا على شرّھم، وقاتلوا من أجل ھلاك الإسبان، فلن یعود
الإسبان قادرین على التصرف معھم كما لو كانوا أبریاء، بل بالطریقة نفسھا التي یتصرفون بھا مع
الأعداء الغادرین، ویمكنھم ممارسة جمیع حقوق الحرب، وتجریدھم من ممتلكاتھم، وتحویلھم إلى

عبید» 33.

لم یكن نشر الدین المسیحي فقط یمثلّ لدى دي فیتوریا - كما یؤكد كـ. شمیت - الحقَّ
ً عدُّ المقاومة الشریرة (الإصرار على الشرّ) ضد الشرعي الحقیقي للغزو، ولكن یمكن أیضا
ً لقمع الھنود. ھنا، كما لحُِظ 34، تحولت ً وجیھا التصریحات والسلوكیات «السلمیة» للإسبان سببا
الحرب الدفاعیة إلى حرب ھجومیة، وأمكن أن تدُاس حقوق أحد الشعوب بوحشیة. أصبح رفض
ً لحمل السلاح ضدھم. ذلك أن ً كافیا الھنود «لأسباب» الغزاة، مھما كانت ھذه الأسباب، مسوّغا
أسباب «الآخر» لم یكن لھا أي قیمة بالمقارنة مع أسباب السلطة المسیحیة. كان الغزاة الإسبان
یعملون باسم مبادئ قانون الشعوب (ius gentium) التي طرحھا فیتوریا على أنھا «عالمیة». لم
یؤد عدم قبول ھذه المبادئ إلى المواجھة، بل أضفى شرعیة على الغزو والاحتلال: لم یكن ھناك
مكان لأسباب «الآخر». استبعدت «عالمیة» قانون الشعوب الفرز على المستوى الداخلي، لم یعد

ُ ً



ممكناً الاعتراف بحقوق الشعوب إلا على أساس مبادئ قانون الشعوب الروماني. كان ھذا ھو أفُق
تفكیر فیتوریا، وقد حمل في طیاتھ محدودیة مذھبھ. على ھذا الأساس، یعَدُّ الحكمُ النھائي أن دي

فیتوریا بشكل لا لبس فیھ مؤیدٌ للغزو الإسباني للعالم الجدید.

في كتابھ «مسألة قوانین الحروب» (1539م) یوسّع دي فیتوریا وینظم الفكر حول حق
ً أربع مسائل: 1) ھل یجوز للمسیحیین شنّ الحرب، الذي بدأه في كتابھ «مسألة الھنود»، معالجا
الحرب؟ 2) من لدیھ سلطة إعلان الحرب؟ 3) ما أسباب الحرب العادلة؟ 4) ما یجوز للمسیحیین

فعلھ ضدّ أعدائھم؟ 35

وعلى وجھ الخصوص تطوّرَ فكر دي فیتوریا حول مسألة أسباب الحرب العادلة المطروح
في كتابھ «مسألة الھنود»، إلى ما صار مطروحاً في كتابھ «مسألة قوانین الحروب»، على أساس
سلطة أوغسطین (Agostino) وتوما (Tommaso)، وھو أنھ لا یمكن شنھّا إلا حینما یشَُنّ ھجوم
علیك 36. ولكن، رداً على المسألة الرابعة المتعلقة بما ھو شرعي في الحرب العادلة، تعمّق فیتوریا
بشكل كبیر في مشكلة الأسباب التي یمكن أن تبرر الحرب. وقد تساءل في الواقع: ھل یمكن أن
یكون قتل جمیع المذنبین قانونیا؟ً وردّ على تساؤلھ بنفسھ، قائلاً: إنّ الحرب العادلة تشَُنّ «في المقام
الأول للدفاع عن أنفسنا وعن ممتلكاتنا، وفي المقام الثاني لاستعادة الممتلكات المسلوبة، وفي المقام
الثالث عقاباً على العدوان، وفي المرتبة الرابعة جاء شنّ الحرب من أجل إحلال السلام والأمن» 37.
ً لإدارة الحرب، لأنّ والسبب الرابع على وجھ الخصوص، المتعلق بالأمن، صار معیاراً حاسما
فیتوریا یجعلھ أساساً لإضفاء الشرعیة على إبادة الأعداء المذنبین. ذلك أنھ في الواقع یقول: «ولكن
في بعض الحالات لا یمكن الحصول على الأمن إلا من خلال القضاء على جمیع الأعداء. كما یبدو
أن ھذا ھو الحال أساساً في الحرب ضد الكفار، الذین لا نتوقع منھم السلام أبداً، وتحت أي ظرف

من الظروف» 38. (في ھذه العبارات، یتناول فكر فیتوریا أیضاً العلاقات مع العالم الإسلامي).

یحثّ ھذا الاعتبار الأخیر لفیتوریا على مزید من التفكیر. یعتمد مدى المشروعیة في إدارة
حرب عادلة (ius in bello) على معیار الأمن الذي یعُطى وفقاً لاحتمالات السلام. وشرح ذلك أنّ
الكفرة، (یقصد المسلمین)، لا یقدمون أي إمكانیة للتعایش السلمي، ذلك أننّا «لا نتوقع منھم السلام
أبداً، وتحت أي ظرف من الظروف»، فمن المشروع ممارسة سیاسة الإبادة تجاھھم لضمان سلامة
القوى المسیحیة. إنھا فقرة مزعجة ذات أھمیة غیر عادیة، تظُھر كیف یعود الصدام بین الغرب
والإسلام إلى الوراء، وكیف یبدو أنھ لا یمكن التغلب علیھ أمام النظرة المسیحیة لمفكر یھتم بحقوق
الشعوب مثل فیتوریا. في الواقع یمثلّ المسلمون (مثل الیھود) «الأعداء الدائمین» للدیانة المسیحیة

.39

ً في فقرة أخرى من كتاب «مسألة قوانین تظھر مشكلة العلاقة مع الإسلام أیضا
الحروب»، حیث یناقش فیتوریا في الجزء الأول من السؤال الرابع «ما ھو مشروعٌ في حرب



عادلة». وفي ھذا الصدد یتساءل - في مواجھة الشك الأول -: أیكفي لشنّ حرب عادلة أن «یتصورَ
الأمیر أن لدیھ قضیة عادلة»؟ ویردّ دي فیتوریا بیقین قاطع بالنفي؛ لأنھ إذا كان تصوّرُ الأمیر أن لھ
الحق في شنّ الحرب كافیاً، فسوف یستتبع ذلك أن «تكون ھناك حروب على الجانبین» 40، فقد
ً عَدُّ «حروب الأتراك والعرب ضد المسیحیین عادلة؛ً لأنھم في الواقع یعتقدون أنھم یمكن أیضا

یطُیعون الله» 41.

وھكذا ینفجر موضوع الدین في العلاقة بین الحرب والعدالة. ھنا لم تعد المشكلة تتعلق
بإصلاح خطأ یسببُّ ضرراً، بل مشكلة اختلاف دیني في الإیمان با�.

مرة أخرى یوُضَع مذھب فیتوریا على المحك، وھو في مواجھة تعقید التحدي الذي یجب
أن یواجھھ، عندما یعارض الیقین في حقیقة العقیدة المسیحیة، بالإقرار بأن «الأتراك» و«المسلمین»

یؤمنون (خطأ) بأنھم یطیعون الله.

وھكذا یبدو أنّ العقل الغربي والعقیدة المسیحیة عبارة عن نصُُبٍ من الجرانیت، لا یمكن أن
تخدشھ أسباب الھنود أو إیمان المسلمین.

ومن ثم یسَتبعِد فیتوریا احتمال أن تكون الحرب عادلة على الجانبین كلیھما. في حالة
الأمراء المسیحیین وحدھم یبدو حكمھ أكثر إشكالیة. ففي المقام الأول، یعتقد أنھ في حالة نشوب
حرب بین ملوك مسیحیین، لا یجوز قتل جمیع الأعداء، لأن ذلك سیكون ضاراً جداً «بالدین
ً في «مسألة قوانین الحروب» (في المسیحي». علاوة على ذلك - مع الأخذ بملحوظة تمت سابقا
الطرح الثامن من الجزء الأول من السؤال الرابع) - یلَحظ فیتوریا أن الرعایا لا یمكنھم الحكم على
أسباب الحروب، لأنھم في حالة الشك قد یرفضون طاعة أمیرھم، ویخاطرون «بتسلیم مجتمعھم
السیاسي للعدو» 42. ویترتب على ذلك أنھ حتى لو ھُزم ھؤلاء الرعایا في حرب قاتلوا فیھا من أجل
قضیة غیر عادلة، فإنھم مع ذلك سیكونون أبریاء، ولا یجوز بعد ھزیمتھم - ولم یعودوا مصدر

خطر - قتلھُم وفقاً لرأي فیتوریا 43.

ً آخر نھائیاً. إنّ تفكیره في التمییز بین الكفرة (الأعداء تتطلب مواقف فیتوریا ھذه فحصا
الدائمین) والأمراء المسیحیین ومعاملتھم المختلفة - فیما یتعلق بشرعیة قتل جمیع المذنبین في

الحرب - ینصبّ في سیاق الإشكالیة المتعلقة بالواقع الناشئ للدول ذات السیادة.

في الجزء الأول من السؤال الرابع - «ما ھو المشروع في حرب عادلة، وإلى أي مدى؟»
- یناقش فیتوریا الشك الثالث: ما الذي یجب فعلھ «عندما تكون ھناك أسباب معقولة ومقبولة من

الجانبین كلیھما»؟ والشك الرابع: «أیكون ممكناً أن توجد حرب عادلة من الجانبین كلیھما»؟

إن فكر فیتوریا - وھو ینفتح على الحداثة الكاملة - یلحظ في المقام الأول أنّ «الأمراء ھم
قضاة في قضایاھم الخاصة، بما أنھم لیس لدیھم سلطة أعلى» 44. ینشأ ھنا الواقع الجدید للدول ذات



السیادة التي لا تقبل سلطات أعلى، والتي تدعّي الحق في إعلان الحروب دون أي إذن سابق 45.
وفي المقام الثاني یعترف فیتوریا بإمكانیة نشوب حرب عادلة على الجانبین كلیھما، عندما تكون
الحرب عادلة للطرف الذي یعمل في مجال العدالة، ولكن في الوقت نفسھ أیضاً للطرف الآخر الذي
posita ignorantia probabili facti aut) یمكنھ العمل بسبب الجھل بالواقعة وبالقانون
iuris)، أي یتصرف بحسن نیة 46 . تعود حجة «الجھل» مرة أخرى، ویعُدَُّ سبباً لإضفاء الشرعیة

على حرب عادلة من الجانبین.

بناءً على ذلك تجعل الأطروحات المذكورة أعلاه صیاغةَ رأي حول ف. دي فیتوریا
ممكنةً، لكن لیس بالضرورة ألا یكون معقداً ومفصلاً. لقد كان في الواقع المدافعَ عن حقوق الشعوب،
ولكن فقط على أساس قانون الشعوب الروماني الذي یعُبََّرُ فیھ بشكل كامل عن المبادئ «العالمیة»
للعقل الغربي. علاوة على ذلك، فقد وضع «صحة» العقیدة المسیحیة في مواجھة «خطأ» دین

المسلمین، وانتھى بھ الأمر إلى دعم حتمیة الصدام بین الغرب والإسلام.

أخیراً انفتح على الحداثة من خلال الاعتراف بواقع الدول ذات السیادة الجدیدة التي
انتزُِعَتْ الآن من سلطة البابا والإمبراطور. وفي ھذا فقد استبق عملھُ فكرَ الأب الآخر للقانون

الدولي الحدیث، وھو أوجو جروتسیو.

5. بارتولومیھ دي لاس كاساس ومنظور النسبیة الثقافیة

إذا كان فرانسیسكو دي فیتوریا قد أعلن مبادئ الحق الطبیعي للشعوب، وأنكر على
«الكفار» الإیمان با� «الحقیقي»، فقد اعترف بارتولومیھ دي لاس كاساس بالتنوع الثقافي واعترف

بشرعیتھ الكاملة.

وعلى عكس فرانسیسكو دي فیتوریا، كان لاس كاساس البطل الذي عانى مباشرة من
مأساة غزو العالم الجدید. وما یزال وصف ضراوة الغزاة التي سُرِدتَْ في التقریر الموجز عن تدمیر
جزر الھند (1552م) یثیر إحساساً بالرعب الیوم 47. إن إنكار إنسانیة «الآخر» ھو الذي جعل قسوة
الغزاة المسیحیین ووحشیتھم ممكنة. ویلُقي لاس كاساس الضوء، من ناحیة أخرى، بشكل إیجابي
على طبیعة الھنود 48، ویدین باستمرار عواقب وحشیة الإسبان التي أذاقوھا للسكان الھنود. یروي
لاس كاساس بمرارة رفض زعیم محلي في كوبا اعتناق الدین المسیحي قائلاً: «ھذه ھي الشھرة

والشرف اللذان اكتسبھما الله ودیننا المقدس بفضل المسیحیین في الجزر الھندیة» 49.

نشُِرَ دفاعُ لاس كاساس عن الھنود بالكامل في الاعتذار الذي كتبھ ضدّ الأطروحات التي
بسطھا خوان جینیس دي سیبولفیدا (Juan Ginés de Sepúlveda) في كتابھ: «دیموقراط
Democrates alter, seu de iustis belli causis apud - الثاني، أو الأسباب العادلة للحرب
Indios، 50. دحضت المعالجة الواسعة التي قام بھا لاس كاساس موقف سیبولفیدا من خلال تناول

ً أربع حجج: فقد رفض أولاً الرأي القائل بأنھ یجوز شنّ حرب على الھنود لأنھم كانوا برابرة. وثانیا
ً



عارض لاس كاساس مطلب شنّ حرب «عادلة» ضد الھنود عقاباً على جرائمھم التي عُدَّتْ مخالفة
لقانون الطبیعة. وثالثاً، رفض حجة سیبولفیدا بأنھ یجوز شن حرب من أجل تحریر الأبریاء. وأخیراً

رفض الحجة القائلة بأنھ من المشروع شنّ حرب لتوسیع حدود الدین المسیحي 51.

أما الذي یجب أن نتوقفّ عنده فھو التفكیر المعقد للاس كاساس في عادات الھنود، وعلى
ً وجھ الخصوص فیما یتعلق بالأضاحي البشریة، حیث أدخلت تقدیراتھ في ھذا الصدد نھجا
أنثروبولوجیاً، ینتھي برفض «العالمیة» المزعومة للرؤیة القانونیة واللاھوتیة الغربیة والانفتاح
على أفق النسبیة الثقافیة. في المقام الأول، یلحظ لاس كاساس أنھ حتى «البرابرة» خُلقوا على
ً أنّ الھنود حُكموا على نحو سلیم، وأنھم متحضّرون للغایة 53. من صورة الله 52. وھو یبرز أیضا
وجھة نظر قانونیة، یجب بعد ذلك الاعتراف بأنھ لا یمكن فرض عقوبات على الجرائم التي یرتكبھا
الھنود ضد قانون الطبیعة، حیث لا یمكن للكنیسة والمبادئ المسیحیة المطالبة بأي نوع من الولایة

القضائیة علیھم 54.

أخیراً فیما یتعلق بمشكلة الأضاحي البشریة، تتمثل أطروحة لاس كاساس في تأكید أنھ
ً لدین الأجداد ینبغي احترامھا 55. یمكن التسویغ عند الھنود لسببین: یمكن الاعتراف بھا طقوسا
ً محتملاً»، ویرجع ھذا إلى أنھم یتبعون عادة تراثیة یوافق علیھا جمیع الأول أنھم یرتكبون «خطأ
العلماء أو معظمھم أو أولئك الذین كان ھناك اتفاق إجمالي على حكمتھم 56. والسبب الثاني أنھ
یستحیل أن نثبت للھنود أنھ لا ینبغي لھم الاعتقاد بأنھّ من غیر المشروع (nefas esse) التضحیة
بالبشر لآلھتھم، حیث لا یمكننا أن نقدمّ لھم دلیلاً على أن التضحیات البشریة محرمة من المنطق
الطبیعي (منطق التحریم الطبیعي). والواقع أنھم بالمنطق الطبیعي نفسھ یمكنھم إثبات وجوب تقدیم
البشر ذبائح إلى الله. ھنا یقترب فكر لاس كاساس من أھم نقطة: لا یوجد منطق طبیعي مطلق.
والعادات والقوانین ھي التي تملي السلوك وتضفي الشرعیة. ومن ذلك ینشأ علم الأعراق المقارن،
في سیاق النسبیة، ویعترف بالمشروعیة الكاملة للثقافات «الأخرى»، حتى وإن كانت تجافي بشدة

الثقافة المسیحیة الغربیة.

لذلك یمكن أن نخلص إلـى أنّ عادة تقدیم القرابین إلـى الآلھة قد أنتجتھا غریزة طبیعیة
(naturae instinctu product) ومِنْ ثمََّ فتقدیم الأضاحي ما ھو إلا حقیقة قدیمة جداً یقرھا
القانون الطبیعي (vetustissima res est iure naturale inducta). لكن ما یجب تقدیمھ لا
یعتمد على قوانین الطبیعة، بل على قوانین الإنسان، لأنھ یخص حقوق الإنسان 57. بھذه الطریقة
ً ثراء العوالم الثقافیة الأخرى ً بشكل استثنائي، مدركا یفتح لاس كاساس منظوراً استباقیا

وخصوصیتھا، وھو المنظور الذي یمكننا الیوم فقط إدراك أھمیتھ.

6. قانون الشعوب الروماني وحقوق الحریة في فكر فرناندو فاسكیز

ً



قام فرناندو فاسكیز (فرناندوس فاسكیوس) -الذي تبدو أطروحاتھ قریبة جداً من عقیدة ف.
ً أھمیة كبیرة في المعالجة التالیة دي فیتوریا- بتعمیق مبادئ قانون الشعوب في اتجاه كان لھ أیضا

لأوجو جروتسیو.

والجذور الرواقیة في مذھب فاسكیز قویة جداً ومحددة بشكل صریح. لقد رفض في الواقع
الرؤیةَ الأرسطیة لوجود بشر عبید بطبیعتھم، وبدلاً من ذلك أیدّ المفھوم الروماني للحریة الطبیعیة

للبشر، حتى عندما یصبحون عبیداً وفقاً لقانون الشعوب الروماني 58.

رَ قانون الشعوب الروماني، الذي یستقي جذوره من القانون الطبیعي، بواسطة فاسكیز طُوِّ
وفقاً لبنیة ثنائیة المستوى. القانون الطبیعي «لیس - بحسب فاسكیز - إلا العقل السلیم الذي فطُِر علیھ
ً ر أیضا الإنسان حسب إرادة الله» 59. وقانون الشعوب الروماني یعُادلَ بالقانون الطبیعي، ولكن یصَُوَّ

من منظور تطور تاریخي من مرحلة البدایات السابقة على النشأة المؤسسیة للدول.

وھكذا فھناك قانون شعوب أولي 60، یتمثل في قانون الطبیعة والناس، یقابل حالة أصلیة
تتمیز بوجود جماعة أصلیة أولیة، ولھا حالة أساسیة تتمثل في غیاب المِلكیة. كانت الأشیاء متاحة
للجمیع، لیس لكي یتمكنوا من الاستیلاء علیھا بالاحتلال 61، ولكن حتى یتمكنوا من الاستفادة منھا.

وتمثل ولادة المِلكیة نھایة المجتمع الأصلي، وتحدد الانتقال إلى واقع الدولة.

إنّ ولادة الدولة تعني وجود القوانین والمحاكم والملكیة، وقبل كل شيء وجود علاقات
التبعیة بین الناس. یحَُدَّدُ الواقع القانوني للدولة من خلال قانون الشعوب الثانوي: «قانون الطبیعة
والشعوب الثانوي ھو الذي لم ینشأ مع الإنسانیة، ولكنھّ نشأ بمرور الوقت لدى معظم الشعوب» 62.
ومِنْ ثمََّ فھو یتعلقّ بعلاقات القانون الوضعي التي لا تصلح إلا في العلاقات الداخلیة للدول المفردة.
على العكس من ذلك، ففي العلاقة بین الحكام أصحاب السیادة أو بین الشعوب الحرة، یفُرض فقط

قانون الطبیعة أو الشعوب الأولیة، ولیس القانون الوضعي 63.

ً في العلاقة بین الحاكم والشعب. في الواقع ویفرض قانون الشعوب الأولى سلطانھ أیضا
تسبق ھذه العلاقةُ المتعلقة بالمفاھیم القانونَ الوضعي، وھي مستقلةّ عنھ.

ھذا المنظور مشتقّ من الرواقیة 64، وتكون بموجبھ سلطة الإنسان على الإنسان شرعیة
ً لمبدأ سیادة فقط عندما تقوم على الإرادة الحرة للخاضع، أي على عقد، وھو مفھوم یؤسس أیضا

الشعب.

وحریة الأفراد والشعوب لا تسقط بالتقادم، وغیر قابلة للتخلي عنھا، فإذا أنُكِرَت أو
ً إلى حق المقاومة. كما أن عدم قابلیة ھذه الحقوق للتخلي عنھا یحددّ انتھُِكَتْ، فسیؤدي ذلك حتما

الغرض من الدولة، التي أنُشئت فقط لضمان حقوق المحكومین 65.



كان للأفكار التي صاغھا فاسكیز - حول سیادة الشعب، وحقوق الحریة، وحق المقاومة -
تأثیرٌ كبیر على الكالفینیة، ممن یدعون إلى الالتزام الصارم بالتعالیم الدینیة، وعلى الموناركوماكیین

66، ممن یؤیدون مقاومة الحاكم المستبد، وخلعھ وحتى قتلھ، على وجھ الخصوص.

ius كمـا سمح تأسیس قانون الشعوب فـي القانـون الطبیعـي (قانــون الشعوب الأولـي ـ
gentium primaevum) لفاسكیز بصیاغة أطروحتھ عن حریة البحار. في الواقع في حین أن
ملكیة الأرض والأنھار كانت قادرة على تأكید نفسھا، لم یكن ھذا ھو الحال مع البحار، فقانون
الشعوب الأولي لم یتخل عنھا، ولم یلغھا مجتمع الأفراد الأوائل: «ولا انفصلت أبداً عن جماعة

الناس الأوائل» 67.

7. استطراد.. مفھوم قانون الشعوب الروماني

یسَتخدِم كل من ف. دي فیتوریا وف. فاسكیز مفھومَ (ius gentium)، الذي نترجمھ
بعبارة قانون الشعوب أو «الأقوام». یجب توضیح معنى ھذا المفھوم بدقة، لأنھ أقدم بكثیر من

أعمال ھذین المؤلِّفیْن، ولأنھ سیستمرّ حتى القرن الثامن عشر.

تشیر أصـول المفھوم بالتأكید إلـى العصور الرومانیة القدیمـة. فقد عُثِرَ علیھ فـي الواقع في
«De officiis» 68 (كتاب لشیشرون بعنوان الواجبات أو الالتزامات) وفي كتاب «الدفاع عن
بالبو» (Pro Balbo) لشیشرون الذي یحیلھ إلى التحالفات والمواثیق وأحوال الشعوب والأمم
ً الأجنبیة، وإلى قانون الحرب والسلام كلھ 69. وھو المعنى نفسھ الذي سیشیر إلیھ جروتسیو أیضا

في القرن السابع عشر 70.

سینتقل الاشتقاق الطویل لھذا المفھوم من نص شیشرون إلى «المؤسسات» وإلى
«دیجستا» جستینیان (مجموعة القانون الروماني)، وحتى العصور الوسطى من خلال أعمال
الكَنسَیین والمعجمیین. قصد شیشرون أن یكون قانون الشعوب قانوناً طبیعیاً وكانت ھذه العلاقة -بین
قانون الشعوب (ius gentium) والقانون الطبیعي (ius naturale) - ھي التي سیطرت على
ius) التأمل القانوني والفلسفي حتى العصور الوسطى. وأسس توما الأكویني قانون الشعوب
Bartolo da - في القانون الطبیعي، لكنّ مؤلفیْنِ آخرین (بارتولو دا ساسوفیراتو (gentium
Sassoferrato) أكدا أھمیة العرف (usus) أو سلطّا الضوء على أھمیة الوفاق (الإجماع)

.(Guglielmo da Ockham - جولیلمو دا أوكھام)

یبینّ شتایجر أنھ من العصور القدیمة إلى العصور الوسطى، كان ینُظر إلى قانون الشعوب
ً على أنھ قانون مشترك (ius commune omnium hominum) ولیس (ius gentium) دائما
على أنھ قانون بین الشعوب، بحسبان أنھا وحدات متمایزة. بدلاً من ذلك، سیكون التكوین التدریجي



لنظام الدول ھو ما سیمنح في النھایة لقانون الشعوب (ius gentium) صفة النظام القانوني بین
الشعوب، أو السادة حكام الشعوب (فیتوریا، فاسكیز)، أو بین الدول 71 (civitates) (جروتسیو).

ius) نقطة التحول ھذه موجودة بالفعل لدى فیتوریا، لأنھ یعرّف قانون الشعوب
gentium) بأنھ قانون البشر كلھّم (inter omnes ius gentes) 72 ، أي قانون موجود بین جمیع
ً یسري بین الأفراد. من خلال ھذا التعریف، یمنح فیتوریا قانون الشعوب الشعوب، ولم یعد قانونا
(ius gentium) قیمة عالمیة قویة. وھو یؤسسھ في الواقع على القانون الطبیعي، فقانون الشعوب
ً من القانون الطبیعي»، ویعتقد أنھ (ius gentium) «إما أن یكون ھو القانون الطبیعي أو مشتقاّ
یجب أن یمتدّ إلى السكان الھنود في العالم الجدید 73. كما وضعَ فاسكیز نظریةً في تكوین قانون
ius gentium) الشعوب من خلال تعریفھ، الذي تحدثّ عنھ سالفاً، أي قانون الشعوب الثانوي
secundarium). إن المنظور التاریخي الذي یصوغ فیھ فاسكیز تعریفھ یستشرف الإیجابیات

المستقبلیة لقانون الشعوب.

ومع ذلك - وعلى عكس فیتوریا - یحدد فاسكیز نطاقھ من خلال استبعاد تعمیمھ المحتمل
على مستوى العالم، أي امتداده إلى السكان الذین لا یخضعون للقوانین والأعراف «الأمینة» 74.

ھنا نصَل إلى نقطة حاسمة، وھي موضوع طابع قانون الشعوب، ھل ھو شامل مطلق أم
نسبي؟ ھذا السؤال الأساسي سوف یوُاجَھُ في جمیع الأفكار وبمختلف الأطروحات التي تأتي
معالجتھا في ھذا الكتاب، كما أنھ سیضع على طاولة النقاش بحزم الشمولیة المزعومة للقانون

الغربي.

إنّ المنظور الذي نأخذه في تحلیل قانون الشعوب بمعانیھ المتعددة، وفیما بعد القانون
الدولي 75،

لن یھدف في الواقع إلى إبراز العلاقات بین القانون وتشكیل نظام الدول وتحولاتھ فحسب،
ً إلى تسلیط الضوء على الأیدیولوجیا التي دعمت إرادة الغرب المتغطرسة تجاه بل یھدف أیضا

الشعوب والحضارات الأخرى



الفصل الثاني

أوجو جروتسيو وقانون الشعوب

1. جروتسیو والمدرسة السكولائیة الإسبانیة الثانیة

أثر فكر ف. فیتوریا وغیره من كبار ممثلّي المدرسة السكولائیة الإسبانیة الثانیة، وخاصة
ف. فاسكیز، في أعمال أوجو جروتسیو تأثیراً عمیقاً.

في نھایة القرن السادس عشر، كان ھناك نموّ اقتصادي غیر عاديّ للھولندیین، وھذا ما
منحھم التفوق في التجارة العالمیة؛ فقد أقاموا علاقات تجاریة مع غرب إفریقیا، ومنطقة البحر

الكاریبي، وجزر الھند الشرقیة.

وكان من أثر نمو التجارة الھولندیة قیام إسبانیا والبرتغال، اللتین توحّدت مملكتھما منذ عام
1580، بضمان الحریة لھولندا مقابل الانسحاب من جزر الھند الشرقیة والغربیة وآسیا. لكن القادة
الھولندیین رفضوا الاحتكار الإسباني والبرتغالي وأعلنوا الدفاع عن التجارة وحریة البحار. فعھُد
بمھمّة تأسیس ھذه المواقف إلى جروتسیو الذي نشر في عام 1609 العمل الذي یحمل عنوان

«حریة البحار» (Mare liberum) 76، والذي أعلن فیھ دفاعھ الشھیر عن حریة البحار.

استدعى جروتسیو مراراً وتكراراً أفكار ف. دي فیتوریا، ولاسیما الفرضیات التي طرحھا
في كتابھ «حول جزر الھند» الذي ذكر فیھ أنّ أحد المسوّغات العادلة التي كان من الممكن أن یتبناّھا
الإسبان لغزو أمریكا ھو رفض الھنود الاعتراف بالحریة الطبیعیة للتنقل الآمن والتجارة السلمیة 77.
لحظ جروتسیو أنّ الإسبان والبرتغالیین على حدٍ سواء لم یكن لھم الحق في رفض التجارة وحریة
الحركة للھولندیین 78. وكتاب «حریة البحار» ھو النسخة المنقحّة من الفصل الثاني عشر لعمل
أكبر كان جروتسیو قد ألفّھ بین عامي 1604 و1606م تحت عنوان «قانون الغنیمة» 79 حیث دافع
عن الحملات الاستعماریة الھولندیة. ومع ذلك وكما یلحظ ریتشارد توك، لم یكن ھذا العمل الذي قام
ً عن الاستعمار الھولندي، وإنما محاولة لصیاغة «نظریة في القانون الطبیعي، بھ جروتسیو دفاعا
یمكن أن تحلّ محل النظریات غیر الموثوق بھا للمدرسة السكولائیة، والكتابات غیر العلمیة

والمتشككة لمؤلفي عصر النھضة مثل مونتین وبییر شارو» 80.
َ ً



دعونا أولاً نفحص السیاقَ التاریخي الذي واجھ فیھ جروتسیو مشكلةَ الصدام بین القوى
الغربیة في أوائل العشرینیات من عمره، وذلك في سیاق التوسع الاستعماري الغربي المتزاید، ثم
نحللّ المبادئ القانونیة لقانون الشعوب (ius gentium)، أو القانون الدولي، التي ھي أساس عملھ

.«De iure belli ac pacis -العظیم «قانون الحرب والسلم

2. حریة البحار. «مسألة الھنود» أو «قانون الغنیمة»

لمعالجة مشكلة التوسع الاستعماري الغربي، من الضروري النظر في العمل الذي كتبھ
جروتسیو للدفاع عن حریة التجارة للھولندیین، أي كتاب «قانون الغنیمة». یجب وضع قصة ھذا

الكتاب في موضعھا التاریخي.

81 (William Welwod) عندمــا قـرّر جروتسیو أن یصــد انتقـاد ولیام ویلـوود
للفصــل الخامس 82 من كتابھ «حریة البحار» (Mare Liberum)، وھو كتاب منشور بشكل
ً الفصل الثاني عشر من كتاب «قانون الغنیمة» أكد جروتسیو أنھ مستقل، ولكنھ یشكل أیضا
ً «بالنظر إلى أنّ التجارة مع جزر الھند الشرقیة ذات أھمیة كبیرة لأمن البلاد، ومن الواضح تماما
أنھ لا یمكن أن تتم ھذه التجارة بدون أسلحة، بسبب قوة البرتغالیین وكمائنھم» 83، فقد كتب عملاً

یھدف إلى تسویغ التوغلات المسلحة للھولندیین في جزر الھند الشرقیة.

وھذا العمل حمل عنوان «قانون الغنیمة»، وقد تفرّغ جروتسیو لتألیفھ ابتداءً من عام
1604، بغیة إضفاء الشرعیة على استخدام القوة ضد الخصوم الذین یریدون منع المنافسة التجاریة
الحرة. كانت المناسبة التي ألُِّفَ ھذا الكتاب من أجلھا ھي الاستیلاء في عام 1603 على سفینة
برتغالیة في مضیق ملقا، بواسطة سفینة تابعة لشركة الھند الشرقیة الھولندیة. ظلّ النصُّ الذي أشار
إلیھ جروتسیو دائماً باسم «حول جزر الھند» 84- مخطوطاً لمدة ثلاثة قرون، حتى اكتشُِفَ في القرن
التاسع عشر بمناسبة بیع وثائق تخصّ عائلة دي جروت 85. كان ناشر الطبعة الأولى للعمل في عام
1868 ھو الذي أطلق علیھ اسم «قانون الغنیمة» (De iure predae). ثم وُجِدَ أن الفصل الثانـي
عشـر من «قانون الغنیمة» (أو حول الجزر الھندیة) یتوافـق مـع كتـاب «حریة البحار» الشـھیر،
Verenigde) الـذي أعُِدَّ للنشر (ربما فـي نوفمبر 1608)، بناءً على طلب شركة الھند الشرقیة
Oostindische Compagnie) لكي یؤثر على بنود ھدنة عام 1609 بین إسبانیا والبرتغال
والمقاطعات المتحدة، التي حصل الھولندیون معھا على حق التجارة بحریة في جمیع الأراضي التي

لم تكن تحت السیطرة المباشرة لإسبانیا والبرتغال 86.

أسّس جروتسیو تسویغھ لوجھة النظر الھولندیة على مبادئ نظام معقد مستوحى من
القانون الطبیعي. في الفصل الثاني من «قانون الغنیمة» أو (حول الجزر الھندیة)، أعلن جروتسیو

ُ



رَتْ من خلال الربط الوثیق بین مبدأ الحفاظ على الذات في الواقع قواعد نظامھ وقوانینھ، التي طُوِّ
ومبادئ نظریة العدالة.

أعرب جروتسیو عن مبدأ الحفاظ على الذات من خلال صیاغة قانونین للقانون الطبیعي.
یقول الأول: «یحلّ الدفاع عن النفس والابتعاد عما یضرّ بھا». ویقول الثاني: «من المشروع اقتناء

ما ھو مفید للحیاة والاحتفاظ بھ» 87.

ً لجروتسیو، مع مبادئ العدالة التي تخصّ لكن مبدأ الحفاظ علـى الذات لا یتعارض، وفقا
de) ،الجنس البشري. لذلك أضاف إلـى القانونین الأولین قانونین یشیران إلـى المصلحة الخاصة
:(de bono alieno) وقانونین آخرین یشیران بدلاً من ذلك إلى مصلحة الآخرین ،(bono sua

«الأول: لا تؤذِ الآخرین؛ والثاني: لا تشتغل بما یشتغل بھ الآخرون» 88.

أخیراً، من مبادئ العدالة ھذه رسم جروتسیو القوانین التي یجب أن تؤسّسَ للتعایش
ً لضرر الآخرین فحسب، بل علیھم أن المدني: «إنّ المواطنین الأفراد لیس واجبھم ألا یكونوا سببا
یقوموا بحمایة المواطنین الآخرین سواء بشكل فردي أو جماعي»، وأیضاً: «إنّ المواطنین لیس
واجبھم ألا یسرقوا ممتلكات الآخرین وحسب، سواء كانت ملكیة خاصة أو عامة، بل یجب علیھم

أیضاً الإسھام أفراداً في توفیر ما ھو ضروري لكل من الأفراد والمجتمع» 89.

ً ً لجروتسیو، واقعا ھذه القوانین ھي أساس المجتمع العالمي للشعوب الذي یمثل، وفقا
ً وقانونیاً. وفي ھذا المجتمع تتمتع الشعوب بالحقوق نفسھا. بعد فیتوریا و ف. فاسكیز، أخلاقیا
یعترف جروتسیو أیضاً بعالمیة الحق في السفر (ius peregrinandi)، والحق في التجارة، والحق
في حریة استخدام الملكیة العامة. وعلى أساس ھذه المبادئ القانونیة یرفض جروتسیو المطالب
الاحتكاریة للبرتغالیین، ویناقش حریة البحار، ویعالج مشكلة حقوق السكان الأصلیین. وفي داخل

ھذا المنظور من الممكن صیاغة حكم على موقف جروتسیو من التوسع الاستعماري الغربي.

وفیما یتعلق بموضوع حریة التجارة، یؤكد جروتسیو - مستشھداً بالعدید من المصادر
الكلاسیكیة (مثل أولبیانو وأرسطو وسینیكا) - أنّ ھذه الحریة «تنبع من القانون الأساسي للشعوب،
الذي لھ سبب طبیعي ودائم، ومِنْ ثمََّ لا یمكن إلغاؤه، وإذا أمكن، لا یحدث ھذا إلا بموافقة جمیع
ً لا یمكن تقییده إما الدول» 90. لذلك -یستطرد جروتسیو-: لیس الطابع العالمي لھذا القانون طابعا
بالاكتشاف والاختراع (inventio)، أو بالاحتلال (occupatio)، أو بالعلاقات التجاریة التي
أقامھا شعب، أولاً وقبل كل شيء، مع الھنود الشرقیین. ولا حتى سلطة البابا -كما یقول جروتسیو -
ً للبرتغالیین، نظراً لأنھ «لا یوجد أحد یمكنھ منح ما لا ً حصریا لا یمكنھا أن تكون قد منحت حقا
یخصّھ. ولا یستطیع البابا - ما لم یكن ھو الحاكم الزمني للعالم كلھ، وھو ما ینكره الحكماء - أن یعلن
الحق العالمي في التجارة حقاً لھ» 91. علاوة على ذلك، إذا أراد البابا منح ھذا الحق للبرتغالیین فقط،

ً ُ



فسوف یرتكب ظُلمین: أولاً تجاه الھنود الذین لا یمكنھم بأيّ حال من الأحوال أن یكونوا رعایا للبابا،
لكونھم لا ینتمون إلى الكنیسة. لذلك، وبما أنّ البابا لا یستطیع أن یحرمھم مما یخصّھم، فلا یمكنھ أن
یحرمھم من حقھم في التجارة مع أي شخص. وفي المقام الثاني من شأن البابا أن یلُحقَ ضرراً
بجمیع البشر الآخرین، مسیحیین وغیر مسیحیین، لأنھ لا یملك سلطة حرمانھم من ھذا الحق بدون

.(aut causa indicta) سبب، أو دون سماع دفاع

یسُتنتج من المقدمات التـي صیغت علـى ھذا النحـو أن قضیة الھولندیین ھي أكثر عدالة،
ً بمصالح الإنسانیة جمعاء 92. على العكس من ً وثیقا لأنّ مصلحتھم في ھذا النزاع مرتبطة ارتباطا
quae in) ذلك، یلُحِق البرتغالیون - كما یقول جروتسیو - إھانةً بالطبیعة التي تھب ثمراتھا للجمیع
comune faecunda est). ومـن ثمَّ یجــب عـدم التسامح مـع محاولــة البرتغالییــن والإســـبان
in magna illa) احتكارَ البحــار، وجــزر الھنــد الشــرقیة فــي داخــل المجتمع البشــري الكبیر
ً umani generis societate)، ویخلص جروتسیو، مؤكداً أطروحات فیتوریا، أنّ «ھناك سببا

عادلاً للحرب عندما تكون حریة التجارة مطلباً ممن ینكرھا» 93.

3. حضارة البرابرة.. حقوق السكان الأصلیین والاستعمار

لقد سلطّت التأملات السابقة الضوء على أطروحات جروتسیو الداعمة للحق العالمي في
حریة التجارة في داخل «مجتمع البشریة الكبیر». والمبادئ القانونیة التي تترسخ في أساس ھذه
الجماعة العالمیة تتُرَجَمُ إلى الاعتراف بالمساواة في الحقوق لجمیع الشعوب، بمن فیھم السكان

الأصلیون في جزر الھند الشرقیة.

وكما أشرنا، أكد جروتسیو من جدید شرعیةَ تلك الحقوق ضدّ أي محاولة محتملة لاحتلال
أراضیھم ومصادرتھا، حتى لو كان ذلك بإذن من البابا. فكیف دافع جروتسیو عن فرضیاتھ؟ وإلى

أي حد؟ّ

بعد أن تناولَ جروتسیو مرة أخرى ما وصلت إلیھ المدرسة السكولائیة الإسبانیة الثانیة،
مؤكداً بقوة على ما وصلت إلیھ من استنتاجات، لحظ أنّ البرتغالیین یزعمون أن أراضي جزر الھند
ً لا على القانون ولا على الشرقیة تدخل ضمن ممتلكاتھم، ولم یكن ھذا الزعم، في الحقیقة، مؤسسا
الواقع. ففي الواقع لا یعني الاكتشاف الممارسة بالنظر (oculis usurpare)، ولكنھ یعني الاحتلال
(apprehendere): لكن لم تكن ھذه ھي الحالة التي وجد البرتغالیون أنفسھم فیھا. علاوة على
ذلك، لا یمكنھم الادعّاء بأنھم اكتشفوا جزر الھند، إذ أنھا كانت معروفة بالفعل لدى القدماء، وھو ما
یؤكده جروتسیو، مستشھداً بھوراس (Orazio) ذاكراً أن الفرُس والعرب والشعوب الأوروبیة

الأخرى، مثل البنادقة، كانوا قد اكتشفوا جزر الھند الشرقیة قبل البرتغالیین.

ومن خلال تطویر الحجة القانونیة، یعالج جروتسیو المشكلات المرتبطة بمعنى الحضارة
الأوروبیة ونتاجھا. وفي ھذا یضیف إلى ما سبق أنّ البرتغالیین عندما وصلوا إلى جزر الھند، لم

ً



یكن «لاكتشافھم» أن یثُبت أیة حقوق (Inventio nihil iuris tribuit)، لأنھّ لم یكن ممكناً تطبیقھ
إلا فیما یتعلق بالأراضي التي لم تكن ملكاً لأحد. «لكن الھنود - كما یلحظ جروتسیو - حتى لو كانوا
جزئیاً عَبدَة أوثان، وجزئیاً من المسلمین، ومنغمسین في الخطایا الجسیمة، كانوا مع ذلك یسیطرون
على ممتلكاتھم، سواء كانت عامة أو خاصة» 94. في ھذا یتناول جروتسیو كلاً من أطروحات
فیتوریا، التي جادل فیھا بأنّ المسیحیین لا یستطیعون حرمان الكفار من سلطتھم المدنیة وسیادتھم
لمجرد أنھم كانوا كفاراً 95، وأطروحات القدیس توما، الذي أكد أن الدیانة لا تلغي القانون الطبیعي

أو الإنساني، الذي تنبثق منھ جمیع السلطات.

،I) «كان الاستنتاج في اتفّاقٍ كامل مع ما ورد في كتاب دي فیتوریا «في مسألة الھنود
أرقام 4 و 5 و 6 و 7 و 19): فالاعتقاد بأنّ الكفار لا یمتلكون بضائعھم قول باطل، و«انتزاع ما ھم
یمتلكونھ یعُدّ سرقة ونھباً، ولا یقل ذلك عما قد یحدث مع مسیحیین» 96. وفي الجماعة العالمیة
الكبیرة، یجب ضمان حقوق الشعوب بغضّ النظر عن الاختلاف في الأدیان. وھذا تأكید مھم من

قانون الشعوب! ولكن یبقى السؤال الملح: ھل احترُِم بالفعل وفي الواقع؟!

في ھذا یضیف جروتسیو أنّ تنوعَ الحضارات والثقافات لا یمكن الخلط بینھ وبین أشكال
اللاعقلانیة والجنون، ومِنْ ثمََّ لا یمكن استخدامھ ذریعةً للإخضاع. قال جروتسیو إن «ھنود الشرق
لیسوا مجانین ولا غیر عقلانیین، بل عباقرة ودھاة» 97، وھو ما یعني أنھ لا یمكن من وجھة النظر

ھذه إعطاء أي مسوّغ لإخضاعھم.

وكما كان الحال بالفعل في فكر فیتوریا، یقُدََّمُ أیضاً في أعمال جروتسیو - وبقوة - موضوعُ
ً على وجود الاختلافات بین الحضارات والصراع المحتمل بینھما. اعترف جروتسیو ووافق تماما
حضارات أخرى لا یمكن اختزالھا في الحضارة الغربیة، وشجب بشدة خطر استغلال التنوع. وكما
ἡμερῶσαι τὰ) یشیر جروتسیو كان بلوتارك قد أشار إلى أن تطویر الأمم الأجنبیة
βαρβαρικά) كانت مجرد غطاء للجشع (πρόϕασιν πλεονεξίας) أو بعبارة أخرى، أنّ
الرغبة الوقحة في ملكیة الآخرین كانت تسَتخدم قناعاً زائفاً ھو نقل الحضارة إلى المناطق الأجنبیة
(البربریة) 98! إنھ لأمرٌ غیر عادي أن نجدَ في كلاسیكیات القانون الدولي الحجج نفسھا التي ما
تزال تستخدمھا «الحضارة الغربیة» الیوم لتمدید ھیمنتھا على مناطق وحضارات أخرى على

الأرض!

أشار جروتسیو مرة أخرى إلى الإسبان في ھذا الصدد، وعلى وجھ الخصوص، إلى
فاسكیز 99 لیؤكد كیف عبرّ مؤلفو السكولائیة الثانیة عن إدانتھم الواضحة لأي محاولة لفرض
عادات «أكثر تحضّراً» على الشعوب الأجنبیة عن العالم الغربي، مع وجود نیة خفیة لإخضاعھم

لسلطانھم، كما حدث بالفعل من جانب الإغریق ومثل فتوحات الإسكندر في آسیا.



بعد أن درس بطریقة مفصلة السبب الأول -أي «الاكتشاف»- الذي زعمھ البرتغالیون
لدعم احتكارھم البحار وأراضي جزر الھند الشرقیة، حللّ جروتسیو سببین آخرین طرحھما
ً مشروعة. أما الأول فھو یتحدث عن «تبرّع» الإسكندر السادس، بالتنازل عن البرتغالیون حقوقا
الأراضي الذي قام بھ البابا لتسویة النزاعات بین البرتغالیین والقشتالیین 100. وھنا یعود جروتسیو
مرة أخرى إلى أطروحات مؤلفي كتاب السكولائیة الثانیة لكي یدعم (بـ«كلماتھم نفسھا»، كما یؤكد
جروتسیو) الرأي بأن «البابا لم یكن صاحب السیادة المدنیة أو الزمنیة على العالم كلھ» 101 وأنھ
ھَت لأغراض روحیة. على أن البابا لم تكن لدیھ سلطة على حتى لو كانت لدیھ السلطة الزمنیة، لوُجِّ

الشعوب غیر المؤمنة، لأنھم لا ینتمون إلى الكنیسة.

.(titulus belli) أما السبب الأخیر لتسویغ امتلاك البرتغالیین الأراضي، فھو حق الحرب

.(iure predae) ومع ذلك لا یمكن العثور على ھذا الحق إلا على أساس الحق المرتبط بالغنیمة
لكن البرتغالیین - بعیداً عن احتلالھم الأراضي التي یتاجرون علیھا - لم یشنوّا أي حرب مع غالبیة
الشعوب التي دخلوا معھا في علاقات تجاریة. لذلك لم یكن لدیھم حق في المطالبة بھذه الأراضي

.102

وأضاف جروتسیو كذلك، في ختام ھذه الحجة، أنھ لا توجد أیة وجاھة في حجة أن
البرتغالیین كان بمقدورھم شنّ الحرب. كما یؤكد جروتسیو بأن الحروب ضد «البرابرة» بدأت
لسببین (كما فعل الإسبان ضد الھنود الأمریكیین): الأول الرد على العقبات التي وضعھا «البرابرة»
في طریق ممارسة التجارة الحرة؛ أو بسبب رفضھم قبول الدیانة الحقیقیة. وفي الواقع كما لحظنا،
كان البرتغالیون یتاجرون دون أي عائق في أراضي جزر الھند الشرقیة، والثاني -یختتم جروتسیو
بقوة- لم یبذل البرتغالیون أي جھد لنشر الدین، لأن ھدفھم لم یتعدّ البحث عن المكاسب لا غیر

.(cum soli lucro invigilent)

إنّ الأفق الذي طوّر فیھ جروتسیو حججھ، مع كونھ مدیناً بشدة للسكولائیة الإسبانیة الثانیة،
ً بالكامل. إن جروتسیو، وھو منتبھ إلى الصراعات التجاریة بین القوى أصبح مع ذلك علمانیا
الغربیة، یناقش الحقوق التي تطُرَح لتسویغ المواقف الاحتكاریة ویكشف عن الأسباب التجاریة
والأھداف الربحیة التي تختفي وراء قناع التحضر الغربي 103. في ھذا الأفق، تتضاءل مساحة

الدین بشكل متزاید.

أخیراً یجب تقویم موقف جروتسیو فیما یتعلق بعملیة التوسع الاستعماري للغرب بشكل
قاطع.

رَ البناء المنھجي لـ «قانون الغنیمة» (De iure predae) أو «كتاب في مسألة طُوِّ
الھنود» من قبل جروتسیو للدفاع عن توسع الھولندیین التجاري، ومن ھذا المنظور، یبدو أنّ الدفاع
عن حقوق الملكیة لشعوب جزر الھند الشرقیة مفید تماماً، أي یھدف إلى فتح فرص تجاریة

ً



ً بالكامل تعترف رؤیة للھولندیین ضد ادعاءات الاحتكار البرتغالي. وفي منظور أصبح علمانیا
جروتسیو بحقوق الشعوب من حیث المبدأ، أي من حیث الشرعیة القانونیة، التي سوف تجد صیاغة
كاملة لھا في «قانون الحرب والسلام». والواقع أن مذھبھ أفسح الطریق أمام إضفاء الشرعیة على
توسیع الھیمنة الغربیة، وبھذا المعنى، برز تناقض في فكر جروتسیو لا یدع مجالاً للشك 104. لذلك
ً واكتمالاً وھو فإننا سوف نتعمق أكثر في موقف جروتسیو ھذا بالإشارة إلى أكثر أعمالھ نضجا

.(De iure belli ac pacis) «كتاب «قانون الحرب والسلام

4. شرعنة الھیمنة الغربیة

قدمّ جروتسیو في عملھ «قانون الحرب والسلام» الحججَ التي أضفت الشرعیة على
التوسع الاستعماري الغربي. ففي الكتاب الثالث، في الفصل الثاني، في الفقرة الخامسة، ذكر أنھ إذا
صدر حكم مخالف للقانون في بلد أجنبي، فسیكون التدخل لاستعادة القانون المنتھك مشروعاً. وفي
ھذه الحالة، من الواضح أن جروتسیو یستدعي حقاً مرفوضاً (ius denegatum) وباسمھ كان من
المشروع للأوروبیین التدخل في أراضي آسیا أو أمریكا أو إفریقیا لفرض قانون الشعوب الأوروبیة

105. من الواضح تماماً كیف یضع ھنا قانوناً غربیاً «عادلاً» في مواجھة قانون السكان الأصلیین.

بینما في مكان آخر یعلن جروتسیو مبدأ حق التدخل «الإنساني»، الذي ینتھي مع ذلك
بإضفاء الشرعیة على التدخل الغربي في الشؤون الداخلیة للدول غیر الأوروبیة. یحدث ھذا عندما
تجعل وحشیة سلوك الحكام الأجانب التدخل الخارجي شرعیاً. في الواقع -كما یقول جروتسیو- حتى
في الحالات القصوى لا یستطیع فیھا الأشخاص حمل السلاح بشكل شرعي، وھو ما «لا یعني أن
الآخرین لا یستطیعون حمل السلاح مكانھم» 106. والعقبة التي تمنع الرعایا من المقاومة لا تمنع من
ھم لیسوا رعایا. لھذا السبب، یرى سینیكا، الذي استشھد بھ جروتسیو، أنھ یمكن شنّ حرب ضد من
لا ینتمي إلى شعبنا، لكنھ یضطھد شعبھ، لكنھ یضطھد شعبھ: وھو یشیر بشكل خاص إلى «موقف
یرتبط في الغالب بالدفاع عن الأبریاء» 107. ذھب بعض المؤلفین إلى حد أن رأوا في تصریحات
جروتسیو ھذه أول إعلان عن التدخل الإنساني 108. من ناحیة أخرى، رأى مؤلفون آخرون في فكر

جروتسیو مجرد إضفاء شرعیة على التوسع الأوروبي والإمبریالیة 109.

كما أن تأمل جروتسیو في العلاقة بین الشعوب المسیحیة وغیر المسیحیة یفسح المجال
للمراوَغة نفسھا. فمن جھة، أعلن جروتسیو أنھ لا یمكن فرض الدین المسیحي عنوة، 110 ولكنھ من
جھة أخرى یرى أنھ یجب فرض عقوبات قانونیة، وأن من العدل شنّ حرب ضد أولئك الذین
«یضطھدون» المسیحیین. لا یبحث جروتسیو في الأسباب المحتملة لاضطھاد المسیحیین، بل
یقتصر فقط على تأكید أن في العقیدة المسیحیة «لا یوجد شيء یضرّ بالمجتمع البشري، مع أنھ لا
شيء لا یفید أیضاً» 111. كما أنھ لا یمكن الاستدلال بأن الأشیاء الجدیدة تبعث على الخوف لتسویغ



العداء، كما لا یمكن تسویغ أي عدوان على الشرفاء. باختصار، یخلص جروتسیو إلى أنّ صلاح
الدین المسیحي لا یقبل الشك: «الواقع نفسھ یؤكد ذلك، والأجانب مجبرون على الاعتراف بھ» 112.
أسباب الأجنبي غیر ذات صلة؛ والحقیقة التي تحملھا الحضارة المسیحیة الغربیة ظاھرة: من لا

یعترفْ بھا تفُرَضْ علیھ بالقوة!

مفھوم جروتسیو ھذا الذي یعترف بحریة التجارة وحریة البحار، ویلُحق بھا حقوق
الشعوب غیر المسیحیة، ھو إسقاط - في خارج حدود أوروبا - لنظام الدول الأوروبیة الناشئ. ولھذا

سوف نتوجھ إلیھ الآن، بتحلیل آفاق العلمنة التي تشكلت فیھا مبادئ القانون التي كانت أساساً لھ.

5. آفاق العلمنة في فكر أوجو جروتسیو.. القانون الطبیعي وقانون الشعوب

ius) وقانون الشعوب أو الأمم (ius naturae) یمیز جروتسیو بین القانون الطبیعي
Carneade di) فقد ناقش وجود قانون طبیعي ضدّ أطروحات كارنیادیس القوریني .(gentium
Cirene) الذي تصوّر بدلاً من ذلك أنّ القانون الطبیعي غیر موجود، لأنّ «جمیع البشر والحیوان
مدفوعون، للبحث عن مصلحتھم الخاصة مسترشدین بالطبیعة؛ ولھذا السبب فإمّا أن تكون العدالة
غیر موجودة، أو إن كانت موجودة فھي أسوأ الحماقات، لأنّ من یراعي مصالح الآخرین یضرّ

بمصالحھ» 113.

ضد الشك النفعي لكارنیادیس یضع جروتسیو أساس القانون الطبیعي، أولاً وقبل كل شيء،
في البحث عن الحیاة الاجتماعیة (appetitus societatis, id est communitatis)، أي
«الحیاة المشتركة [...] مع كائنات من فصیلتھ: أو ما یسمّیھ الرواقیون «οἰκείωσις» 114. لا
تخلـو ھــذه الحیاة المشتركة من مبادئ آمرة، بل على العكس من ذلك تتوافق مع العقل
(Commitatis pro sui intellectus modo ordinatae). سیكون لمبدأ المجتمع الطبیعي
المطابق للعقل عدد كبیر من المتابعین في تاریخ القانون الطبیعي العقلاني: یكفي التفكیر في تأثیر

.(Samuel Pufendorf) جروتسیو على صموئیل بوفیندورف

ولدعم أطروحتھ یلجأ جروتسیو إلى الأدبیات الموثوقة، ویشیر على وجھ الخصوص في
Cicero’s» إلى كتاب - «De iure belli ac pacis» الفصل الأول من الكتاب الأول من مجلد
De finibus». ویعلن أن ھناك مبادئ طبیعیة یمیل بموجبھا كل حیوان إلى الحفاظ على نفسھ منذ
الولادة. لكن شیشرون یضیف أیضاً أنھ على مستوى أعلى یفرض قانون الطبیعة مبدأ توافق الأشیاء
ً ً لجروتسیو یتسّم الإنسان بمیل واضح نحو الحیاة الاجتماعیة، كما یتسّم أیضا مع العقل 115. ووفقا
بالقدرة على التصرّف وفقاً للمبادئ العامة (secundum generalia praecepta): وینطبق ھذا

على الطبیعة البشریة.



لذلك یعتقد جروتسیو أنھ یستطیع تحدید المبادئ العامة التي ھي أساس نشاط العقل
societatis custodia, humano intellectui) البشري، الھادف إلى الحفاظ على المجتمع
conveniens) والتي تمثل أساس القانون. وقد أحصاھا على النحو التالي: الامتناع عن أشیاء
الآخرین؛ ردّ أصول الآخرین والفوائد المتأتیة منھا؛ التزام الوفاء بالعھود؛ التعویض الناجم عن

الضرر وإمكانیة العودة إلیھ جنائیاً 116.

ومن ثمَّ یقتفي جروتسیو سمات القانون الطبیعي العقلاني؛ فصِیغَ لھ التعریفُ التالي فـي
قانون الحرب والسلام (De iure belli ac pacis): «القانون الطبیعي ھو إملاء من العقل القویم
(rectae rationis) یھدف إلى إثبات أنّ الفعل مخجل أخلاقیاً أو ضروري أخلاقیاً، بحسب توافقھ
مع الطبیعة العقلانیة أو عدم توافقھ، وتبعاً لھذا یثبت أنّ مثل ھذا الفعل محظور أو مأمور بھ من الله

بحسبانھ خالق الطبیعة» 117.

ومِنْ ثمََّ فالعقل القویم، ولیست الإرادة الإلھیة، ھو الذي یرسّخ مبادئ القانون الطبیعي من
خلال إثبات التوافق أو التناقض مع الطبیعة البشریة، بفعل العقل البشري، للأفعال البشریة التي

ینھى الله عنھا، أو یأمر بھا.

ً 118، وتصبح الأساس لتفسیر علماني بالكامل تظھر عقلانیة جروتسیو ھنا واضحة تماما
للقانون الطبیعي، ومِنْ ثمََّ لأسس المجتمعات البشریة. ویبدو التمثیل الذي یبنیھ للمجتمع البشري
ً بنوع من الفلسفة المتعالیة المفروضة من قبل، من خلال عقلانیة متشابكة تحكم بناء محكوما
ً فائدة ضمنیة، تسمح بالتعویض العلاقات الاجتماعیة. كما تحتوي نتائج ھذا البناء العقلاني أیضا
المتبادل لنقاط الضعف فیھا: «ومع ذلك تعُدَُّ المنفعةُ مكملةً للقانون الطبیعي؛ لأنّ مؤلف الطبیعة أراد
أن نكونَ ضعفاء إذا عشنا فرادى، ونحتاج إلى أشیاء كثیرة لنعیش بشكل جید، لذلك أصبحنا

مدفوعین دفعاً إلى ممارسة الحیاة الاجتماعیة» 119.

فالقانون الوضعي مكمل للقانون الطبیعي، لأنّ الطبیعیة البشریة تعُدّ بمثابة «الأمّ» للقانون
الطبیعي، أما «أمّ» القانون الوضعي فھو «الالتزام المتوافقَ علیھ» وھو بدوره یستمدّ فعالیتھ من
consensu obligatio, quae cum ex naturali iure vim suam) :القانون الطبیعي

.(habeat

أخیراً أكمل جروتسیو إعادة بناء القانون بإدخال قانون الشعوب أو الأمم. وھو یقوم على
الموافقة المشتركة للدول، التي نشأت عنھا بعض القواعد القانونیة التي تحكم العلاقات فیما بینھا. ھذا
القانون «ھو ما یوصف بأنھ قانون الشعوب، عندما یمَُیَّزُ قانون الشعوب عن القانون الطبیعي» 120.

لذلك تمُیِّز عملیةُ إعادة البناء التي قام بھا جروتسیو القانونَ الطبیعي عن القانون الوضعي
الذي یستمد فعالیتھ من القانون الطبیعي، ومن قانون الشعوب. وھو یقول في الواقع: «عندما یتفق



كثیرون في أوقات وأماكن مختلفة على شيء واحد على أنھ مؤكد، یجب إرجاعھ إلى سبب عام،
ً من المبادئ الطبیعیة، أو شكلاً من أشكال الموافقة المشتركة. ویمكن أن یكون ھذا فقط استنتاجا

الأول یكشف لنا القانون الطبیعي، والثاني قانون الشعوب» 121.

وحتى قانونُ الشعوب في الواقع مؤسسٌ على مبادئ القانون الطبیعي 122. إن جروتسیو -
وھو یستعید خطبة تیمیستیو في فالنتي - ذكر أنھ أكد «أن ھؤلاء الملوك، وھم الذین تحتاج إلیھم
قوانین المعرفة، یجب أن یضعوا في اعتبارھم، لیس فقط الرعایا الموكلین بأمرھم، ولكن البشریة
جمعاء، ووفقاً لكلماتھ یجب أن یكونوا أصدقاء للإنسانیة ولیس فقط أصدقاء للمقدونیین أو الرومان»

.123

ً شن الحرب ضمن حدود القانون والولاء، ویعلن - یضیف جروتسیو أنھ یجب دائما
ً أقوال دیموسثینیس - أن «الحرب تحدث ضد أولئك الذین لا یمكن كبحھم بطرق العدالة» مستدعیا
في (eos qui iudiciis coerceri nequeunt). والعلاقة بین قانون الشعوب والقانون الطبیعي
دتَْ في مكان آخر، حین یناقش جروتسیو، في الفصل الثاني من الكتاب الأول من «قانون الحرب أكُِّ
والسلام» (De iure belli ac pacis) مشكلةَ الحرب العادلة من خلال معالجة مسألة: أیتناقض

قانون الشعوب مع الحرب أم لا؟

فعند النظر في الأسباب التي تعترف بالتوافق بین الحرب وقانون الشعوب، یستشھد
جروتسیو على وجھ الخصوص بالفقیھ فلورنتینوس (Florentinus) 124 الذي یؤكد أن حق
ut corpus nostrum) الشعوب یخوّل لنا رد العنف بالعنف؛ من أجل حمایة سلامتنا الجسدیة
tutemur) 125: وھي الحجة نفسھا التي تسُتخدم للقول بأن الاتفاق العام یمنح الشرعیة الأخلاقیة
للوسائل المستخدمة لحمایة حیاتنا عندما تكون معرضة للخطر. تسُتخدم ھذه الأطروحات لإثبات أنّ

اللجوء إلى الحرب لا یتعارض مع قانون الشعب.

6. الحرب العادلة.. جروتسیو وجنتیلي

تبدو معالجة جروتسیو لموضوع الحرب معقدة للغایة، بل متناقضة في بعض الأحیان.
وھكذا في بعض فقرات «قانون الحرب والسلام»، یعلن جروتسیو أنھ یدخل ضمن قانون الحرب
لیس فقط قتل الأعداء، وإنما أیضاً النساء والأطفال 126. ومع ذلك یضیف أنّ ھذه الفظائع تجد حداً
في أعلى مبادئ القانون 127. ویتخّذ جروتسیو موقف سینیكا عندما یضع القانون في مواجھة العدل،
مؤكداً أن الأول یسري مفعولھ بموجب قرارات خارجیة (in iudiciis externis viget)، بینما
یستند الثاني إلى حق مشترك لجمیع الكائنات الحیة (commune ius animantium) الذي یقرر

الحدّ بین ما ھو مسموح، وما ھو غیر مسموح بھ ضدّ البشر.



دتَِ الطبیعةُ المتناقضــة لموقـــف جروتسیو، وفــي الواقــع - كما أشار جریوي 128 - أكُِّ
ius) بـین المستویین اللذین ذكرھمــا، من القانــون الطبیعي للشـعوب ً یبدو التمییز الواضح صعبا
gentium naturale) وقانون الشعوب الطوعي(ius gentium voluntarium). وینبع تعقید
موقف جروتسیو من أفكاره حول مسألة الحرب العادلة. ویبدو في الواقع أنھّ وضع بوضوح الأسباب
التي تضفي الشرعیة على الحرب العادلة: الدفاع، واستعادة ما سُرق، والعقاب 129. لكن من
الصحیح أیضاً أنّ جروتسیو یضع علاقات نسبیة لمعاییر العدالة باللجوء إلى أرسطو 130. لأنھ في
الواقع یؤكد أنھ من الضروري دائماً التمییز بین ما یتعلق بالفعل (quae ad opus pertinet) وما
یتعلق بالفاعل (quae pertinet ad operantem). على أساس ھذه المعاییر، یمكن الاعتراف -
مع أنھ قد لا یكون مقبولاً - بأن صفة أخلاقیة (facultas moralis) یمكن أن تعطى لطرفین
iniuste) بألا یتصرّف أي من المتحاربین بشكل غیر عادل (ad contraria) أحدھما ضد الآخر
ً بأنھ agat). ویستنتج جروتسیو: «في الواقع لا أحد یتصرّف بشكل غیر عادل، إذا لم یكن واعیا
یقوم بعمل غیر عادل» 131. وبھذه الطریقة ترجع معاییر العدالة والظلم في الحرب إلى ضمیر

الخصمین: فھي معاییر تنتمي إلى مجال الأخلاق أكثر من انتمائھا إلى مجال القانون 132.

من الضروري تقصّي ھذه المشكلة المعقدّة، لأنّ موضوع «الحرب العادلة» ومعاییرھا یعدّ
من عناصر تقویم «حداثة» المؤلف، ومن ثمَّ ما یتسّم بھ عملھ أو لا یتسّم من طابع ابتكاري. وفي ھذا
السیاق یؤكد كـ. شمیت أن جروتسیو - مع عدهّ مؤسّسَ «القانون الدولي الحدیث» - لم یكن قادراً
ً على تطویر مفھوم الحرب المناسب للقانون الدولي للدول ذات السیادة، وظلّ إلى حدّ بعید مرتبطا
ً لشمیت، استطاع بمفھوم القرون الوسطى 133. وإذا لم یكن جروتسیو قادراً على فعل ھذا فوفقا
مؤلفون آخرون فعل ذلك، ولا سیما أ. جنتیلي (بالإضافة إلى أیالا ـAyalaـ وزوتش ـZouchـ

رَ مذھب قادر على تفسیر تحولات الحداثة بشكل مناسب. 134)، وبفضلھم طُوِّ

وعلى وجھ الخصوص لم یعد جنتیلي یركّز على المتحاربین، بل على مفھوم الحرب ذاتھا
بحسبانھا علاقة بین الدول 135. في ھذا المنظور الجدید، قلُِّصَتِ الحرب إلى «مبارزة» 136، أو
صدام بین دولتین تعُدَاّن من «الأعداء العادیین» (iusti hostes). لم یعد ھناك أي مساحة في ھذه
الرؤیة لمسألة «الأسباب العادلة»، بل على العكس - وھذه ھي نقطة التحول التي بدأھا جنتیلي - من

الممكن أن تكون الحرب عادلة من وجھة نظر الجانبین كلیھما 137.

اعترف دي فیتوریا أیضاً بإمكانیة أن تكون الحرب -كما أشرنا سابقاً - عادلة على أساس
أخلاقي على الجانبین كلیھما، ولكن فقط بسبب «جھل» الھنود. كان جروتسیو بدوره - كما أكدنا -

یتصوّر على أساس أخلاقي أنّ الحرب لا یمكن شنھّا بشكل غیر عادل من كلا الجانبین 138.

ً ً



على العكس من ذلك، صاغ جنتیلي مذھباً قانونیاً اعترف بالحرب التي شنھا الملوك على
أنھا 139 عادلة بغضّ النظر عن الأسباب. والحرب لدى جنتیلي ھي تلك التي تشُنّ بدافع حقّ عام،
ولم یشُر إلى مبادرات أشخاص آخرین؛ لذلك استبعد من نطاق الحرب أعمال القرصنة أو السطو

.140

ً مختلفة من الحرب 141: لیس فقط یبدو موقف جروتسیو أكثر تعقیداً، لأنھ فحص أنواعا
الحرب بین الدول، ولكن أیضاً بین الأفراد أو بین السلطة العامة والشخصیات الخاصة (مثل ثورة
ً إلى أنھ في حقبة ما بعد الحرب، أحُیِيَ عمل الھولندیین ضد ملك إسبانیا). ویشیر ھاجنماخر أیضا
جروتسیو (وكذلك عمل فیتوریا) للعثور على معاییر العدالة التي رفضھا القانون الأوروبي العام،
من صلح ویستفالیا حتى الحرب العالمیة الأولى. في ھذا - في ھذه المسافة من مبادئ القانون العام
الأوروبي - یكمن سبب انتقاد شمیت لجروتسیو، الذي أنكر بدلاً من ذلك مبادئ النظام الدولي الجدید

الذي تأسس في فرساي وكان یأمل في العودة إلى الماضي 142.

7. السیادة والحقوق

من أجل توسیع نطاق مذھب جروتسیو المعقدّ بشأن موضوع الحرب، نشیر إلى العلاقة
بین حقوق الإنسان والقانون الدولي.

ً الانتقال من مجتمع إنساني كبیر إلى مجتمع كان جروتسیو ھو المؤلف الذي واجھ نظریا
الدول. في ھذا السیاق - الذي یتسم بأولویة سیادة الدولة - یبدو من الصعب للغایة تأكید أھمیة حقوق
الإنسان. ومع ذلك - كما سنرى - لا ینَقصُُ الأدبیاتِ الواسعةَ حول أوجو جروتسیو مؤلفون سلطوا
ً تبدو مواقفھ متناقضة؛ الضوء على الطابع البارز لحقوق الإنسان في فكره. حول ھذه النقطة أیضا
لأنھ یحاول تحقیق توازن بین قطبین متعارضین ھما السیادة والحقوق. فجروتسیو من ناحیة - وھو
یعید تأكید القیمة الأساسیة لأمن الدولة - یذھب إلى حدّ حرمان الأفراد من حق المقاومة: «یمكن
publicae pacis et) أن تحظر الحق في المقاومة لضمان السلم والنظام العام (civitas) للدولة
ordinis causa) 143. علاوة على ذلك، یرى جروتسیو افتراض أنّ مصلحة المحكومین ھو ھدفُ

الحكام لا یستتبعھ أن یكون الشعب فوق الحاكم، ولا ینبغي قبول مبدأ السیادة الشعبیة 144.

ومـع ذلك یتعـارض مفھومـھ للحقوق مع ھـذا التفسیر للسیادة، من خـلال وضـع قیـود
دقیقـة علیھـا. لذلك دعونـا نستأنفْ معالجة القانون والحقوق التي مارسھا جروتسیو منذ البدایة.

یقول جروتسیو: إنّ للقانون معنیین: الأوّل یدل على ما ھو «عادل». وتعُامَلُ قضیة العدالة
فیما یتعلق بالحرب من خلال طرح كلتا المسألتین: الحرب العادلة و«العادل» في الحرب. وبحسب
ف غیر العادل بأنھ المعنى الأول، لا ینُظر إلى العادل إلا على أنھ كل ما ھو لیس غیر عادل، ویعُرَّ

«ما یتعارض مع طبیعة مجتمع الكائنات العاقلة» 145.



ومع ذلك ھناك معنى آخر لكلمة «القانون» وھو ما یشیر إلى الشخص. من ھذا المنظور
یعرّف القانون بأنھ «ھو الصفة الأخلاقیة للشخص القادر على امتلاك شيء ما أو التصرف بعدل»
146. إذا كانت ھذه الصفة الأخلاقیة مثالیة، فإنھا تسُمّى القدرة (facultas)، وإذا كانت غیر مثالیة

.147 (aptitudo) فتسمى المیل

ویؤكد جروتسیو أن الفقھاء یطلقون على القدرة اسم -suum-، أي الحقّ فیما ھو لھ 148.
وقد تكون القدرة على السیطرة على الذات، التي نعرّفھا بالحریة، أو على الآخرین مثل الوطن الأم
أو السلطة على العبید، أو قد تكون سلطة على الأشیاء بالمعنى المطلق (الملكیة، الھیمنة) أو غیر

.149 (ususfructus ،حق الانتفاع) المطلق

وھكذا یؤسس جروتسیو حقوق الإنسان (الحریة، الملكیة، إلخ) من خلال وضعھا تعبیراً
عن الصفات الأخلاقیة للفرد؛ ولكن یبدو أنھ یضعھا في مستوى أدنى من مستوى السیادة. فھو في
الواقع یقسّم القدرة إلى خاصة وعامة: فالقدرة الخاصة تتعلق بالحقوق التي یمارسھا الفرد لتحقیق
مصالحھ الشخصیة، أما القدرة العامة فھي تتعلق على العكس بممارسة سلطة الجماعة كلھا بغیة

الحفاظ على المصلحة العامة 150.

وھكذا للملك - من أجل الصالح العام - حقُّ ملكیة أعلى من حقّ الأفراد فرادى 151. ویمثل
الصالح العام الھدف الذي یقوم علیھ تفوق السیادة، فیما یتعلق بالحقوق الطبیعیة للأفراد.

وكما لحظنا، لا یضفي عدم وجود ھذا الھدف الشرعیةَ - وفقاً لجروتسیو - على اللجوء إلى
حق المقاومة 152. فقد كتب أنّ الحیاة قیمة أعظم من الحریة 153. ویعدھّا الله نفسھ نعمة یقدمّھا للبشر
حتى في حالة العبودیة، وعلى لسان النبيّ إرمیا یدعو الیھود إلى الخضوع لنیر ملك بابل لیحیوا

.154

وجروتسیو - وھو یعترف بأھمیة حقوق الإنسان - یضعھا ضمن الحدود التي ضبطھا
لتفوّق سیادة الدولة. ومع ذلك یعاني ھذا البناء من التوتر الذي ما انفكّ حاضراً بین الحقوق والسیادة،
والذي یظلّ كامناً، ثم ینفجر في ظروف بعینھا، على سبیل المثال عندما یعترف جروتسیو بإمكانیة

التدخل الخارجي ضد صاحب السیادة الذي یضطھد رعایاه (انظر أعلاه، الفقرة 4).

ومع الاعتراف بوجود ھذا التوتر الذي ما انفكّ حاضراً بین الحقوق والسیادة، في البناء
ً ً وثیقا ً ارتباطا النظري لجروتسیو، فمن الضروري في الواقع الاعتراف بأنّ فكره ما یزال مرتبطا
بنظام العلاقات بین الدول ذات السیادة، الذي كان من شأنھ أن یتحقق بشكل قطعي مع صلح
ویستفالیا عام 1648، بعد عدة سنوات من تألیف كتاب «قانون الحرب والسلام». لذلك یجب علینا

الآن أن نلتفت إلیھ في نھایة المطاف.



8. المجتمع الدولي للدول.. الأصول ووجھات النظر

عند إعادة بناء فكر أوجو جروتسیو كتب ھـ. بول (H. Bull) أنّ عملھ لھ أھمیة أساسیة
«لأنھ یؤسّس أحد النماذج الكلاسیكیة التي سمحت لنا بفھم كل من حقائق العلاقات بین الدول،
ً داخلھا» 155. لدى بول، تتمثل أھمیة جروتسیو في أنھ والأفكار المتعلقة بما یشكل سلوكاً صحیحا
تتبعّ الخطوط العریضة لذلك المجتمع الدولي الذي یتكوّن من الدول التي كانت ستشھد ولادتھا مع
صلح ویستفالیا، وھي الخطوط العریضة التي ما تزال حتى الیوم في رأیھ أساسَ العلاقات بین

الدول.

ویختلف منظور جروتسیو عن اتجاھین آخرین مختلفین تماماً:

1) الاتجاه الواقعي الذي عبرّ عنھ مؤلفون مثل مكیافیلي، وبعد جروتسیو ھناك ھوبز،
وكلاھما تصوّرا العلاقات بین الدول على أنھا كائنة في حالة طبیعیة دون قواعد، وھي رؤیة ستصل

حتى ھیجل وكارل شمیت.

2) وكانت أطروحات جروتسیو بعیدة جداً عن المفھوم الذي افترض إمكانیة وجود نظام
قانوني فوق الدولة، منھا على سبیل المثال التوجھات التي دعت إلى استعادة المؤسسات المسیحیة
ً وعلى نحو خاص منظور القانون العالمي المستقبلي، الذي یعُبََّرُ عنھ في المتدھورة بالفعل، وأیضا

نھایة القرن الثامن عشر من خلال عمل كانط (انظر الفصل الرابع).

ً لبول، بدیلاً ثالثاً، وھو البدیل الذي عدَّ أنّ الدول ذات السیادة - مع یمثلّ جروتسیو، وفقا
كونھا في حالة طبیعیة وغیر خاضعة لمؤسسات فوق الدولة - یمكن أن تقبل مجموعة من القواعد
من شأنھا أن تؤديَ إلى تشكیل مجتمع دولي. ویحدد بول أنھ لا ینبغي الخلط بین مفھوم «المجتمع
دَ منذ نھایة القرن الخامس عشر (انظر الفصل الدولي» و«نظام الدول ذات السیادة»، الذي أكُِّ
السابع). فالمجتمع الدولي یشیر في الواقع إلى مجموعة القواعد القانونیة والأعراف التي قبلتھا الدول
بعد صلح ویستفالیا، حتى في غیاب حكومة مركزیة فوق الدولة. ومما لا شك فیھ أنّ سمات ھذا
دتَْ قبل جروتسیو، سواء في مذھبھ النظري أو في الممارسة العملیة. وھكذا تأسست المفھوم قد أكُِّ
الممارسة الدستوریة المادیة للإمبراطوریة الرومانیة المقدسة - على سبیل المثال - على نظام من

الحقوق والواجبات، لا یستطیع الأمیر ولا الطبقات ولا المدن الانسلاخ عنھ 156.

أما من الناحیة النظریة، فقد كان تأثر مفھوم جروتسیو بمذھب فیتوریا للمجتمع السیاسي
الكبیر للشعوب (totus orbis) تأثراً كبیراً، وكذلك كان تأثره بفكرة شیشرون عن المجتمع البشري

المستمد من الرواقیة 157.

ً ّ



ومِنْ ثمََّ یمثلّ صلح ویستفالیا - وفقاً لبول - إضفاء الطابع الرسمي على المبادئ التي قالھا
جروتسیو في كتابھ «قانون الحرب والسلام»، وحتى إن لم یكن ھناك التقاء كامل بینھما. في الواقع
لم یكن ھناك شيء من ھذا القبیل فیما یتعلق بالدین، لأن جروتسیو كان یرید نھایة للانقسامات، أما
دَ مبدأ (cuius region eius et religio) «الناس على دین ملوكھم»، الذي في ویستفالیا فقد أكُِّ
أعُلِنَ عنھ بالفعل في صلح أوجسبورج عام 1555 الذي یمثل الاعتراف بمختلف الطوائف المسیحیة.

دَ مبدأ سیادة الدولة على الكنائس وسیادة الدول على الإمبراطوریة 158. وعلى العكس أكُِّ

یحدد بول بوضوح الخصائص الخمس التي تمیز المجتمع الدولي للدول التي وُلدت مع
صلح ویستفالیا. السمة الأولى ھي مركزیة القانون الطبیعي العقلاني (الفقرة 5) وتعایشھ مع حق
قانون الشعوب الطوعي (ius gentium voluntarium) (الفقرة 6)، دون التمكن من إثبات أیھما
یجب أن یسود في حالة حدوث نزاع. كان جروتسیو في الواقع یكتب في وقت لم تكن فیھ ممارسة
الدول قد أثبتت نفسھا بالكامل بعد، وھو الأمر الذي كان من شأنھ أن یؤدي إلى ظھور القانون الدولي
العرفي، ولم تظھر بعد مجموعات المعاھدات الكبیرة بین الدول. من ناحیة أخرى أكد القانون الدولي
ً في القرن التاسع عشر، في الوقت الذي اختفى فیھ مذھب القانون الطبیعي الوضعي نفسھ تماما

نھائیاً.

والسمة الثانیة التي حددّھا بول ھي تلك التي تثیر، في رأینا، قدراً كبیراً من الحیرة. فیعتقد
بول أن المجتمع الدولي لا یقتصر على الدول المسیحیة أو الأوروبیة فحسب، بل یمتد إلى العالم
بأسره. ومما لا شك فیھ أن بول محقّ في إبرازه أن عالمیة رؤیة جروتسیو قائمة على تأكید أن
مبادئ القانون الطبیعي یجب أن تنطبق على جمیع البشر، ولكن من المؤكد أن ھذا الامتداد الشامل
لا یمكن أن یحدث إلا بشرط، وھو أن یفرض نفسھ على الأنظمة القانونیة للشعوب غیر المسیحیة
وغیر الغربیة. أما العالمیة الغربیة المزعومة على ھذا النحو فھي ممكنة بشرط إنكار الأفق الثقافي
والقانوني للشعوب الأخرى. ذلك أن عالمیة القانون الطبیعي العقلاني لا تدعمھا سوى المذاھب

الغربیة دون ما عداھا.

حول ھذه النقطة، یبدو موقف جروتسیو متناقضاً، لأنھ كان یعتقد أن القواعد التي تحكم
العلاقات بین الدول المسیحیة لیست ھي نفسھا تلك التي تحكم العلاقات بین الدول المسیحیة وغیر

المسیحیة 159.

علاوة على ذلك، یعترف بول نفسھ بأن جروتسیو - مثل فیتوریا - یعترف بشرعیة
استخدام القوة من قبل القوى المسیحیة لتأكید حقھا في التجارة، وأن ھذا المذھب یعارض حق

الشعوب غیر الأوروبیة في الانسحاب من العلاقات التجاریة مع الأوروبیین.

وعلى قدر كبیر من الأھمیة في ھذا الصدد التقسیم الزمني الذي أدخلھ بول لتحولات
المجتمع الدولي للدول. ففي القرن الثامن عشر وكذلك في القرن التاسع عشر، اختفت فكرة المجتمع
الدولي العالمي، لأنھا كانت مقتصرة على القوى المسیحیة الغربیة فقط (انظر الفصل الخامس).

ُ



فرُِضَ ھذا المنظور بشكل رئیس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، الذي یتواكب مع ترسّخ
الاستعمار الأوروبي على نحو كامل، الأمر الذي حصر القانون الغربي في الشعوب «المتحضّرة»

فقط.

وأخیراً بدءاً من النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أصبح مجتمع الدول الأوروبیة
ً ھذا الواقع الجدید ً یضم الآن مجموعة من الدول غیر الأوروبیة. یعُرّف بول أیضا ً عالمیا مجتمعا
بأنھ مجتمع دولي من الشعوب أو الأمم 160، مع إشارة محددة إلى حركات التحرر الوطني التي
حدثت في النصف الثاني من القرن العشرین. ویترتب على ذلك وجوب أن یتعامل القانون الدولي

لھذا المجتمع مع تعددیة النظم السیاسیة ومنظومات القیم التي یتكون منھا.

ً الجماعات أما السمة الثالثة للمجتمع الدولي فھي أنھ لا یضمّ الدول فحسب، وإنما أیضا
والأفراد، ویعُدّ ھذا في الواقع تعسفاً من جانب بول. فالمجتمع الذي یشیر إلیھ جروتسیو تھیمن علیھ
بقوة الدول الولیدة ذات السیادة، في حین أن وجود جھات فاعلة من غیر الدول على المستوى الدولي

یمكن إرجاعھ إلى الحقبة التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة.

وتشیر السمة الرابعة إلى ما یسمّیھ بول التضامن في داخل المجتمع الدولي، أي قبول
مبادئ «الحرب العادلة» على أساس «الأسباب العادلة»، وتطبیقھا المتفق علیھ بین الجمیع 161. في
القرن الثامن عشر وكذلك في القرن التاسع عشر، وفي أفق الوضعیة القانونیة، اختفى التمییز بین
الأسباب العادلة وغیر العادلة للحروب حتى الحقبة التي أعقبت الحرب العالمیة الأولى، عندما بدأت

معاییر التمییز في الظھور مجدداً على مستوى القانون الدولي.

أخیراً تشیر السمة الخامسة للمجتمع الدولي إلى غیاب المؤسسات الدولیة في زمن
جروتسیو. لقد سلطّ الضوء بشكل أساسي على العناصر الممیزة لممارسة العلاقات بین الدول، لكن
إضفاء الطابع الاحترافي للدبلوماسیة (الذي تأسس في القرن الثامن عشر) لم یظھر بعد في عملھ،
ولا توجد أي منظمات سیاسیة دولیة، فرضت نفسھا في القرن العشرین. ولكن على العكس، كانت

توجد حالة من التوازن بین قوتي فرنسا وحكم آل ھبسبورج، مع أن جروتسیو لم یذكرھا صراحةً.

في الختام: یعكس عمل جروتسیو من ناحیة مرحلةَ التوسع التجاري والاستعماري الكبیر
في القرن السابع عشر، ومن ناحیة أخرى یحدد بوضوح سمات ذلك المجتمع الدولي للدول الذي كان

وُلد مع صلح ویستفالیا، وتطور حتى الحرب العالمیة الأولى.

وفي الحقبة التي أعقبت عصر جروتسیو، نضجت التوجھات الدولیة الأخرى بشكل كامل
بما یتوافق مع تكوین العلاقات بین الدول التي أنشأھا صلح ویستفالیا. لذلك یجب أن ننتقل الآن إلى

ھذه التوجھات الفكریة.



الفصل الثالث

صموئيل بوفيندورف وإيمير دو فاتيل:

"« المواسون المزعجون» (كانط)

1. ما بعد جروتسیو

:(ius gentium) بعد صلح ویستفالیا، كان ھناك ازدھار للأعمال حول قانون الشعوب
فظھرت كتابات ما یسمى بـ «الكلاسیكیات الثانیة» في القرنین السابع عشر والثامن عشر. طوّر
ً عن تلك الخاصة بالآباء ً لوجھات نظر مختلفة تماما ھؤلاء المؤلفون قانون (ius gentium) وفقا
المؤسسین. من الضروري بالتأكید أن نذَكر فكر توماس ھوبز بحسبانھ فكراً لمؤلف أنكر حق
ً عن أعمال جروتسیو. في كتابھ «الوحش البحري أو لویاثان» الشعوب مبتعداً ابتعاداً جذریا
(1651)، یمثل ھوبز حالة الدول كحالة طبیعیة لا یحكمھا القانون، ولیس لھا طرف ثالث قادر على

حل النزاعات.

والحقیقة أنھ ینكر وجود حق للشعوب ساري المفعول في وقت الحرب وفي وقت السلم
162، ویفتح آفاقاً من المقرر أن یكون لھا صدى واسعٌ فیما بعد. لدى ھوبز، فالدول في حالة حرب

دائمة، وھي دائماً على وشك التقاتل 163. والحقیقة أنھ لا توجد سلطة علیا تلُزمھم بالسلام، وھذا ھو
ما دفعھ إلى تأكید أن حالة الحرب الحقیقیة أو المحتملة بین الدول لا ینظمھا أي قانون حرب أو

قانون شعوب 164.

یشیر ھوبز كذلك إلى عدم وجود أي فرق بین قانون الشعوب وقانون الطبیعة، اعتماداً على
التفریق بین «ius» (حق) و«lex» (قانون)، ویؤكد أن للدول حریة العمل ضمن الحدود التي تملیھا
قواعد الحفاظ على الذات فقط. في ھذه الحالة الطبیعیة التي تھیمن علیھا الحروب المھددة، أو التي
تشَُنّ بالفعل، یسري فقط منطق الدولة القائم على الحفاظ على الذات 165 من بعض الأركان الأساسیة

للمفھوم السابق لـقانون الشعوب، ولا سیما مذھب «الحرب العادلة».
ً ً



ً في تاریخ القانون الدولي، في الوقت الذي یتخذ فیھ بعض إنّ ھوبز یمثل منظوراً واقعیا
ً لثلاث وجھات نظر المؤلفین الآخرین توجھاتٍ مختلفةً للغایة. ویمكن تقسیم ھذه التوجھات وفقا
مرتبطة بالطریقة التي تطُرَح بھا العلاقةُ بین القانون الطبیعي والقانون الوضعي. ویحددھا ترویول
إي سیرا (Truyol y Serra) على النحو التالي: 1) المفكرون الذین یبُرزون القانون الوضعي،
ویھمشون القانون الطبیعي. 2) والمؤلفون الذین یؤكدون بدلاً من ذلك مركزیة القانون الطبیعي. 3)

وأخیراً المفكرون الذین حاولوا التوفیق بین قانون الشعوب الطبیعي والقانون الوضعي.

ً لترویول إي سیرا - تجاوز مذھب الحرب العادلة ومن الشائع بین جمیع المؤلفین - وفقا
ً والتفسیر غیر التمییزي للحرب التي ینُظر إلیھا على أنھا مبارزة بین أطراف متساویة أخلاقیا
وقانونیاً 166. سوف نتناول أولاً النتائج الوضعیة القانونیة للقانون الدولي، ومن ثمََّ نتعمق في المفاھیم

الأخرى، وذلك بالعودة مرة أخرى إلى منظور الحضارة الغربیة وعلاقتھا بالآخرین.

ً 2. قانون الشعوب بكونھ قانوناً وضعیا

من بین من اھتموا بالمفھــوم الأول أستاذ مھمّ فــي القانون الدولي، ھـو ریتشارد زوتش
(Richard Zouch)، الذي خَلفَ ألبیریكو جنتیلي (Alberico Gentili) أستاذَ كرسيّ القانون
المدني في جامعة أكسفورد. وقد صاغ جورج شیل (Georges Scelle) مدیحاً كبیراً لعمل زوتش،
الذي عَدَّه أوّلَ مؤلف كتاب تدریسي للقانون الدولي العام 167، وعنوان عملھ: «القانون الخاص

وإجراءاتھ أو القانون الحاكم بین الدول والمسائل الخاصة بھ»

Iuris et Iudicii Fecialis, sive, Iuris inter Gentes, et Quaestionum de)
Eodem Explicatio)(1650)، ویشیر إلى «القانون الخاص» (ius fetiale) الذي یحكم عملیة
الانتقال إلى حالة الحرب، والعودة إلى السلام 168. ویشكّل «القانون الخاص» (ius fetiale) جزءاً
inter) من القانون الداخلي، ومن منظور زوتش، كان ینُظر إلیھ على أنھ قانون بین الشعوب
gentes). وھكذا كما یشیر ترویول إي سیرا، فقد اشتغل بتحویل قانون الشعوب إلى قانون بین

أمراء وشعوب مختلفین.

وقد منح شمیت لزوتش مكانة ذات أھمیة كبیرة في تاریخ القانون الدولي، حیث صنفّھ مع
أیالا وألبیریكو جنتیلي من بین المؤلفین الذین فصلوا مسألة الحرب العادلة عن قضیة السبب العادل
للحرب، إذ رأى في الحرب بین الدول ذات السیادة علاقة متساویة، واجھوا فیھا بعضھم البعض
بصفتھم أعداء متساوین، بلا إمكانیة لتحدید من منھما یحقّ لھ التصرف على أساس «أسباب عادلة».
في الواقع وضع زوتش وغیره من المؤلفین المذكورین سیادة الدول أساساً للقرارات السیاسیة لشنّ
الحروب، دون التمكن من الاعتماد على معیار التقویم الأخلاقي، ومِنْ ثمََّ إدانة الحروب التي وقعت.
باختصار: أسھم زوتش بعملھ، مثل شمیت، في توضیح الانتقال إلى «البنیة الھیكلیة الجدیدة للعلاقات



بین الدول في القانون الدولي الأوروبي» 169. وھكذا توصل عمل زوش إلى منظور قانوني وضعي
للقانون الدولي. من ناحیة أخرى، ظل منظور القانون الطبیعي سائداً في أعمال صموئیل بوفیندورف

اللاحقة.

3. قانون الشعوب بكونھ قانوناً طبیعیاً: صموئیل بوفیندورف

كان التطور الفكري عند بوفیندورف متشابكاً بشكل وثیق مع قصة حیاتھ. وُلِد في ساكسونیا
عام 1632م، وھو ابن وزیر لوثري، وتبع أخاه أولاً في خدمة التاج السویدي. وبعد حرب الثلاثین
عاماً، أصبحت السوید دولة ذات ممتلكات شاسعة في جنوب البلطیق. واتجھت العدید من الدویلات
الألمانیة إلى السوید بكونھا الضامن لحریتھم في ظلّ التوازن الدقیق الذي أسّسھ صلح ویستفالیا 170.

كانت السوید قوة عظمى في دول البلطیق، تحالفت في البدایة مع الھولندیین، وبعد ذلك، في
عامي 1658-1659، فضل الدنماركیون كسر ھذا التحالف، فأصبحت في حرب مفتوحة ضد القوة
ً لابن نبیل، عمل سفیراً في الدنماركیة. سُجِنَ بوفیندورف، الذي كان یعمل في الدنمارك مدرسا
الدنمارك في عاصمتھا كوبنھاجن. وفي وقت لاحق توجھ إلى لوند في السوید، حیث نشر عملھ

الرئیس (De iure naturae et gentium libri octo)، في عام 1672.

وقد میزّ بوفیندورف موقفھ عن موقف جروتسیو في بعض النقاط التي كانت لھا نتائج ذات
ius) أھمیة كبیرة. وعلــى وجھ الخصوص رفضُ التمییز الذي قدمّھ جروتسیو بین القانون الطبیعي
naturae) وقانون الشعوب (ius gentium) الطوعي والوضعي. وعبرّت انتقادات بوفیندورف
ً عن رفضھ لفكرة جروتسیو حول عَدّ «إجماع الشعوب» (consensus gentium) 171 أساسا
للقانون الدولي، واستند إلى توجھھ في تأسیس الحیاة الحرة للدول على قانون الطبیعة فقط 172. من
ھذا اشتقّ بالضرورة التمثیل الواقعي للدولة وسلطتھا، الذي كان من شأنھ أن یصبح أصل المذھب
الذي طوره بوفیندورف عن «مصالح الدول». فما ھو مركزي وأساسي إذن - في فكر بوفیندورف -
ھو حریة الدولة (libertas civitatis) 173 وھذا ما یشیر إلى أسبقیة مصلحتھا في مواجھة أي
التزام محتمل تفرضھ المعاھدات. في ھذا الصدد، یوجھ بوفیندورف إلى جروتسیو انتقاداً صریحاً
في تأكیده في (De iure belli ac pacis, libro III, cap. XIX) على أنھ یجب احترام جمیع
الاتفاقیات المنصوص علیھا مع العدو. وعلى العكس منھ، یؤكد بوفیندورف أنّ ھذا صحیح فقط فیما
یتعلق بالمعاھدات التي تھدف إلى السلام، أما عند أولئك الذین یتركون حالة الحرب دون تغییر،

فیجب طرح المشكلة بطریقة مختلفة.

الوفاء مطلوب تجاه المواثیق المنصوص علیھا في حالة السلم؛ على العكس من حالة
الحرب: «تسمح حالة العداء بترخیص غیر محدود لإلحاق الأذى بالآخرین» 174.



وھكذا فھذه الافتراضات ھي نتیجة لمركزیة وضع الدولة في فكر بوفیندورف. ففي فكره،
كما لحظ لیبنیتز (Leibniz)، لم یعد القانون مستمداً من الله 175، بل من الدولة المطلقة، وھذا یعني

أن العقل القویم في مذھب القانون الطبیعي قد تغیر إلى العقل المدني، أي إلى عقل الدولة 176.

دفعت ھذه الأطروحات بعض المعلقین إلى أن یروا في أعمال بوفیندورف، التي تھیمن
علیھا مركزیة الحكم المطلق المستنیر، نقطة تحول نحو نوع من الوضعیة المشفرة 177 في سیاق

قانون الشعوب.

إنھ بالتأكید تفسیر واقعي یبدو موقف بوفیندورف بموجبھ أقرب إلى منظور ھوبز منھ إلى
منظور جروتسیو. وكما تمت الإشارة إلیھ بحق، أدى مفھوم بوفیندورف إلى فكرة التوازن
الدینامیكي للقوى، الذي یجد أحد أكثر تطبیقاتھ صلة في مفھوم «الفیدرالیة الدائمة» 178، والذي قدمّ
لھ العالمَ الألماني أھم الأمثلة 179. ولكن فكر بوفیندورف ینطوي، كما سنرى، على تعقید أكبر من

ھذا، لأنھ إلى جانب تحلیلھ لمصالح الدول یقدم لنا أیضاً تعمیقاً لمجال الأخلاق.

4. بین المنفعة والعدالة: صموئیل بوفیندورف بین ھوبز وكانط

یعدّ نظام الدول ذات السیادة 180 من الأمور المركزیة في فكر بوفیندورف، لكن مصالح
الدول لا تتعارض مع مبادئ العدالة، والمنفعة لا تتعارض مع الأخلاق. إنھ موقف معقد یعالجھ

بوفیندورف من خلال مناقشتھ نظریاً، وتمثیلھ تاریخیاً.

بادئ ذي بدء یعتقد بوفیندورف أن الخیر بالمعنى الأخلاقي یمكن أن یترجم إلى منفعة
بمنظور طویل المدى. وھو في الواقع یشیر إلى أنّ المنفعة لھا معنى مزدوج، فالنوع الأول من
المنفعة یشیر إلى الفوائد الفوریة، أما النوع الثاني فیشیر إلى النتائج المستقبلیة. وتتوازى مع ھذا
المعنى الثاني للمنفعة تلك الأفعال التي تنُفََّذُ وفقاً لقوانین الطبیعة: فھي تجلب فائدة وتسھم في السعادة
181. إذا كان المرء ینوي أن یؤسس كل فعل على مصلحتھ الخاصة فقط، دون النظر إلى البشر

الآخرین، فسیحدث اضطراب كبیر، لأنّ الآخرین سیتخّذون الموقف نفسھ تجاھنا. باختصار: یختتم
ً أن «الجنون بوفیندورف، فسواء في العلاقات بین البشر أو في العلاقات بین الدول یبدو واضحا
الأكبر لیس في العدالة وإنما في الظلم» 182، ولیست لھ أیة فائدة مع أنّ سلوك المرء الشریر قد یبدو
ناجحاً لمدة محدودة. وھكذا یبدو واضحاً أنّ ھناك تناقضاً مع الفطرة السلیمة أن یقُاس جمیع الأفعال
ً كیف أن المصالح التي مع العدالة. في ھذا الصدد، یحللّ بوفیندورف العلاقات بین الدول موضحا
ً تسعى الدول لتحقیقھا من خلال التجارة تنُتج في النھایة، من خلال علاقات التكامل، مجتمعاً تجاریا

سلمیاً 183.



والعلاقة نفسھا بین مصالح الدول والأخلاق أو العدالة تحَُدَّدُ بوضوح حین یعالج
بوفیندورف «واجبات الإنسانیة» (De promiscuis officiis humanitatis) وخاصة العلاقات
بَ بمواطنینا في مع الأجانب. ومن رأیھ أنھ لا بد من فھمھا على أساس المعاملة بالمثل. «إذا رُحِّ
رحلاتھم من قبل شعب ترحیباً ودوداً، فلا یمكننا بصدق أن ننكر على ھؤلاء الناس الإنسانیة نفسھا»
184. ومع ذلك إذا لم یكن لدى شعب ما مصلحة في زیارة شعوب أجنبیة، فلا یبدو من المشروع

طرح حق طلب الترحیب بمن یأتون بدون ضرورة وبدون سبب. على ھذا الأساس، یرفض
بوفیندورف أطروحات ف. دي فیتوریا التي كانت تفترض أن الھنود لا یحق لھم منع الإسبان من أن
یتحركوا بسلام، ویتاجروا في أراضیھم. وفي رأي بوفیندورف، كانت ھذه ھي الحجج التي «على
أساسھا تمكن الإسبان من إخضاع الھنود» 185. یدافع بوفیندورف عن حق كل شعب في أن یقبلَ أو
ً لعاداتھ، الأجانب الذین یأتون إلیھ، ویبدو أنھ یرفض في ھذا «أسباب» الحضارة یرفضَ، وفقا
الغربیة. یستشھد بوفیندورف، في الواقع بمقطع لمونتین (Montaigne) یورد فیھ الإجابات التي
قدمّھا الھنود للإسبان دفاعاً عن أراضیھم وتقالیدھم الدینیة، ضد الادعاءات التي ادعّاھا ملك قشتالة،

وأضفى البابا الشرعیة علیھا 186.

أخیراً یضع بوفیندورف من بین الواجبات الأساسیة للإنسانیة واجب الضیافة الذي یمثلّ
التزاماً بموجب قانون الطبیعة، لدرجة أن «طرد الضیوف والغرباء بدون سبب ھو تعبیر عن عدم
دَ بشكل الإنسانیة والوحشیة» 187. وفي ھذا الشأن، یبدو أن منظور بوفیندورف یتوقع - كما أكُِّ
مناسب للغایة 188 - واجبَ الضیافة الذي سیضعھ كانط مبدأً من المبادئ الأساسیة للقانون السیاسي

الكوني.

لكن - على عكس كانط - لا ینحصر فكر بوفیندورف في أفق أخلاقي وحسب، بل على
العكس من ذلك، فھو یدرك باستمرار تداخل الأخلاق والمصلحة، ویوضح كیف تحَُلُّ مسألة ضیافة
الأجانب لصالح ازدھار الدولة. وقد كتب بوفیندورف: «وھكذا یمكننا أن نلحظ أن بعض الدول قد
نمت بشكل كبیر، حین استقبلت الحجاج والأجانب بكرم الضیافة؛ فیما ظلّ البعض الآخر ممن

رفضھم، متواضعاً» 189.

5. ضدّ الحضارة الغربیة؟

وھكذا تظھر كل تعقیدات فكر بوفیندورف متأثرةً بالتأكید بعمل جروتسیو، لكنھا ممزقة بین
واقعیة ھوبز واستشراف كانط للكوسموبولیتیة (المذھب السیاسي الكوني). فكان یعمل باستمرار
على الجمع بین التحدید الواضح لنظام الدول، وتوازن القوى مع منظور التواصل الاجتماعي
وواجبات الضیافة. ویبدو أن تفكیره كان قادراً على استیعاب تعددیة وجھات النظر التي تتشابك على
الساحة الدولیة، من خلال العلاقة المتبادلة بین مصالح الدول والتطلعات الملحة للواجبات الإنسانیة.



یمكن العثور على التعقید نفسھ حین یتعامل بوفیندورف مع العلاقات بین العالم الغربي
والشعوب غیر الأوروبیة. فمن ناحیة یؤكد، اعتماداً على المصادر الكلاسیكیة الموثوقة، أن الأرض
تنتمي في الأصل إلى البشریة جمعاء، وأن الأراضي الخالیة ھي ملك للجمیع 190. ومع ذلك تتوافق
الملكیة المشتركة للأراضي الخالیة مع حق الانتفاع. ومع تحفظات القانون، یعلن بوفیندورف أن

مطالب السلام تجعل من الضروري الاعتراف بحق الانتفاع.

لكن من ناحیة أخرى، یعترف بوفیندورف بأولویة حقوق الشعوب ضد مطالبات الغرب
(Bacone) بالغزو. یظھر ھذا بوضوح حیث یقول بوفیندورف أنھ لا یمكن قبول أطروحات بیكون
191 التي یؤكد فیھا: «ھناك سبب كاف لشن حرب على الھنود، یمكن تحدیده في أنھم محكوم علیھم

بموجب القانون الطبیعي، لأن من عاداتھم التضحیة بالرجال والنساء، ویأكلون اللحم البشري» 192.

في ھذا الصدد، یرفض بوفیندورف المفھوم الأرسطي القائل بأن بعض البشر ھم عبید بطبیعتھم.
وعلى العكس فھو یعلن بقوة أن «البشر یتمتعون بالحریة الطبیعیة نفسھا» 193 وإذا وافقوا على
محدودیة ھذه الحریة، یجب أن تكون موافقتھم مؤكدة، سواء كانت صریحة أو ضمنیة أو خاضعة
للتفسیر. ومن ھنا جاء الاستنتاج الواضح لبوفیندورف الذي یرفض أطروحة أرسطو بأنھ كان من
الصواب للیونانیین أن یحكموا البرابرة، إذ بھذه الطریقة «ستعُدَُّ جمیعُ الشعوب التي تختلف عاداتھا
غ غزوُھا بھذا التسویغ وحده» 194. بھذه الكلمات، أدركنا بحق عن عاداتنا برابرةً، وستغُزى، ویسُوَّ
رفض بوفیندورف الحضارة الغربیة 195. وھناك مؤلفون آخرون لھم رأي مغایر، حیث یرون أن

بوفیندورف قد سوّغ الاستعمار 196.

6. تأثیر بوفیندورف في عصر الثورات

ً كان تأثیر بوفیندورف على الثقافة القانونیة والعمل الثوري في القرن الثامن عشر مھما
للغایة. فقد وقف بوفیندورف ضد مذھب ھوبز الذي یختزل الواقع إلى مجرد حركة الأجسام
والضرورة المیكانیكیة للسببیة، وأدخل مفھوم «الكیانات الأخلاقیة» (entia moralia)، ویقصد
بھا المبادئ التي تكمن قوتھا في أنھا «توضّح بجلاء لجمیع البشر كیف یمكنھم أن یمارسوا حریتھم
في العمل» 197. في الواقع البشر أحرار أخلاقیاً 198، أي یتمتعون بحریة تكمن في «القوة الداخلیة
لفعل ما یشاؤون أو تجنبّھ» 199. وتتمثل كرامة الإنسان بشكل صحیح في ھذه القدرة على الاختیار

الحر 200، وبما أنھا تخصّ جمیع الناس، ثبت أن كل إنسان بطبیعتھ متساوٍ مع كل إنسان آخر 201.

حتى قبل كانط، أكّد بوفیندورف مركزیة فكرة الكرامة 202 ووضعھا في أساس حقوق
الإنسان. وبھذه الطریقة أسھم بشكل كبیر في صیاغة الإعلانات الأمریكیة لحقوق الإنسان 203.

7. بین القانون الطبیعي وسیاسة الدول: إیمیر دو فاتیل



یعدّ التوتر بین قانون الشعوب الطبیعي وقانون الشعوب الوضعي 204 من الأمور
المحوریة في عمل إ. دو فاتیل (E. de Vattel). ومن المؤكد أنھّ تعلم درس جروتسیو، لكنھ طوّره
في اتجاه الممارسة الملموسة للدول. وفي الواقع انتقد دو فاتیل سلفھ، من جروتسیو، إلى ھوبز، إلى

بوفیندورف، لأنھم بنوا قانون الشعوب على أساس استنتاجات مجردة من مبادئ عامة.

في مقدمة كتابھ:

Le Droit des Gens ou Principes de la Loi Naturelle, Appliqués à la
conduite & aux affaires des Nations & des Souverains (1758).

یتذكر مزایا جروتسیو بوصفھ «الرجل العظیم الذي استبصر الحقیقة»، ولكنھ، بعد أن
أوضح موضوعاً مھماً، كان مھملاً قبلھ، لیس من المستغرب أنھ لم یتمكّن من الوصول إلى الأفكار
الواضحة والدقیقة الضروریة في العلم. لقد میز جروتسیو في الواقع بین القانون الطبیعي الذي یقوم
على «مبادئ الطبیعة» وقانون الشعوب الذي یقوم على «إجماع عالمي». لكنھ أكد بعد ذلك أن
الشعوب تخضع أیضاً لسلطة القانون الطبیعي، ومِنْ ثمََّ حدد قانوناً طبیعیاً للشعوب (أو قانوناً داخلیاً
للشعوب، یتبعھ أصحاب السیادة بضمیرھم). ضد أطروحات جروتسیو ھذه، یلحظ فاتیل ذلك بشكل
نقدي «لا یمكن أن نطبق على الشعوب ما یقرره القانون الطبیعي للأفراد». ویتابع فاتیل «فلو كان
جروتسیو - بدءاً من فكرة أن المجتمعات السیاسیة، أو الأمم، تعیش فیما بینھا في استقلال متبادل -
قد رأى أنھ یجب تطبیق القانون الطبیعي على ھؤلاء الأشخاص الجدد بطریقة ملائمة لطبیعتھم،
ً لكان قد أقرّ بأن «قانون الشعوب الطبیعي ھو علم طبیعي، وأن ھذا القانون ینتج أیضاً رابطاً خارجیا

بین الأمم، بغض النظر عن إرادتھا» 205.

لذلك یطالب فاتیل، بما یخالف جروتسیو، بوجود قانون للشعوب یتجلى بشكل مستقل من
خلال العلاقات بین الدول. أما فیما یخالف ھوبز فإنّ فاتیل یلحظ أن ھذا المؤلف أكد أن قانون
ً قد وقع في الخطأ نفسھ، الشعوب ھو القانون الطبیعي المطبق على الدول، ویضیف أنھ ھو أیضا
عندما رأى أن القانون الطبیعي لا یمكنھ أن یخضع لأي تغییر في ھذا التطبیق. باختصار، یرى
ھوبز على نحو خاطئ، أن «مبادئ القانون الطبیعي وقانون الشعوب متطابقان» 206. بعد ذلك یرى

فاتیل أن بوفیندورف وافق تماماً على ھذا المفھوم لھوبز 207.

وھكذا نأى فاتیل بنفسھ عن أسلافھ من خلال التركیز مباشرة على ممارسة العلاقات بین
ً حتى النصف الدول وتقدیم عمل، كما كتب كوسكنییمي (Koskenniemi)، ھو الأكثر استخداما

الثاني من القرن التاسع عشر 208.

یعلن فاتیل أنھ یرید أن یكتبَ لحكام الدول: «قانون الشعوب ھو قانون حكامھم. فیجب أن
یكُتب لأجلھم ھم بالتحدید» 209. إن الواجب الذي تكفل فاتیل بدراستھ ھو وضع معاییر تفسیریة



للعلاقات بین الدول، وتقدیم إرشادات لأولئك الذین لدیھم مھمة توجیھ 210. أي أنھ ینسب إلى نفسھ
دور مستشار الأمیر، كما ینسب إلى دراستھ وظیفة توجیھ الحكام. ضمن ھذا المنظور، یطور فاتیل
نظامھ الخاص بقانون الشعوب، ویبنیھ في علاقة وثیقة مع المنطق السیاسي الذي یوجھ قرارات
الدول وحكامھا. وھو یمیز في المقام الأول بین قانون الشعوب الضروري، وقانون الشعوب
الطوعي. وكلٌّ منھما مؤسس بطبیعتھ - ولو بشكل مختلف - على مبدأ أنھ یجب اتباع الأول بكونھ
ً للشعوب والحكام في جمیع أفعالھم. أما الثاني فینظر إلیھ على أنھ قاعدة تلُزم الدول ً مقدسا قانونا
والحكام في أعمالھم، بمراعاة الصالح العام والحفاظ على السلامة العامة. یعلق فاتیل: ھذا القانون

المزدوج، القائم على مبادئ معینة وثابتة، «ھو الموضوع الرئیس لعملي» 211.

ً آخر» من قانون الشعوب: قانون لكن واقعیة فاتیل تتجلى بشكل كامل حین یقدم «نوعا
الشعوب العشوائي الذي ینبع من إرادة الدول وموافقتھا. ویتمثلّ ھذا القانون في أن «الدول یمكنھا أن
تكتسب حقوقاً، وتتعاقد على التزامات من خلال الالتزامات التي تعھّدتْ بھا عن طریق المواثیق
والمعاھدات: والنتیجة ھي حق للشعوب المتعاھدة فیما یتعلق بالأطراف المتعاقدة» 212. وستكون
ً للغایة للشعب، ومفیداً بشكل خاص لتفسیر العلاقات بین الدول ً واقعیا النتیجة عملاً قانونیا

والإجراءات الدبلوماسیة 213.

8. نظام الدول ذات السیادة و«التوازن السیاسي»

یطرح النظام الذي حدده فاتیل فكرة مركزیة الدول ذات السیادة. ففي مقدمة «قانون
الشعوب» (Preface a le droit des Gens) یحدد بدقة مصطلح «أمة» بمعنى الدولة ذات
السیادة (Etat souverain) أو المجتمع السیاسي المستقل. یؤكد فاتیل على ھذا الاستقلال ضد أي
فرضیة لنظام قانوني فوق الدولة. وھو في ھذا یبتعد عن المؤلف الذي یعدهّ معلمھ ومرشده، وھو
كریستیان وولف (Christian Wolff)، فقیھ القانو ن الطبیعي العظیم، الذي یعترف فاتیل لھ بفضل

استیعابھ أن مبادئ القانون الطبیعي یجب تعدیلھا عند تطبیقھا على الدول.

لكن فاتیل لا یوافـق علـى المفھوم الذي صاغھ وولف عن (civitas maxima) 214، أي
فكرة الجمھوریة العظیمة التي أنشأتھا الطبیعة نفسھا، التي تكون جمیع دول العالم أعضاء فیھا. من

ھذه الفكرة استنتج وولف مفھوم الحق الطبیعي الطوعي.

ویرى فاتیل أن ھذه الفكرة لا ھي «صحیحة» ولا ھي «متینة». على العكس من ذلك، فھو
یؤكد أنھ لا یوجد مجتمع طبیعي آخر بین الدول غیر ذلك الذي أسستھ الطبیعة بین جمیع البشر.
ولكن بینما في أي مجتمع مدني یتنازل جمیع أعضائھ عن جزء من حقوقھم في داخل نسیج

المجتمع، لا یحدث شيء مثل ھذا بین الدول. لذلك أمكن لفاتیل أن یستنتج:



«كل دولة ذات سیادة تزعم أنھا مستقلة، وھي في الواقع مستقلة عن جمیع الدول الأخرى»
.215

ولذلك فھو یرفض منظور القیاس على المحلیات، بغیة تأكید خصوصیة أعمال الدول
مقارنة بأعمال الأفراد، مبرزاً اللجوء إلى المعاھدات لتحدید الأعمال المتبادلة بین الدول. ومن وجھة
نظر فاتیل تقدمّ أوروبا مثالاً على نظام الدول المستقلة الذي یطرح حالة من التوازن السیاسي فیما
بینھا. أما ما یخلق ھذا التوازن السیاسي فھو علاقات المصلحة لھذه الدول. وقد كتب یقول: «أوروبا
ً سیاسیاً، وھیئة، یرتبط فیھا كل شيء بالعلاقات والمصالح المختلفة للدول التي تسكن تصنع نظاما
ھذا الجزء من العالم» 216. ویشكل ھذا النظام الدائر حول نشاط الملوك والوزراء، والمبني على
شبكة من المفاوضات المستمرة 217 «نوعاً من الجمھوریة»، یكون أعضاؤھا مستقلین، ولكنھم في
الوقت نفسھ مرتبطون بالمصلحة المشتركة للحفاظ على النظام والحریة. ھذه المبادئ ھي الأصل في
ً ظھور الفكرة الشھیرة عن «سیاسة التوازن»، أو «توازن القوة». وھذا التوازن الذي یمثل ترتیبا
للأشیاء، یمكن بواسطتھ ألا تتمكن قوة معینة من الھیمنة المطلقة، وفرض قانونھا على الآخرین 218.

9. السیادة والأجانب والحضارة الغربیة

ره فاتیل ھناك شبكة معقدة من العلاقات الدبلوماسیة، وعلاقات في قلب النظام الذي تصوَّ
المصالح التي تخص دولاً ذات سیادة. وھذه الدول تتألف من جمیع الأمم التي لدیھا حكومات
مستقلة، «مھما كان شكل ھذا الاستقلال»، دون الاعتماد على أي أجنبي. سیادة الدولة ھي المركز

السیاسي الذي تعتمد علیھ حمایة سلامة الأراضي والعلاقات التجاریة والتوسع الاستعماري.

في الواقع یندرج قرار قبول الأجانب أو رفضھم لأسباب أمنیة 219 ضمن قانون الدولة (في
ً كما أن حریة التجارة أو حریة رفض التجارة الخارجیة تعود إلى «حریتھا الطبیعیة»)، تماما
السیادة. في ھذا الصدد، یرفض فاتیل الحجج التي قدمّھا الإسبان لمھاجمة الھنود، معتقدین أن السبب
الذي قدموه لشن الحرب على الھنود -أي رفضھم للتجارة- كان في الواقع مجرد غطاء لجشعھم النھم

الذي لا یشبع 220.

ومع ذلك یضع فاتیل قیوداً محددة بدقة على قوانین الشعوب. یحدث ھذا حین یفكر في
حقوق ملكیة الأرض. یتصور فاتیل، من منظور القانون الطبیعي التقلیدي، أن الأراضي كانت في
الأصل خاضعة لملكیة مشتركة یتقاسمھا الجمیع. والواقع، أن الطبیعة «وھي تخصص كل الأراضي
لاحتیاجات البشر بشكل عام، لا تعطي أي شعب الحق في تخصیص بلد ما لنفسھ، عداَ ما یمكنھ
الاستفادة منھا في استخداماتھ، مع عدم منع الآخرین من الاستفادة منھا» 221. ویلحظ فاتیل أنھ بھذه
الطریقة یمكن لقانون الشعوب الاعتراف بملكیة أمة وسیادتھا على مساحات فارغة، فقط على أساس

احتلال واقعي، من شأنھ أن یؤدي إلى استیطان فعلي، أو استخدام لھذه الأراضي بوضع الید.

ً



ل وتفضیل حَّ تنتھي الحجة التي تمت صیاغتھا على ھذا النحو حتماً إلى تھمیش السكان الرُّ
الشعوب التي تعیش بشكل دائم على الأراضي وتزرعھا. في الفصل السابع من الكتاب الأول
المخصص لـ «زراعة الأرض»، یقرر فاتیل أن زراعة الأرض «واجب تفرضھ الطبیعة على
ً لقانون الطبیعة، أن تزرع البلد الذي تصادف أن تلقتّھ، الإنسان». لذلك، یجب على كل أمة، وفقا
ولیس لھا الحق في التوسع إلا إذا كانت الأرض التي تسكنھا لم یعد في وسعھا أن تمدھا باحتیاجاتھا
222. یتسم ھذا الإقرار الذي صاغھ فاتیل بالغموض المحتمل بما یمكنھ من إضفاء الشرعیة على

توسع دولة تنوي أن تضمن لنفسھا ما تراه ضروریاً.

ولكن استخدام الأرض ھو المعیار الحقیقي الذي یمكن أن یسمح بتمكین شعب على
الآخرین. ھناك في الواقع شعوب بدویة لا تستطیع المطالبة بملكیة الأراضي التي یعبرونھا. یمیز
فاتیل بعض الأنواع: في المقام الأول ھناك سكان مثل الألمان القدماء والتتار المحدثین، الذین
یسكنون الأراضي الخصبة، لكنھم یحتقرون الزراعة، ویفضلون العیش على النھب. وھم، كما یكتب

فاتیل بقسوة: «یستحقون الإبادة مثل الوحوش الشرسة والضارة!» 223.

من ناحیة أخرى، ھناك شعوب مسالمة تعیش على القنص، وصید الأسماك، وثمار الأرض
غیر المزروعة، لكن ھذا یمكن أن یكون صحیحاً، كما یلحظ فاتیل، «في العصور الأولى للدنیا»،
عندما كانت الأرض كافیة لعدد قلیل من البشر. ولكن البشریة نمت الآن، ولم یعد من الممكن العیش
بھذه الطریقة. وھنا یظھر تفوق حضارة الشعوب الأوروبیة بشكل واضح مقارنة بالشعوب

«الھمجیة» 224، التي ما تزال في المرحلة الأولى من «عصور الدنیا».

الحكم الذي صاغھ فاتیل مستمد بالضرورة من التقویم التالي: أولئك الذین یتبعون «ھذا
النوع من الحیاة (الخاملة!) یغتصبون المزید من الأراضي أكثر مما یحتاجون إلیھ إذا عملوا
بصدق» 225، ومِنْ ثمََّ لا یمكنھم الشكوى إذا احتلت دول أخرى أكثر اجتھاداً منھم جزءاً منھا. یبدو

تحیز فاتیل المتمركز حول العرق واضحاً!

ً ومن نتائج ھذا الموقف إدانة غزو إمبراطوریتي بیرو والمكسیك، الذي مثل اغتصابا
یستدعي الانتقام (الصارخ)، ومن ناحیة أخرى إعلان شرعیة المستعمرات في أمریكا الشمالیة،
حیث احتوُِیتَْ ضمن حدود عادلة. وفي الواقع كان سكان أمریكا الشمالیة یزرعون ھذه المساحات
الشاسعة، لكنھم لا یسكنونھا. ولذلك یقول فاتیل في مكان آخر: لیس ھناك انتھاك لقانون الطبیعة،
«إذا حُصِرَ الھمج في حدود ضیقة» 226. وھكذا یؤكد فاتیل بقوة، ویعرب من خلال ھذه الأحكام عن
إدانتھ للغزو الإسباني، وتقدیره لاستیطان البروتستانت الإنجلیز للمستعمرات 227. یشید فاتیل
باعتدالھم، حیث إنھم اشتروا الأراضي التي كانوا ینوون احتلالھا من «الھمج». كان ھذا ھو المثال
الذي قدمھ بشكل خاص ویلیام بن (William Penn) ومستعمرات الكویكرز، وھي مجموعة من

المسیحیین البروتستانت 228.
ً



فیما یبدو التقویم الذي یصوغھ فاتیل عن العالم العربي أكثر تعقیداً، إذ یوجد رأي ضمني
بتقدیر التفوق التقني للعالم الأوروبي. أما المقارنة مع «ھمج» أمریكا الشمالیة، فیذكر فاتیل أنھ بینما
في حالتھم كان من الممكن إثبات أنھم لا یستطیعون العیش «في بعض أنحاء» تلك القارة الشاسعة
بشكل كامل، على العكس من ذلك في حالة «الرعاة العرب»، لا یحق لأي دولة حصرھا وتقییدھا
«إلا إذا كانت تفتقر إلى الأرض بشكل مطلق». علاوة على ذلك، فالعرب لدیھم الحق في إعمار
بلادھم لاستخدامھا على طریقتھم، والحصول منھا على «الاستخدام المناسب لأسلوب الحیاة». ولكن
في حالات «الحاجة الملحة»، یرى فاتیل أنھ یجوز الاستقرار في جزء من بلد عربي «لتعلیم العرب
الوسائل التي تجعل أرضَھم من خلال زراعتھا كافیةً لاحتیاجاتھم وطلباتھم، واحتیاجات وطلبات
الوافدین الجدد» 229. یمكن العثور بسھولة على حجج الاستعمار الغربي في كلمات فاتیل ھذه: تفوق
الحضارة الغربیة على «الھمج»، وتقدم التكنولوجیا الغربیة في مقابل تخلف أشكال الحیاة في العالم
العربي، و«الحاجة الملحة» (!) لدى الدول الغربیة أن تتوسع، وتوفیر مسار لأعمالھا التجاریة،
وغزو أسواق جدیدة من خلال فرض نفسھا على أناس آخرینَ، كل ذنبھم أن لھم أسالیبَ حیاة مختلفةً

عن تلك الموجودة في الغرب.

سوف تختلف الكوسموبولیتانیة الكانطیة اختلافاً عمیقاً عن ھذا الانجراف الاستعماري.
یعود الفضل إلى كانط في تعریف جروتسیو وبوفیندورف وفاتیل على أنھم « المواسون

غ قانوني لشنّ الحروب، المزعجون» (leidige Tröster)، فقد عُثِرَ في أعمالھم على كل مُسوِّ
أضف إلى ذلك مسوّغات استكمال مشروع الاستعمار الغربي، وعلى نحو خاص أعمال جروتسیو

وفاتیل. أما كانط فلم یبحث عن مسوّغات لشنّ الحروب، بل عن شروط السلام.



الفصل الرابع

حقوق الإنسان والقانون الكوسموبوليتاني

الجذور الكانطية في الجدل الحالي حول
الحقوق

الموضوع المطروح للتفكیر في ھذا الفصل ھو الحضور المستمرّ للفكر الكانطي في الجدل
الحالي حول قضیة الحقوق. سنواجھ المشكلة من زاویتین: تأسیس حقوق الحریة والعلاقة بین حقوق

الإنسان والقانون الكوسموبولیتاني.

1. من القانون الخاص إلى القانون العام: الدیمقراطیة والحقوق

یتعامل كانط بوضوح مع العلاقة بین القانون الطبیعي والقانون الوضعي في «میتافیزیقا
الأخلاق» لعام 1797، في الجزء الأول من مذھبھ القانوني المخصص للقانون الخاص. في الفقرة
الأولى من ھذا الفصل، سینُاقشَ تأسیس الانتقال من القانون الخاص إلى القانون العام أولاً، وبعد
ذلك، ستنُاقشَ الوظیفة التي یتخّذھا القانون الطبیعي فیما یتعلق بالنظام القانوني الذي بنُِيَ على ھذا
النحو. وبھذه الطریقة ستتاح لنا الفرصة لفھم التجدید الجذري الذي أدخلھ كانط على تراث القانون

الطبیعي الألماني السابق، وأھمیة فكره في التأثیر على التفكیر المعاصر حول مسألة الحقوق.

C.) لقد تطور مذھب القانون الطبیعي من بوفیندورف إلى كریستیان توماسیوس
Thomasius) وبلغ ذروتھ في عمل كریستیان وولف. على وجھ الخصوص، یطرح مذھب وولف
نفسھ بحسبانھ مذھب قانون الدولة، وحالة الحكم المطلق المستنیر، الذي یعید صیاغة المیتافیزیقا
اللیبنیتزیة وتنظیمھا. كانت درجات الكمال التي تصورھا لیبنیتز 230 قد تحولت إلى نظام حقوق
وواجبات للأمیر ورعایاه، یھدف إلى تحقیق نموذج السعادة العامة من خلال تحقیق الرفاھیة. یكفي
النظر في (Institutiones iuris naturae et gentium)(1750) لمؤلفھ وولف لكي نفھم معنى



ھذا التحول. یقول وولف في الواقع: «تتطلب السعادة من المسؤولین في الدولة الحفاظ على قانون
الطبیعة [...] والتأكد من أن أفعالھم تتوافق مع قانون الطبیعة» 231.

سیؤثر مذھب قانون وولف الطبیعي على مدوّنة النظام القدیم (Ancien Régime) الذي
سیولد منھ «القانون العام للدول البروسیة» (Allgemeines Preußisches Landrecht) لعام
ً للمجتمع البروسي حسب الطبقة. وفیما یتعلق بتراث ھذا القانون 1794. یشكل ھذا القانون تشریعا

الطبیعي وھذا المفھوم الدستوري، یمثلّ عمل كانط قطیعة جذریة. دعونا نحاولْ فھم الأسباب.

في الجزء الأول من المبادئ المیتافیزیقیة للفقھ القانوني المخصص للقانون الخاص، یقول
كانط: التقسیم الفرعي الرئیس للقانون الطبیعي لا یمكن أن یكون ھو الذي یقسمھ (كما یحدث أحیاناً)
إلى قانون طبیعي وقانون اجتماعي، ولكن یجب أن یكون ما یمیزه إلى قانون طبیعي وقانون مدني:
حیث یطُلق على الأول اسم القانون الخاص، وعلى الثاني اسم القانون العام. إنّ الحالة الطبیعیة في
الواقع لیست عكس الحالة الاجتماعیة، بل عكسھا ھو الحالة المدنیة، لأنھ في الحالة الطبیعیة قد
یكون ھناك مجتمع، ولكنھ لیس مجتمعاً مدنیاً (أي أن أضمنَ ما لي وما لك بواسطة قوانین عامة)،

وھذا ھو سبب تسمیة القانون في الحالة الأولى بالقانون الخاص 232.

یحللّ كانط تشكیل المجتمع المدني واضعاً نصب عینیھ في الأساس وعلى وجھ الخصوص
طرق الحصول على ممتلكات. وھو یعالج المشكلة من خلال التمییز، في لحظة الاكتساب الأصلي،
من خلال: 1) لحظة الاستیلاء (apprehensio) على شيء لا یخص أي شخص، 2) والإعلان
(declaratio) عن حیازة ھذا الشيء. 3) وأخیراً التملك (appropriatio) الذي لا یمكن تقدیمھ
إلا على أنھ «فعل ینبثق (في الفكرة) من إرادة تشریعیة خارجیة وعامة، یجب على كل فرد أن یتفق
فیھا مع حكمي» 233. یحلل كانط ھنا الحق الإمبریقي، أي الاستحواذ المادي على واقع خارجي،
لكنھ مجرد اكتساب مؤقت، لأنھ، كما یلحظ: لا یمكن لإرادة أحادیة الجانب [...] أن تفرض على
الجمیع التزاماً مشروطاً في حد ذاتھ؛ لھذا السبب ھناك حاجة إلى إرادة عامة، وھي لیست مشروطة،
ولكن مفروضة من قبلُ، ومِنْ ثمََّ فھي مشتركة بالضرورة، ولھذا السبب بالذات، فھي تشریعیة؛ لأنھ
ً لھذا المبدأ فقط، یمكن أن تتوافق الإرادة الحرة لكلّ فرد مع حریة الآخر، ومع القانون بشكل وفقا

عام، وبذلك حقي وحقك خارجیان 234.

ھذه الإرادة العامة ھي وحدھا التي یمكن أن تجعل الاستحواذ قطعیاً ولیس مؤقتاً.

وبھذه الطریقة تتُجَاوَز الحیازة المشتركة بواسطة قانون ینظّم الحریات، ویسمح ھذا القانون
لكل فرد بأن یستحوذ على ملكیة محددة في أرض عامة. ولا یمكن أن ینبع ھذا القانون إلا من إرادة
جماعیة أصیلة ومسبقة. ویمكن القول: إنّ القانون العام یبدو لكانط عقوبةً للقانون الخاص الطبیعي.
فالقانون العام ینص على تلك «الشروط» التي بموجبھا یضُمَن تنفیذ قوانین العقل الخاصة بالحالة



der) «الطبیعیة 235. بھذه الطریقة أسس كانط للنقلة من الحالة الطبیعیة إلى «الحالة القانونیة
rechtliche Zustand). ھذا ھو شكل «دولة القانون» (Rechtsstaat) التي یمكن التعرف علیھا
بسھولة مع أنھا لم تذُكر صراحةً 236. یصف كانط دولة القانون على النحو التالي: دولة القانون
(Der rechtliche Zustand) ھي علاقة البشر فیما بینھم التي تحتوي على الشروط، التي
ً في حقھ؛ والمبدأ الرسمي لإمكان تحقق ھذه الدولة، بفضلھا فقط یمكن لكلّ فرد أن یصبح مشاركا
الذي ینُظر إلیھ من وجھة نظر فكرة الإرادة التشریعیة العمومیة، یسمّى العدالة العامة
(öffentliche Gerechtigkeit)، التي تتعلق إما بإمكانیة، أو واقع، أو ضرورة الحیازة القانونیة
للأشیاء (بحسبانھا مادة للإرادة)، ویمكن تقسیمھا إلى العدالة الوقائیة (iustitia tutatrix)، والعدالة

.237 (iustitia distributiva) والعدالة التوزیعیة ،(iustitia commutativa) التبادلیة

یعلن كانط عن مبادئ دولة القانون التي تستشرف عصر الوضعیة القانونیة الألمانیة في
القرن التاسع عشر، من خلال التغلب بشكل نھائي على واقع الضبط القانوني لمجتمع بروسیا
ً من الطبقي، كما سیفعل سافیني (Savigny) 238 أیضاً. حُذِفَ جمیع أغراض سعادة المتعة نھائیا
القانون: فالسعادة عند كانط تنتمي إلى مجال الأخلاق. أما شكل القانون فھو یحددّ فضاءات الحریة
المتبادلة وفقاً لمعاییر العدالة العامة من ناحیة ومن ناحیة أخرى، یحددّ شكل الدولة، لأنھ كما یقرر
كانط: لا یمكن تسمیة الاتحاد المدني (unio civilis) على نحو دقیق بأنھ مجتمع، لأنھ لا توجد
قواسم مشتركة بین الشخص الذي یتولى الأمر (imperans) والتابع (subditus)؛ فھما غیر
قون فیما بینھم یجب أن مرتبطین، لكنھما تابعان أحدھما للآخر، لا تنسیق بینھما، وأولئك الذین ینُسِّ
یجُعلَوا متساوین من حیث إنھم خاضعون على وجھ التحدید للقوانین العامة. لذلك فلیس ھذا الاتحاد

مجتمعاً بشكل صحیح، ولكنھ یشكل مجتمعاً 239.

لكن كانط لا یحدد فقط الھیكل القانوني لدولة القانون الولیدة: إن الأفق الذي فتحھ عملھ
أوسع بكثیر لأنھ - كما سأحاول الآن أن أثبت - یتجاوز حدود الجدل المثار الیوم حول مشكلة
الحقوق والدیمقراطیة 240. لتعمیق ھذه الأفكار نحیل إلى تصریح مشھور لكانط ورد في دراستھ
«من أجل السلام الدائم»، قبل عامین من «میتافیزیقا الأخلاق». كتب كانط: الدستور الجمھوري
ھو الوحید الذي یتوافق تماماً مع قانون البشر، ولكنھ أیضاً الأكثر صعوبة في التأسیس، بل الأكثر
صعوبة أیضاً في الحفاظ علیھ، وھذا ھو السبب في أن الكثیرین یقولون: إنھا ینبغي أن تكون دولة
ملائكة، لأن البشر بمیولھم الأنانیة لن یكونوا قادرین على تكوین مثل ھذا الشكل الدستوري السامي.
ً من شعب من الشیاطین ویتابع كانط: إن مشكلة إقامة الدولة، مھما بدت قاسیة، یمكن حلھا أیضا

(طالما لدیھم عقل) 241.

یحلل أ. ھوف (O. Höffe) ھذا الإقرار الذي ذكره كانط لتعمیقھ في اتجاه البحث في أصل
الحقوق وشرعیة القانون والدولة 242. یمیز ھوف بین مستوى العدالة الطبیعیة، ومستوى العدالة



السیاسیة. یشیر المستوى الأول إلى أصل الحقوق في حالة الطبیعة؛ ویشیر الثاني إلى العقوبات التي
یفرضھا القانون على من ینتھك حقوق الآخرین.

سیتعاون الشیاطین الموھوبون فكراً - أي الأفراد الأنانیون بصرامة - حیثما یرون أنھ
مفید، لكنھم سیتصرفون دون أي وازع حینما لا یكون التعاون مفیداً. وھكذا یتخلى الأفراد بشكل
متبادل عن حریتھم الطبیعیة للحصول على الاعتراف بالحقوق. إن التخلي المتبادل عن الحریة
الطبیعیة - یمكن أن یلُحظ - یؤسس لحقوق الحریة. وھذه الحقوق التي تتوافق مع الواجبات تؤسس
شرعیة النظام القانوني. ومع ذلك قد یحدث أن البعض لا یتخلى عن حریتھ الطبیعیة، بینما یتخلى
آخر عنھا من جانب واحد. لمنع حدوث ذلك، ھناك حاجة إلى العدالة السیاسیة - یستخدم كانط مفھوم
العدالة العامة - التي تفرض عقوبات على أولئك الذین یتھربون من الالتزامات المتبادلة، بحیث
یصبح احترام حقوق الإنسان في نھایة المطاف أكثر ملاءمة من انتھاكھا. إن شعب الشیاطین، أي

الأفراد الذین لا یستھدفون إلا إرضاء مصالحھم الخاصة، بحاجة أیضاً إلى الدولة!

ومن ثم یبدو أنّ حالة الطبیعة قد طُوِیت نھائیاً، وحلّ محلھا نظام قانوني یضفي الشرعیة
على تدخل الدولة ویجعلھ ملزماً.

والواقع أن تفكیر كانط، الذي بحث الأسس التي یقوم علیھا القانون وأصل حقوق الحریة،
لا یتوقف عند ھذه النقطة. إنّ تحلیل العلاقة بین القانون الطبیعي الخاص والقانون العام، من ناحیة
والبحث في العلاقة بین الحریة الطبیعیة وحقوق الحریة، من ناحیة أخرى، لا یحَُلُّ بتجاوز المركز

الطبیعي إلى المركز القانوني. في الواقع تحتوي المصطلحات الكانطیة على تعقید أكبر بكثیر 243.

یؤكد أ. ف. جایرك (O. v. Gierke)، في عملھ المشھور حول النظریات السیاسیة
للقانون الطبیعي، أن «فكرة العقد الاجتماعي حققت نصراً عظیماً في النھایة، عندما أسس إیمانویل
كانط علیھا دولتھ المجردة للقانون والعقل»، ولكن - یضیف جایرك - «في الوقت نفسھ أدخل في
مذھبھ سلسلة من الدوافع التي تؤشر إلى بدایة تجاوزه» 244. یقول كانط: إن العقد الاجتماعي،
بحسبانھ اتحاداً لجمیع الإرادات الخاصة في إرادة مشتركة، لیس في الواقع إجراء، كما یقول كانط،
ولكنھ فكرة یسیرة من العقل. لا تھدف ھذه «الفكرة العقلیة» إلى تسویغ منشأ الدولة، ولكنھا تھدف
إلى إرساء أساسھا القانوني: وبعبارة أخرى، فھي تمثل المعیار الذي یفرض صیاغة القانون تعبیراً
عن «الإرادة المشتركة» ومِنْ ثمََّ تسمح لنا بتقویم سمتھ، ھل ھو عادل أم غیر عادل. ومن ثمَّ یمكننا

أن نحاول الوصول إلى فكرة عامة.

فھِمْنا من قراءة «میتافیزیقا الأخلاق» أن حقوق الحریة (ومنھا على وجھ الخصوص حق
الملكیة) لا یمكن أن تتكون من إرادة منفردة أحادیة الجانب، ولكن على العكس من ذلك توجد ھذه
الحقوق في القانون، الذي یعُبََّرُ فیھ عن الإرادة المشتركة، وبھ شرط ضمانھا. كما أوضحنا أن
شرعیة الحق تنبع من احترام حقوق الحریة. بھذه المقدمات، تتضح أخیراً طبیعة العقد الاجتماعي

بحسبانھ معیاراً من معاییر القانون: یكتسب القانون شرعیتھ من ضمان حقوق الحریة.



إن السؤال الذي طرحناه في مستھلّ الحدیث عن العلاقة بین القانون الطبیعي والقانون
الوضعي یجد تفسیره المحتمل: فالقانون الطبیعي لا «یتُجاوَز» في القانون الوضعي؛ بل على العكس
من ذلك، یحتفظ بھ - حتى في المركز القانوني - معیاراً لإضفاء الشرعیة على القانون. أكَّدَ كانط ھذا
التمییزَ بوضوح: «إن الانقسام الرئیس ھنا ھو الانقسام بین القانون الفطري والقانون المكتسب،
حیث یكون القانون الأول ھو ذلك الذي یخص الجمیع بحكم طبیعتھ، بغضّ النظر عن أي إجراء
قانوني، أما الثاني فھو الذي یطُلب لأجلھ ھذا الإجراء القانوني» 245. وعلى أساس ھذا التقسیم
الفرعي، یكتسي قانون الطبیعة عند كانط معنى الفكرة التنظیمیة، نحو إنشاء تدریجي لدستور
جمھوري 246، وھي الفكرة الوحیدة التي تصبح الحریة فیھا ھي المبدأ الذي یضفي شرعیة على أي
قید ینُفََّذُ بالقانون. وتكمن رادیكالیة فكر كانط وأھمیتھ في النقاش المعاصر حول مشكلة الحقوق

والدیمقراطیة، في تبنیھ القانون الطبیعي معیاراً لإضفاء الشرعیة على القانون الوضعي.

وفي الواقع یعبر القانون عن مبدأ الأغلبیة 247، إذا كانت حقوق الإنسان لھا طابع العالمیة:
فإن «القانون فطري واحد. الحریة [...] ھي الحق الأصلي الوحید المستحق لكل إنسان بحكم
إنسانیتھ» 248. ولكن كیف یمكن التوفیق بین عالمیة الحقوق ومبدأ الأغلبیة؟ یطرح كانط عناصر
مشكلة، تبدو مركزیة في دیمقراطیات الیوم. یتمثل الحل الكانطي في وضع أولویة للحقوق على
القانون، كما یمكن استنتاجھ بوضوح من تفكیره، في دراستھ «حول القول الشائع»، حول الطابع

«غیر القابل للاستبعاد» و «غیر القابل للتنازل عنھ» لحقوق الإنسان.

2. القانون الكوسموبولیتاني

تتضمن تأملات كانط في العلاقة بین القانون العالمي وحقوق الحریة تداعیات تمتد إلى
مستوى القانون الدولي. إن شروط إنشاء مركز قانوني یتیح للمواطنین أن یضمنوا حقوقھم في
الحریة بصورة متبادلة ھي في الوقت نفسھ المادة الأولى اللازمة، حسب قول كانط، لتحقیق حالة
«السلام الدائم». وھو یعبر عن ھذه المادة الأولى بھذه الكلمات: یجب أن یكون الدستور المدني لكل

دولة جمھوریاً 249.

لذلك تحقیق المركز القانوني شرط ضروري لتحقیق السلام الدائم. إن تجاوز حالة مؤقتة
وتحقیق حالة تكون فیھا حریة الجمیع مكفولة بشكل قطعي بموجب القانون، ضرورة حتمیة لتأكید
السلام بین الدول. أسباب كانط لھذه المادة معروفة: إن مشاركة المواطنین في عملیات تكوین الإرادة
السیاسیة ستثنیھا عن شنّ حرب ستقع علیھم عواقبھا. آثار المركز القانوني الذي تحقق في القانون

المحلي للدول تمتدّ إلى مستوى القانون الدولي.

وقد مرّ تفكیر كانط في مشكلة السلم والقانون الدولي بتطور معقد دفعھ إلى النظر: أ) في
الظروف المؤسسیة للسلم بین الشعوب، ب) ومبادئ القانون الجدید -القانون الكوسموبولیتاني-
نتیجة نھائیة لمسار السلام. لذلك سیكون من الضروري البحث في ھذین الجانبین من الفكر



الكانطي، ثم النظر بشكل قاطع في الجدل المثار الیوم حول موضوع القانون الدولي وحقوق
الإنسان، حتى نتمكن من استیعاب آنیة ھذا الفكر.

في نصّ «حول القول الشائع» لعام 1793، یأمل كانط أن الأسباب نفسھا التي دفعت
الأفراد إلى الدخول في دستور الدولة (staatsbürgerliche Verfassung) من خلال ترك حالة
الطبیعة، یمكن أن تدفع الدول للھروب من الشرور الناجمة عن الحروب المستمرة والدخول في

.250 (weltbürgerliche Verfassung) الدستور الكوسموبولیتیاني

ظلّ كانط یدرس باستمرار حالة الطبیعة بین الدول، التــي یمكن افتراضھا علــى أساس
التشابھ مع حالة الطبیعة بین الأفراد. ومــن ثمَّ یذكر فــي نصّ «من أجل السلام الدائم» أنھ لا
aus dem) «توجــد إمكانیة أخــرى للدول «لكي تخُرج نفسھا مــن حالة الدولة معدومة القانون
gesetzlossen Zustande)، التي لا توجد فیھا سوى الحرب، سوى أن تتخلى - شأنھا في ذلك
شأن الأفراد - عن حریتھا البریة (حریة بدون قانون)، وأن تتكیف مع القوانین العامة الملزمة، ومن
ً بالتأكید) دولة من شعوب متحضرة (Civitas gentium) تشمل في نھایة ثم تشكل (تدریجیا
المطاف جمیع شعوب الأرض» 251. وفي كتابھ «میتافیزیقا الأخلاق» یؤكد كانط: «1) أن الدول
المتحضرة في علاقاتھا الخارجیة المتبادلة ھي بطبیعتھا في حالة غیر قانونیة (مثل الھمج الذین
لیست لدیھم قوانین)؛ 2) أن ھذه الدولة ھي دولة حرب (حق الأقوى)» 252. الطبیعة غیر المستقرة
للعلاقات بین الدول، أو بشكل أكثر دقة، «الطبیعة المؤقتة» للعلاقات المتبادلة، التي توازي دولة
ً بالقطع عن شروط «المركز القانوني». لكن ما الذي یدفع حالة حرب تدفعھم إلى البحث تدریجیا

الدول إلى الخروج من «حالة الدولة المعدومة القانون»؟

یحَُثّ الأفراد على التخلي عن الطبیعة المؤقتة لحالة الطبیعة بسبب المخاطر التي تتعرض
لھا حریتھم الطبیعیة. وماذا عن الدول؟ ھل تجُبرَ على الخضوع للقوانین العامة الإلزامیة بسبب
المخاطر التي تتعرّض لھا سیادتھا في حالة الحرب؟ إن تخلي الأفراد عن حالة الطبیعة ھو شرط
لخضوعھم المشترك للقوانین الإجباریة التي یفرضھا صاحب السیادة. ھنا ینقطع التشابھ بین الأفراد
والدول 253 ویدرك كانط بوضوح في ھذه العقدة النظریة الصعوبات المرتبطة بالتحقیق المؤسسي
ً للسلام بین الدول. في الواقع تحدد تأملات كانط بوضوح الحاجة إلى إدخال قوانین مفروضة إجباریا

على الدول ذات السیادة، لكنھ یعترف بصعوبة فرض ھذا الفرض الإلزامي بشكل سیادي.

في نص «حول القول الشائع»، یعترف كانط بأنھ نظراً لوجود خطر أن یؤدي خلق دستور
كوسموبولیتاني إلى «أشد أنواع الاستبداد»، ستضطر الدول إلى قبول شرط «لا یكون ھیئة مشتركة
ً لقانون الشعوب تحت رئاسة واحدة»، وإنما دولة اتحادیة قانونیة (Föderation) وفقا

(Völkerrecht) الذي یسَُنُّ سَناًّ مشتركاً 254.



قَ ھذا الحل المؤسسي في الكتابات اللاحقة. فیناقش كانط في مؤلف «من أجل السلام عُمِّ
الدائم» التمییز بین اتحاد الشعوب (Völkerbund)، وفیھ یمكن لجمیع الشعوب ضمان حقوقھا دون
،255 (Völkerstaat) الاضطرار إلى الخضوع للمعاییر الإلزامیة المشتركة، وحالة دولة الشعوب
التي تنطوي بدلاً على وجود علاقة بین الرئیس (المشرع الذي یعطي القوانین) والمرؤوس (الذي

یطیع)، والتي تمثل النتیجة النھائیة للعملیة المؤدیة للسلام الدائم.

ً نحو السلام: أولاً وقبل كل شيء، لا یمكن تحقیق ویبدو أن كانط كان یقترح مساراً دقیقا
سوى «اتحاد كونفیدرالي سلمي» (Friedensbund «foedus pacificum») 256، یھدف إلى
الحفاظ على حریة جمیع الدول دون أن تكون ھناك حاجة إلى أن تخضع للقوانین العامة الملزمة.
ولكن على ھذا النحو لن یكون الاتحاد الكونفیدرالي، الذي یرفض مبدأ سیادة فوق الدولة، سوى
البدیل السلبي لدولة الشعوب («civitas gentium»Volkerstaat ) الذي یمكن أن یمتد إلى كل
شعوب الأرض في ھیئة واحدة ھي الجمھوریة العالمیة (Weltrepublik) التي تمثل الحالة
المؤسسیة الضروریة لتحقیق سلام دائم. على العكس من ذلك، لا یمكن للدولة الاتحادیة سوى «كبح

جماح دوامة المیول الحربیة المخالفة للقانون، ولكن مع وجود خطر مؤكد ودائم من تمزقھا» 257.

في «میتافیزیقا الأخلاق» یبحث كانط بذكاء صعوبة میلاد الشكل المؤسسي للسلام الدائم.
وھو یؤكد في ھذا العمل أن واقع الدول ذات السیادة التي تجد نفسھا في حالة غیر قانونیة، أي في
حالة الحرب، وھي الحالة التي یجب أن تحفزھا على تأسیس اتحاد كونفیدرالي للشعوب
(Völkerbund)، الغرض منھ الدفاع ضد العدو الخارجي، ولكن لا تفترض وجود حاكم مشترك
(كما ھو الحال في الدستور المدني)، لأن ھذا الاتحاد لیس سوى رابطة كونفیدرالیة
(«Genossenschaft«Föderalität)، أي اتحاد (Verbündung) «یمكن إلغاؤه في أي وقت

ومِنْ ثمََّ ینبغي تجدیده بشكل دوري» 258.

لذلك، یـدرك كانـط جیداً صعوبة خلق حالة قانونیـة یكـون فیھا قانـون الشعوب كلـھ
(Staatenverein) مكفولاً بشكل قطعي من خلال اتحاد بین دول (alles Recht der Völker)
على غرار تلك التي یصبح فیھا الشعب دولة. ومن ثم لا یمكنھ إلا أن یستنتج أن «السلام الدائم» ھو
das letzte) مع حقیقة أنھا تمثل الھدف النھائي (eine unausführbare Idee) فكرة غیر عملیة

Ziel) لقانون الشعوب 259.

ومع ذلك فمن رأي كانط أن القوة المعیاریة لھذه الغایة النھائیة لا یمكن كبتھا. وھو یبني
ً «احترام الحق والواجب الأخلاقي»، ھذا المشروع على الطبیعة البشریة التي یحیا بداخلھا دائما
ولھذا یعلن أنھ لا یستطیع أو یرید عدھّا «غارقةً في الشر، وأن المنطق الأخلاقي العملي لیس من
المتوقع أن یتغلب علیھا بالضرورة بعد محاولات كثیرة فاشلة» 260. ذلك أن الاعتبار الأخلاقي
للانتقادات «الواقعیة» المقبولة لبداھتھا - والذي سیكون موضوع الفقرة الأخیرة من ھذا الفصل كما

َّ ُ



سنرى - یؤخَذُ بھ من خلال التأكید الممكن والمطَّرد للجمھوریات، التي من شأنھا أن تشكل «النقطة
المركزیة للاتحاد الفیدرالي» (Mittelpunkt der föderativen Vereinigung) 261 والتي قد

تمتد تدریجیاً مع المزید من الروابط من ھذا النوع نفسھ.

(unmöglich) إن أفكار كانط حول ھذه النقطة واضحة جداً. ما یبدو مستحیلاً بالنسبة إلیھ
ھو تحقیق حكومة لدولة من الشعوب (Völkerstaat - أو جمھوریة فیدرالیة عالمیة)، أي اتحاد
دول (Staatenverein) «مماثل لذلك الذي یصبح الشعب من خلالھ دولة» 262. وتعتمد ھذه
الاستحالة على «الامتداد الكبیر جداً لمثل ھذه الحالة من الشعوب لمناطق شاسعة»، ومِنْ ثمََّ یعدّ
تحقق فكرة السلام الدائم «غیر عملي». لكن حالة الاستحالة ھذه لا تستبعد إمكانیة إنشاء تحالفات بین
الدول (Verbindungen der Staaten) تسمح بالاقتراب التدریجي من ھذا الھدف: ھذا الاقتراب

.(ausführbar) القائم على الواجب الأخلاقي ھو بالتأكید عملي (Annäherung)

ومن ثمَّ ففي في المسیرة التي لا تتوقف صوب السلام یمكن أن یتحققَ نوع من التحالف بین
ً الدول، وھذا ما یعرّفھ كانط بأنھ المؤتمر الدائم للدول (Staatenkongress)، الذي یشكل «اجتماعا
ً وقابلاً للإلغاء (ablösliche) في أي وقت (Zusammentretung) للولایات المختلفة»، طوعیا
ولیس (حتى الآن) «اتحاداً (Verbindung) تأسس على دستور عام، وغیر قابل للانفصال
(unauflöslich)، على غرار اتحاد «الولایات الأمریكیة» 263. فقط من خلال مؤتمر الدول ھذا،
كما یعلق كانط، یمكن إنشاء قانون دولي عام یسمح بالبت في النزاعات «من خلال محاكمة» ولیس

.(barbarische) «من خلال أسلوب الحرب «البربریة

أخیراً یقدمّ فكر كانط المعقد عنصراً إضافیاً، ألا وھو تطویر مفھوم القانون
ً بسبب الاستباق غیر العادي في صیاغتھ، مقارنة بالجدل الكوسموبولیتاني، الذي یبدو مفاجئا

المعاصر.

ً إلى جنب مع تحلیل قانون الشعوب، في كتاباتھ السیاسیة والقانونیة، یجاور كانط جنبا
تأسیس قانون كوسموبولیتاني (das Weltburgerrecht) تتمثل طبیعتھ في الاعتراف لیس فقط
بمبادئ العلاقات بین الدول (التي ھي موضوع قانون الشعوب)، بل بالأحرى بضرورة ضمان
ً واجبَ الضیافة من حقوق الأفراد فیما یتعلق بالدول 264. ویتضمن القانون الكوسموبولیتاني أساسا
جانب كل دولة تجاه مواطني دول أخرى، وحق الزیارة الذي یتمتع بھ جمیع البشر، أي الحق في
«طرح النفس عضواً في المجتمع بموجب الحق في الملكیة المشتركة لسطح الأرض» 265. تكمن
الشروط التي تفرض ھذا الواجب، وتجیز ھذا الحق في وجود علاقات بین الشعوب، وعلى وجھ
التحدید، في «حالة تجاریة متبادلة (Wechselwirkung) 266»، أي في «علاقة دائمة بین كل فرد
مع الآخرین». وھكذا استوعب كانط التطور المحتمل للعلاقات على سطح الكوكب، التي یحق لكل

فرد من خلالھا الدخول في علاقة متبادلة، دون «السماح للغریب أن یعاملنا بمثابة أعداء» 267.

ً



إن فكرة القانون الكوسمبولیتاني ھذه التي یطرحھا كانط بحسبانھا «استكمالاً
(Ergänzung) للقانون غیر المكتوب لكل من قانون الدولة وقانون الشعوب» 268 تشكّلُ مبدأً
قانونیاً. وھذا یعني أن وجود العنف في العلاقات الدولیة، على سبیل المثال استخدام القوة وسیلةً
لتحقیق «حضارة» مزعومة، لا یوقف بأي حال من الأحوال الحالة القانونیة 269
(Rechtsbedingung)، وعلى العكس تقرّر مبادئ القانون الكوسموبولیتاني في جوھرھا «أن
الشرّ والعنف المرتكبین في نقطة معینة من عالمنا یشُعر بھما أیضاً في جمیع النقاط الأخرى» 270.

تظُھر ھذه الصفحة الكانطیة ملاءمتھا للعصر الحالي على الفور: وعلى وجھ الخصوص،
إیجاد أشكال مؤسسیة تؤدي تدریجیاً إلى اتحاد بین الدول، وانتشار العلاقات بین الشعوب على نطاق

عالمي، وزیادة الوعي بحقوق الأفراد في الدول التي لا ینتمون إلیھا.

3. مذھب مركزیة الدولة أم المذھب الكوسموبولیتاني؟

قانون السلام في مقابل قانون الحرب.

حان الوقت للتقویم. للحصول على فھم كاف لمنظور كانط الدولي، من الضروري تعمیق
بعض الجوانب الأخرى في تفكیره. تلك التفسیرات المختلفة لمفھوم كانط الأممي تبرز بشكل أكبر

مكوّن للدولة والكوسموبولیتانیة، لأن كلیھما موجود في رؤیتھ.

ومــن بین مؤیِّدي مكون الدولة فــي فكر كانط یمكننا ذكر مؤلفین مثل ف. ھـ. ھینسلي
(F.H. Hinsley) 271) وكذلك و. ب. جاللي (W.B. Gallie) 272، اللذین أكدا على التوالي أن
كانط لم یفكر حقاً في «اتحاد دول»، ولكن فقط في رابطة من الدول الجمھوریة التي تتوحد لغرض
وحید ھو إلغاء الحرب (ھینسلي)، أو كانا یعتقدان أن كانط كان یقصد الإشارة فقط إلى «التزام

متبادل بعدم الاعتداء» (جاللي).

أما تأكید المنظور الكوسموبولیتاني في الفكر الكانطي فقد دعمھ بشكل خاص مؤلفون مثل
م. وایت (M. Wight) 273 و ھـ. بول (H. Bull) 274، اللذین قارنا بین تراث كانط وتراث
جروتسیو وتراث ھوبز (انظر في ھذا الصدد الفصل الثامن). وقد بحث بدقة في ھذین التفسیرین

المختلفین أ. ھوریل (A. Hurrell) 275 مع فحص دقیق نتفق فیھ معھ في النتائج بشكل كبیر.

یعتقد ھوریل أن ھناك ثلاثة عناصر أساسیة في فكر كانط الدولي: أ) الجانب الأول ھو
الحاجة إلى النظر إلى الواقع الدولي بوصفھ مجتمعاً عالمیاً للإنسانیة لا یشكل نظام الدول فیھ سوى
نظام مترتب علیھ؛ ب) والجانب الثاني ھو الاعتقاد بأنھ لا توجد صراعات لا یمكن تذلیلھا، وأنھا
لیست سوى نتیجة لعدم التنویر؛ ج) والعنصر الثالث والأخیر في فكر كانط یتلخص في إبراز

مركزیة الأخلاق بكونھا الأساس الذي یقوم علیھ المسار نحو السلام 276.

ً ً



ً ومع ذلك وفیما یتعلق بھذه العناصر، یجب تأكید أن منظور كانط لا یوفر حلاً وحیدا
لتفسیر النظام الدولي، كما سبق أن تبین في الصفحات السابقة. على وجھ الخصوص في نصّي
«فكرة عن تاریخ عالمي من وجھة نظر كوسموبولیتانیة» (1784) و«حول القول الشائع: قد
یكون ھذا صحیحاً من الناحیة النظریة، لكنھ لا ینطبق على الممارسة» (1793)، یؤكد كانط على
المنظور الكوسموبولیتاني، ویوسع فكرة الاتحاد لكي یتمتع بصلاحیة فرض نظام قانوني ملزم. على
العكس من ذلك، في كتاب «من أجل السلام الدائم» (1795) وفي كتاب «میتافیزیقا الأخلاق»
(1797)، أي في الكتابات السیاسیة والقانونیة التي ھي أكثر نضجاً، یرفض كانط كلاً من فكرة

الحكومة العالمیة، وفكرة الاتحاد الفیدرالي الذي یتمتع بسلطة فرض قانون إلزامي فوق الدولة.

یسلط التحلیل الدقیق الذي أجراه ھوریل الضوء على أن كانط لم یكن یطمح في الواقع إلى
تجاوز نظام الدول، وإنما إلى تحسینھ وحسب. ویعتمد ھذا على بعض الأطروحات الأساسیة: في
المقام الأول، ھذا الحل یملیھ الاعتراف بصعوبة تجاوز سیادة الدول. وفي الثاني، أن تشبیھ نظام
الدول بواقع الأفراد الذین یتغلبون على حالة الطبیعة بإخضاع أنفسھم لقانون عام ملزم ھو إشكالیة
في حد ذاتھا. وفي المقام الثالث، یدرك كانط جیداً، في كتابھ «من أجل السلام الدائم»، أن تعدد
اللغات والمذاھب عوامل تحدد فردیة الدول، وتحدد بالضرورة انفصالھا 277. علاوة على ذلك،
ً یجب أن یؤخذ في الحسبان أن كانط یلحظ، في الكتاب نفسھ، أن القوانین تفقد صلاحیتھا تدریجیا
حین یتوسع الإقلیم المطلوب حكمھ 278. وأخیراً یجب تأكید أن الدولة الجمھوریة، لدى كانط، تمثل

السیاق السیاسي والاجتماعي الذي یضمن الحریة الفردیة.

لھذه الأسباب، كان لا بد أن یتوصل كانط حتماً إلى فكرة كونفیدرالیة سلمیة (في كتاب من
أجل السلام الدائم) أو اتحاد (في میتافیزیقا الأخلاق) بدلاً من دولة شعوب أو جمھوریة عالمیة.
ومن ھذا المنظور ربما تكون رؤیتھ متعلقة بالدولة أكثر من تعلقھا بالكوسموبولیتانیة، كما یبرز
ھوریل بحق. تسمح لنا ھذه النتیجة الحاسمة برفض التفسیر الذي ذكرناه آنفاً منسوباً للمؤلف م. وایت
والمؤلف ھـ. بول، اللذین یحیلان فكر كانط في الأساس إلى الأفق الكوسموبولیتاني دون النظر إلى
الإشكالیة المعقدة لموقفھ، والمبني أساساً على التوتر الدائم بین نظام الدول القائم، وإمكانیة تجاوزه

في أفق كوسموبولیتاني 279.

باختصار: لا یھدف كانط إلى تجاوز نظام الدول، بل یھدف إلى تحسینھ. لأنھ في الواقع
یتبنى ضرورة التوجھ نحو أشكال من الحكومات الجمھوریة من ناحیة ومن ناحیة أخرى التوجھ

نحو مركزیة مبدأ عدم التدخل 280.

ومن ثم كان كانط یفكر في إعادة التنظیم أكثر من تفكیره في التغلبّ على الفوضى الدولیة.
حتى الاتحاد الذي یتحدث عنھ في «میتافیزیقا الأخلاق» ھو شكل من أشكال الدفاع ضد العدوان

ً



ً لحكومة عالمیة. ومن ثم فالذي دفع كانط إلى الاعتقاد في صعوبة تجاوز الخارجي، ولیس تحقیقا
نظام الدول ھو واقعیة تحلیلھ. وھكذا تبدو فكرتھ عن الدولة نتیجة حتمیة.

ً في توجیھ تحلیل النظام الدولي للعلاقات بین الدول على لكن أصالة كانط تتمثل أیضا
أساس أنثروبولوجي. في كتابھ «من أجل السلام الدائم»، یؤكد كانط - من منظور القانون
الكوسموبولیتاني - أنھ «یجب اعتبار البشر والدول الذین تربطھم علاقات التأثیر المتبادل من
.281 (ius cosmopoliticum) (Menschenstaat)الخارج مواطنین في دولة عالمیة للبشریة
ھذا المفھوم یجعل كانط یفتح منظوراً یتخطى أفق نظام الدول، ومِنْ ثمََّ فھو یتقدمّ إلى ما وراء
الحریة الطبیعیة للأمم 282 التي نظّر لھا فاتیل، بعد أن أدخل مفھوم الحریة والاستقلال الأخلاقي
للفرد. وھذا الواقع الأخلاقي للفرد ھو الذي یمھد الطریق للسلام، ویعارض التدمیر الذي تسببّھ

الحرب، ویتعلم تدریجیاً من التجربة، ویحقق تقدماً تدریجیاً أخلاقیاً وقانونیاً للجنس البشري.

وعلى ھذا الأساس، یرفض كانط توازن القوى في أوروبا 283 وحقوق الشعوب التي
صاغھا جروتسیو وبوفیندورف وفاتیل 284. ھذا الجانب لھ أھمیة خاصة، لأنھ یسمح لنا بفھم أصالة
فلسفة كانط كلھا. والواقع أن قانون الشعوب القائم یمثل في رأیھ أساساً غیر كافٍ لبناء طریق نحو
السلام. والحقیقة أنھ یرى ھذا ھو قانون للحرب (ius belli)، في حین یھدف كانط 285 بدلاً من ذلك
إلى إعمال قانون السلام (ius pacis) 286. ولھذا یبدو لھ جروتسیو وبوفیندورف وفاتیل أنھم، كما

ذكرنا سالفاً، «المواسون المزعجون» الذین شرّعوا للحرب 287.

یدحض ھذا المنظــور الذي قدمّــھ كانط بأصالة فائقة التراث السابق لقانــون الشــعوب
(ius gentium)، فھو من ناحیة طرحَ فكرة الوعي الواقعي بحتمیة نظام الدول، أي من منظور
الدولة، ولكنھ یعترف، من ناحیة أخرى، بالمیل الذي لا یمكن قمعھ نحو السلام الذي یریده الواقع

الأخلاقي للإنسان.

ً لھذا- ولكنھ المجتمع الكوسموبولیتاني ھو بالتأكید فكرة غیر عملیة -وكانط مدرك تماما
یمثل أیضاً فكرة تنظیمیة 288 یمكنھا أن توجھ أي جھد نحو السلام. وكما یقول ھوریل، تساعدنا ھذه
الفكرة، مع صعوبة تحقیقھا، «على تمییز المبادئ التي ینبغي أن تستند إلیھا جھودنا المحدودة نحو
عالم یسوده السلام» 289. في الواقع كتب كانط: «ولكن المبادئ السیاسیة التي تنزع إلى القیام بذلك،
أي التي تؤدي إلى إقامة تحالفات من ھذا القبیل بین الدول من أجل تقریب شعوبھا باستمرار من ذلك
الھدف، لا یمكن تحقیقھا بأي حال من الأحوال، لأنھ: لما كان ھذا التقارب مھمة تستند إلى الواجب،
ومن ثم إلى حق البشر والدول، فمن المؤكد أنھ عملي (ausführbar) 290. بعبارة أخرى: لم یمنع
الوعي بالواقع العسیر لنظام الدول كانط من الاعتراف بحدوده، ودفَْعھ إلى طرح منظور قانوني
للسلام، مقابل قانون الشعوب القائم بحسبانھ قانوناً للحرب. ما یزال ھذا التوتر الذي لم یحُلّ بین نظام

ً ً



ً لإنشاء ً مركزیا الدولة والكوسموبولیتانیة بالتأكید أھم إرث للفكر الدولي الكانطي، ویمثل «تحدیا
نظام دولي حیوي» 291.

4. كانط ضدّ الاستعمار الغربي دفاعاً عن حقوق الشعوب

یتطور نقد كانط الرادیكالي للتراث الغربي لقانون الشعوب بشكل متماسك في نقد
الاستعمار الغربي.

یتكون أساس نقده من مبادئ القانون الكوسموبولیتاني الذي یمثل - كما رأینا - الفكرة
التنظیمیة التي تضع الأسس لحكم مؤكد، سواء على قانون الشعوب أم على تفسیراتھ للشعوب غیر
الأوروبیة. ھنا نفھم كل ما یترتب على ھذه الفكرة التنظیمیة، التي تحدد شروط قانون السلام بین
شعوب الأرض. وھو في الواقع یحتوي على اعتراف ضمني بالمساواة في الكرامة بین جمیع البشر
وجمیع الشعوب لأنھم أصحاب «حق في الملكیة المشتركة لسطح الأرض». فقط على أساس ھذا

الاعتراف یصبح حق الزیارة السلمي ممكناً، ویقابلھ واجب السلوك المضیاف.

إنّ الرفض العنیف لھذا الاعتراف ھو الذي یفسر سلوك الشعوب الغربیة تجاه شعوب
الأرض الأخرى: الحكم على (اختلافھم/ دونیتھم) وشرعیة الغزو الغربي.

إنّ صفحات كانط عن الاستعمار الغربـي قاسیة للغایة، لما انطوت علیھ من كشف النقاب
دون ادعاء، ودون تنازلات عن عنف الغرب، ویكشف النقد الكانطي فــي المقام الأول عن
افتراضات شرعیة الغزو الغربي الذي قامت بھ الدول المتحضرة (gesitteten Staaten) ولا سند
لھا. «أمریكا، أراضي السود، جزر البھارات، رأس الرجاء الصالح، إلخ. عندما اكتشفوا ھذه
الأراضي كانت أراضيَ لا یملكھا أحد؛ ولكنھم في الواقع لم یكونوا یحسبون لسكانھا أي حساب
(die Einwohner rechneten sie für nichts) 292. وفي المقام الثاني عرَض كیف أنّ
الاستھانة بقیمة الآخر قد تمت ترجمتھا إلى منطق غزو باسم الحضارة. وكما كتب بنفسھ أنّ مقارنة
مبادئ القانون الكوسموبولیتاني مع «السلوك غیر المضیاف للدول المتحضرة في قارتنا - وخاصة
الدول التجاریة - سترُینا أن الظلم الذي یظھرونھ في زیارة الأقالیم والشعوب الأجنبیة (وھو أمر

.293 (Erschrecken) یصل إلى حد الرعب (Erobern) یتساوى مع غزوھم

وكان اتھام كانط یشتدّ ضراوة كلما أبرز نفاق الدول الأوروبیة التي تنفذ أعمال الغزو باسم
الدین: «ویتم ذلك من قبل القوى التي تظُھر التقوى الدینیة الكبیرة، والذین كانوا یرتكبون أعمال
الظلم، كأنھم یتجرعون شربة ماء، ویریدون منا أن نعَدَُّھم من خیرة المؤمنین المصطفین

294 .(Rechtgläubigkeit)

ویؤكد كانط أیضاً، في «میتافیزیقا الأخلاق»، في القسم الثالث من الجزء الثاني
المخصص للقانون الكوسموبولیتاني، بشدة إدانةَ الاستعمار. وزاد كانط حجتھ دعماً بعناصر جدیدة.

ً



فقد اعترف أولاً بحق «المواطن العالمي» في الاتصال بالشعوب الأخرى، لكنھ استبعد أنھ «قد
یكون لھ حق الاستعمار (Ansiedlung) على أرض شعب آخر (ius incolatus)، وطلب من
أجل عقد معین خاص 295. لھذه الأسباب یرفض كانط العنف واستغلال الجھل: إذا «تعلقّ الأمر
بشعوب تعمل بالرعي والصید (مثل الشعوب الأصلیة في معظم الدول الأمریكیة) [...] فلا یجوز
اللجوء إلى العنف، وإنما یجب الحصول على عقد منھم، وفي صیاغة ھذا العقد لیس من المشروع
حتى استغلال جھل ھؤلاء السكان الأصلیین بما یتعلق بتنازلھم عن الأراضي» 296. وأخیراً یستبعد
كانط إمكانیة تسویغ العنف استدلالاً بأن مبعثھ ھو أنھ الحلّ الذي یأتي في صالح العالم، أي من خلال
«تحویل الشعوب الھمجیة إلى شعوب متحضرة» (durch Kultur roher Völker). وھو یخلص
في الواقع إلى أن «كل ھذه النوایا الحسنة المفترضة تفَشل في إزالة وصمة الظلم من الوسائل

المستخدمة» 297.

فیما یتعلق بھذه المواقف الواضحة، تبدو الأحكامُ - التي یصوغھا كانط في كتابات أخرى
حول الخصائص والاختلافات بین الأعراق - محیرةً. ففي النص الذي یجمع فیھ بعض محاضراتھ
حول الأنثروبولوجیا الفلسفیة والذي نشُر بعد وفاتھ في عام 1831، یتساءل كانط عن الاختلافات
بین الأجناس، ویتساءل ھل من الممكن أن تكون للأجناس المختلفة من البشر أصولٌ مختلفة؟ ولكن
إذا كان ھذا صحیحاً، فسیفُترض أن الله خلق بشراً مختلفین، «لكل سلالة زوجان مختلفان؛ ولكن
(Stamm) لیس لدینا سبب للإیمان بھذا». وھكذا یعتقد كانط - بحدس فطن - أنّ ھناك سلالة واحدة
من البشر الذین سكنوا الأرض كلھا، وأن «الأسباب العرضیة (gelegentlich) یمكن أن تغیر
ً ذات طبیعة بیئیة، ومِنْ ثمََّ یجب أن تنُسب البشر» 298. والأسباب التي یشیر إلیھا كانط أساسا
الاختلافات بین الأعراق إلیھا. وقد استند كانط في ذلك إلى حد كبیر على الصور النمطیة، بل على

الأفكار السابقة.

keine) ومِنْ ثمََّ لا یمكن تعریض الشعوب الأمریكیة في رأیھ لأي تعلیم أو تأھیل
Bildungen)، بما أنھم لیس لھم أیة دوافع (keine Triebfedern). الأمریكیون لا یكادون
یتحدثون، «لا ھَمّ لھم في شيء، وھم كسالى». عرق السود ھو عكس الأمریكیین تماماً. «یمكن
تعلیمھم، ولكن فقط على أنھم خدم (Knechte) [...] لدیھم دوافع كثیرة، وھم حساسون [...]
ویندفعون في سلوكھم أیضاً في مناسبات عدیدة بدافع الشرف» 299. أما لدى الھندوس، فیقول كانط:
إنھم وادعون (Gelassenheit) وإنھم جمیعاً یشبھون الفلاسفة. یمكنھم تلقي التعلیم، ولكن فقط في
الفنون ولیس في العلوم. «سیظل الھندوس دائماً كما ھم، ولن یتقدموا أبداً». والعرق الأبیض، على
العكس من كل ھؤلاء، «یستبطن في حد ذاتھ كل الدوافع وجمیع المواھب». ذلك المسمى «سلالة»
ینقسم إلى مكون غربي وآخر شرقي، ویضم كانط إلى تلك الفئة الأخیرة الأتراك والقلمقیین المغول.
ً لإبراز قدرة السلالة البیضاء على الابتكار والتقدم: «عندما تنشأ وقد حدد كانط معیاراً مھما

ً



الثورات، كان البیض دائماً ھم من یقررھا، ولا یشارك فیھا الھندوس، ولا الأمریكیون، ولا السود»
.300

التناقض بین ھذه الأحكام التي صیغت في محاضرات الأنثروبولوجیا الفلسفیة، والمنظور
م وأیُِّدَ في الكتابات السیاسیة إباّنَ نضجھ واضح، ولا یمكن دحضھ. تبدو التفسیرات التي الذي قدُِّ
تشرح الاختلاف مقنعة، وھو ما یؤكد أن ھذه الكتابات الأنثروبولوجیة ما تزال تنتمي إلى مرحلة ما
قبل النقد 301، وأنھ لم یعد ھناك أي أثر لھا في النصوص السیاسیة والقانونیة للمرحلة الحرجة، وھي
مرحلة النضج. فلا بدّ - من ثمَّ - أن نكتفي بالنظر إلى المنظور الأساسي في كتابي «من أجل السلام

الدائم» و«میتافیزیقا الأخلاق» وإلى النقد الكانطي الرادیكالي للاستعمار الغربي.

تسمح مبادئ القانون الكوسموبولیتاني، التي تمثل عند كانط أسس قانون السلام، لھ بأن
ً للحرب، وھي ینأى بنفسھ عن التراث السابق لقانون الشعوب (ius gentium)، الذي یعدّ قانونا
ً مواقفھ من الاستعمار عن مفاھیم دي فیتوریا وجروتسیو وفاتیل 302. القانون التي تمیز جذریا
الكوسموبولیتاني فقط، بحسبانھ فكرة تنظیمیة لطریق مقترح یفضي إلى السلام، سمح في الواقع
لكانط - على عكس الأممیین الآخرین - بصیاغة حكم سلبي على الاستعمار الغربي وإدانة شدیدة لھ.

وبعد تحلیل وإبحار في الفكر الكانطي، ننتقل الآن إلى تحلیل: أ) ھل كانت ھذه الجوانب من
مفھومھ قابلة للتكیف مع الواقع المعاصر؟ (الفقرة 5)؛ ب) ما المواصفات التي یمكن أن یتسّم بھا
القانون الكوسموبولیتاني حالیا؟ً (الفقرة 6)؛ ج) ما ھو أساس حقوق الإنسان فیما یتعلق بالدول غیر

المنتمیة؟ (الفقرة 7)؛ د) ما ھي نتائج الانتقادات «الواقعیة» للمنظور الكانطي؟ (الفقرة 8).

5. السلام الدائم قضیة معاصرة

حلل ھابرماس تحلیلاً شاملاً أطروحات كانط في مقال مخصص لكتابھ «من أجل السلام
الدائم» بعد مئتي عام من نشره. وھو یعتقد أنّ الأفق الفكري لدى كانط ھو أفق عصره، أي منظور
الدول ذات السیادة المكرسة لسیاسات القوة، وأن ھذا جعل من المستحیل إیجاد حل مؤسسي لدول
تحكمھا سیادة الدولة الخارقة 303، وكذلك فكرة «قانون دولي عام یقرّر في نزاعات الشعوب بطریقة
مدنیة، من خلال قضیة، ولیس بطریقة ھمجیة، والطریقة الھمجیة ھذه تعني الحرب» 304. دفعت
ً لھابرماس، إلى تبني منظور فلسفة التاریخ، التي یمكن من خلالھا فقط ھذه الاستحالة كانط، وفقا

التوفیق بین السیاسة والأخلاق وإمكانیة تنفیذ مشروع السلام الدائم.

جاءت الشروط اللازمة لإقامة نظام سیاسي قانوني فوق الدولة، في نظر ھابرماس، نتیجة
«انقطاع الحضارة» -الذي أحدثتھ الحرب الشاملة التي شاءھا ھتلر- والذي جعل من الممكن التندید
بالحرب بحسبانھا جریمة وفرََض الحاجة إلى توسیع نطاق القوانین الجنائیة بحیث تشمل القضایا

التي لم ینُظر فیھا حتى ذلك الوقت بحسبانھا «جرائم ضد الإنسانیة».



لقد وجدت الاضطرابات التي أحدثھا ھذا التمزق المؤلم أوّلَ حلّ مؤسسي في منظمة الأمم
المتحدة. ومع ذلك ما تزال ھذه النتیجة غیر مرضیة، لأن میثاق الأمم المتحدة ینص من ناحیة على
أن الدول الأعضاء «یجب أن تمتنع في علاقاتھا عن التھدید باستخدام القوة أو استخدامھا» (المادة
4.2)، ویأذن لمجلس الأمن باتخاذ «أي إجراء ضروري « (بما فیھ العمل العسكري) «لصون السلم
والأمن الدولیین أو استعادتھما» (المادة 42)، ویحظر من ناحیة أخرى على الأمم المتحدة التدخل
«فیما یتعلق بمسائل تندرج أساساً ضمن الاختصاص الداخلي لدولة ما» (المادة 7.2)، إضافة إلى
أننا نقرأ في المادة 51 أنھ لا یوجد أي حكم من أحكام المیثاق «یحكم مسبقاً على الحق الطبیعي في
الدفاع عن النفس بصورة فردیة أو جماعیة في حالة وقوع ھجوم مسلح ضد أحد أعضاء الأمم

المتحدة».

بیَْد أن الحلول المؤسسیة - مع أنھا لم تكتمل بعد على أساس میثاق الأمم المتحدة - تمثل
طبقاً لرأي ھابرماس بدایة عملیة لا بدّ أن تؤدي إلى خلق نظام قانوني فوق الدولة قادر على إلزام
الحكومات الفردیة، التي كان كانط یدرك الحاجة إلیھا بوضوح، وحتى لو كانت ھناك ظروف

تاریخیة، جعلت من المستحیل تنفیذھا.

6. مواطن العالم

یجب أن یتعمق التفكیر في الحلول المؤسسیة للسلام الدائم أكثر، لأنھ یجب أیضاً أن یأخذ
في الحسبان تطورات القانون الدولي التي افترضھا كانط وعلى وجھ التحدید: أ) مفھوم القانون

الكوسموبولیتاني، ب) ومشكلة الحقوق من منظور كوسموبولیتاني.

ً - استكمال كل من قانون الدولة وقانون یمثل القانون الكوسموبولیتاني - كما لحظنا سابقا
الشعوب، ویتمثل في خلق علاقات متبادلة بین الدول على أساس احترام حقوق كل فرد. ینبع طابع
«استكمال» القانون الكوسموبولیتاني من حقیقة أنھ یمثل تطوراً للمادتین الأوُلیَیَْن من أجل السلام
الدائم، أي الحاجة إلى أن تكون دساتیر الدول جمھوریة والحاجة إلى أن یستند قانون الشعوب إلى
فیدرالیة الدول الحرة. ویتوافق محتوى القانون الكوسموبولیتاني مع ھذا التطور. فھو یتمثل - كما
سبق ذكره - في حق الزیارة الذي یعود إلى جمیع البشر بحكم «الحق في الملكیة المشتركة» لسطح
ً إلى جنب مع الملكیة الخاصة المحددة الأرض. ھذا المفھومُ الكانطي الاستثنائي الذي یقدمّ جنبا
بطریقة «قطعیة» في القانون المحلي للدول، حتى فكرة الحیازة المشتركة لسطح الكوكب - لھذا

.(Weltbürger) المفھوم بطلٌ، ألا وھو مواطن العالم أو المواطن العالمي

یعلن كانط في كتاب «حول القول الشائع»، كما ھو معروف جیداً، أنھ یناقش علاقة
ً لثلاث وجھات نظر مختلفة: 1) وجھة نظر الشخص العملي؛ 2) رجل النظریة بالممارسة وفقا
الدولة، 3) وأخیراً رجل الدولة الكوسموبولیتاني (أو مواطن العالم «Weltbürger» بشكل عام)
305. ھذا المنظور الأخیر ھو الكوسموبولیتاني، على أساس أنھ - كما یحدد كانط - «لخیر الجنس



البشري في مجملھ، وعلى وجھ التحدید من حیث تصوّره أنھ في تقدمّ نحو ذلك الخیر في سلسلة
أجیال الأزمنة القادمة» 306.

عند كانط، لا یمُثَّل موضوع التاریخ العالمي بأفراد فرادى، بل بالجنس البشري 307، الذي
ینُظَر إلى مساره على أنھ في تقدمّ مستمر، یمكن أن تتطور من خلالھ بالكامل إمكانات البشریة كلھا.
وفي رأیھ أن قیمة وجود الإنسان یمكن أن تتجلى في كلتیھا. نقطة المراقبة لھذه العملیة المستمرة

مشغولة - وفقاً لحناّ أرندت 308- بالمواطن العالمي.

فمنظور المواطن العالمي (Weltbürger) ھو منظور الفرد القادر على تجاوز أنانیتھ 309
والانفتاح على إمكانیة التعددیة. إنّ تعددیة «مواطن العالم» تعني التغلب على طریقة التفكیر تلك
التي «تحتوي العالم كلھ في الأنا» وتعترف في خارج وجود المرء بوجود كائنات أخرى مشتركة

معھ بما یسمى عالمَاً» 310.

(cosmopolitismus) إنّ التعددیة بحسبانھا دلالة على المجتمع الكوسموبولیتاني
لمواطني العالم (Weltbürger) تتسّم في أساسھا بنزعة أخلاقیة. یقول كانط: إذا سألنا أنفسنا: ھل
النوع البشري سلالة جیدة أم سیئة، فلن نجد الكثیر الذي نفرح بھ. فكما یقول كانط، لأنّ الأمر یتعلق
بالعدید من الأشخاص الأحیاء الذین «لا یمكنھم تجنب الدخول في حالة حرب مع بعضھم البعض»
311. ولكن ھذا الحكم السلبي على وجھ التحدید «یشھد بأنّ فِینا نزعة أخلاقیة، حاجة فطریة إلى

العقل أن یعمل ضد ھذا النزوع» 312) للشر، ومِنْ ثمََّ تمثیل الإنسانیة وھي في تطور مستمر نحو
تنظیم متصاعد، یتألف كوسموبولیتانیا من «مواطني العالم».

یشكل ھذا المجتمع الكوسموبولیتاني فكرة تنظیمیة، تسود مسار الجنس البشري؛ إنھ مجتمع
جمھوریات، تأسس على ضمان حقوق الإنسان من خلال القانون، ویتمتع الأجانب بحقھم في عدم

معاملتھم معاملة عدائیة 313.

قادت الفكرة التنظیمیة للمجتمع الكوسموبولیتاني مسار البشریة إلى الإنجازات المؤسسیة
في حقبة ما بعد الحرب الثانیة، التي تتوافق - وفق ھابرماس - مع مرحلة الانتقال من قانون
الشعوب إلى القانون الكوسموبولیتاني. لكن النتیجة النھائیة للكوسموبولیتانیة ما تزال بعیدة عن
ً الدول التي لیس لدیھا «دستور التحقیق، حیث إنّ المنظمة الحالیة للأمم المتحدة تشمل أیضا
جمھوري» تأسّس على أساس تقسیم السلطات، وضمان حقوق الحریة بالقانون. ومع ذلك یلُزم میثاقُ
الأمم المتحدة لعام 1945 (في الدیباجة وفي المادة الأولى، الفقرة الثانیة) الدولَ باحترام حقوق
ً الإنسان شرطاً للسلام، وھذا یؤدي إلى تضارب بین النظم القانونیة للدول الوطنیة التي لا تكون دائما
ضامنة لحقوق الإنسان، ووجھة النظر «الكوسموبولیتانیة» لمیثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي

لعام 1948.



إنّ الإدراك غیر المكتمل للمحتویات التي تطرحھا الفكرة التنظیمیة الكانطیة - ولا سیما
الفشل في إنشاء دیمقراطیات نیابیة في العالم كلھ تضمن حقوق الإنسان - ھو الأصل في ھذه
المرحلة الانتقالیة لمشكلتین مترابطتین بشكل صارم: من ناحیة مسألة تأسیس حقوق الإنسان على
المستوى الدولي، ومن ناحیة المشكلة الناتجة عن الصراع بین «المبدأ الكوسموبولیتاني»
و«المصلحة الوطنیة» للدول ذات السیادة. دعونا نحاولْ أن نحللَّ بشكل مناسب مدى تعقد المشكلة

الأولى الحاسمة.

7. القانون الدولي وتأسیس حقوق الإنسان

تطرح مسألة تأسیس حقوق الإنسان على عدة مستویات: أ) في القانون المحلي للدول؛ ب)
على المستوى الدولي. ج) في العلاقة بین الدول المنتمیة إلى تقالید ثقافیة مختلفة. إن التفكیر في
أساس حقوق الإنسان ضروري، حتى نكون قادرین على التعامل بشكل ناقد مع الحجج التي تعارض

المنظور الكانطي، وما ترتبّ علیھ من تراث فكري، أي ما یسمى «بالسلمیة القانونیة».

فقد تمّ تصور حقوق الإنسان التي أقرتھا إعلانات أواخر القرن الثامن عشر على أساس
قانوني طبیعي، وھو الأساس الذي وضعھا أمام المشرع، وجعلھا غیر متاحة 314. ولكن قنُِّنتَْ بعد
ذلك تقنیناً وضعیاًّ لتصبح «حقوقاً ذاتیة» قانونیة تماماً. «حقوق الإنسان - كما یقول ھابرماس - ھي
جزء من النظام القانوني الوضعي بسبب بنیتھا الملزمة التي تنشئ دعاوى قضائیة فردیة واجبة

النفاذ» 315.

ویرى رونالد دوركین (Ronald Dworkin) أنّ ھذه الحقوق أخلاقیة 316، لأنھا تتمثل
ً لكل في الحق في القیام بما یعدّ الشيء الصحیح في الضمیر، ومِنْ ثمََّ یجب الاعتراف بھ عالمیا
إنسان. لقد وُضِع ھذا المحتوى الأخلاقي في صورة وضعیة كاملة، وبفضل ھذا التحول، تعُبِّر حقوق
الإنسان عن مبدأ تنظیمي 317، یؤسس إسنادھا إلى كل إنسان بغضّ النظر عن الاختلافات في العرق

واللغة والمعتقد الدیني، إلخ.

یبدو أن تأسیس حقوق الإنسان على المستوى الدولي أكثر إشكالیة، مع أنّ الاعتراف
المتزاید بھا -منذ إعلان عام 1948 ثم اتفاقیة عام 1950، واتفاقیة 1966 وما إلى ذلك- لم یقابلھ
نظام ضمانات مناسب. بیَْد أن ھذا لا یعني أنّ ھذه الحقوق لیست ذاتیة، بل یعني أنّ المشرع ملزم
بسد الثغرات القائمة في الضمانات. وكما لحُِظ لا یمثل عدم وجود ضمانات سوى «فجوة لا لزوم لھا

تمثل التزام السلطات العامة، المحلیة والدولیة على حد سواء، بسدھّا» 318.

وفي حین تفتقر حقوق الإنسان من ناحیة إلى الضمانات الكافیة التي تجعلھا «فعالة» فیما
یتصّل بالسیادة التي ما تزال قویة للغایة للدول الوطنیة الغربیة، من ناحیة أخرى، ترفض الدول

الآسیویة أو الإفریقیة طابعھا العالمي، لأنھّا تقدم تفسیرات مختلفة لھا.



في ضوء المفاھیم المختلفة لحقوق الإنسان في شتى المجتمعات، لا یمكن جعل ھذه الحقوق
تعتمد على أي عقیدة أخلاقیة عامة، ولا على أي تصور فلسفي للطبیعة البشریة. ویقرر جون راولز
(John Rawls) أنھ یسیر في طریق آخر «من خلال تأكید أن حقوق الإنسان الأساسیة ھي التعبیر
عن حدّ أدنى قیاسي من المؤسسات السیاسیة المنظمة جیداً لجمیع الشعوب التي تنتمي إلیھا كأعضاء
یتمتعّون بحقوق جیدة، إلى مجتمع سیاسي عادل من الشعوب» 319 في ھذا الصدد، (انظر تفصیلات
على نطاق أوسع في الفصل التاسع). وقد توصل إلى ھذه النتیجة من حیث إنھّ یجب أن یدُرَك أنّ
«العدید من المجتمعات لدیھا تقالید سیاسیة تختلف اختلافاً كبیراً عن الفردیة الغربیة، بجمیع أشكالھا

المتعددة».

إذا كان من الممكن اعتبار حقوق الإنسان على المستوى الدولي مجرد تعبیر عن «الحد
الأدنى القیاسي»، فإنّ المتطلبات الأساسیة لوجودھا ستكون حتماً ضعیفة.

ومن ثمَّ فھي نتیجة بالتأكید غیر مرضیة! یمثل التأسیسُ الضعیف للحقوق - بسبب التأكید
المستمر لسیادة الدول الوطنیة، ورفض الدول غیر الغربیة لعالمیتھا - الحدودَ التي وصل إلیھا مسار

القانون الدولي الآن.

إن الخطرَ المرتبط بضعف التأسیس قبَل كل شيء خطرُ استغلال حقوق الإنسان؛ لتأكید
مصالح الدول القومیة.

(Publizität) یمكن إبعاد ھذا الخطر - كما كان یأمل كانط - من قبل الرأي العام النقدي
320 القادر على إزالة الغموض عن استغلال حقوق الإنسان من ناحیة، ومن ناحیة أخرى قادر على

ھة إلى حقوق الإنسان من جانب الاتجاھات المعادیة للإنسانیة «الواقعیة». رفض الانتقادات الموجَّ
كانت ھذه - على سبیل المثال - الانتقادات التي صاغھا كـ. شمیت.

8. شمیت ضدّ كانط

یعلن كانط أنھ - وفقاً لقانون الشعوب (ius gentium) - یعُترف للدول بكلّ من الحق على
الحرب، أي الحق في إعلان الحرب، والحق في الحرب، أي الحق في إدارة الحرب. على العكس
من ذلك ما یتعامل معھ القانون الكوسموبولیتاني، وھو حق ما بعد الحرب 321. یصبح ھذا الشرط

القانوني أساس شرعیة الحرب التي تشُنّ ضد أولئك الذین یكدرون حالة السلام الدائم 322.

ضدّ ھذه المواقف المأخوذة عن كانط، طرح شمیت بدیلاً بدا أكثر «واقعیة» بالنسبة إلیھ،
ألا وھو توازن القوى التي یقرّھا قانون الشعوب، والذي تنطوي سیادة الدول بداخلھ على الحق في
الحرب، بغضّ النظر عن الأسباب المزعومة لإطلاق العنان للحرب، مھما كانت، «ھجومیة» أو
«دفاعیة». لكنَّ شكلَ «الحروب الشاملة» 323 الذي اتخذتھ صراعات ھذا القرن یجعل مناشدة الدول
ذات السیادة بالتعقل أكثر مصداقیة؛ لتجُنبّھَا أمراً إشكالیاً - في رأي ھابرماس - الفرضیةُ المتمثلة في



«عقوبات وتدخلات، من قِبل مجتمع منظم من الشعوب» 324، وتتمثل التطبیقات المؤسسیة لدیھ في
منظمة الأمم المتحدة. ھذا الطرح الأخیر یمسّ جوھر نقاش الیوم بشأن قضیة حقوق الإنسان.

یعلن شمیت أنّ «الجرائم ضد الإنسانیة» لا یمكن وصفھا بدقة كافیة 325، ولكن الأھم من
ھذا أنّ ھذه الفئة تمثلّ البند الأكثر عمومیة لتسویغ القضاء على العدو 326. بعبارة أخرى، من شأن
التفسیر الأخلاقي لحقوق الإنسان - أي: إضفاء الأخلاق على القانون - أن یلغي الضمانات القانونیة
التي یجب أن تكون محفوظة دائماً للأشخاص الاعتباریین. والانتقاد واضح لأنھّ یسلطّ الضوء على
نوع من أصولیة حقوق الإنسان، یمكن تأكیده عندما تسُتخدم سیاسة حقوق الإنسان بمثابة شرعیة
أخلاقیة، متخفیة في شكل شرعیة قانونیة زائفة، للتفویض بالتدخل المسلح لحمایة مصالح الدول

الوطنیة.

القانون الكوسموبولیتاني، أي القانون الدولي الذي تأسّس على احترام حقوق الإنسان، لا
یمكن أن یكون - كما قال ھابرماس بحق - إلا امتداداً لمبادئ دولة القانون (الدیمقراطیة) 327، أي
من خلال إعادة تعریف علاقات القوة في داخل منظمة الأمم المتحدة، بوضع قانون عقوبات دولي،

وإنشاء نظام ملائم لضمانات الحقوق على المستوى الدولي إلخ 328.

الشيء الوحید الذي یمنع استغلال حقوق الإنسان على المستوى الدولي ھو أن تتحول إلى
قانون وضعي. وإلا - كما لحظ شمیت بشكل استفزازي - فإنّ الإنسانیة لن تكون سوى «أداة مناسبة
جداً للتوسع الإمبریالي»، تحرم العدو من صفة الإنسان، ومِنْ ثمََّ یمكن أن یضفي الشرعیة على

حرب «تصل إلى أقصى درجات عدم الإنسانیة» 329.

وكما ھو معروف یطرح شمیت ثنائیةَ «الصدیق/ العدو» الخالیةَ من أي دلالة أخلاقیة فئةً
أساسیة من فئات «السیاسي». تفترض ھذه الثنائیة المضادة الأفق الحتمي للحرب، ورفض أي
إمكانیة تھدف إلى بناء السلام. ولكن بھذه الطریقة ینتھي شمیت إلى إضفاء الشرعیة على الحق في
ً ً ھذه الرؤیة نفیا الحرب باستبعاد أي «مفھوم تمییزي». وینفي كانط بمفاھیمھ التي عرضناھا سالفا

مطلقاً.



الباب الثاني

القانون الدولي والحضارة الغربية



الفصل الخامس
القانون الدولي والحضارة الغربية

1. القانون الدولي في القرن التاسع عشر.. حضارة القانون الدولي

في حوالي منتصف الستینیات من القرن التاسع عشر، شعر العدید من المؤلفین من ذوي
التوجھ اللیبرالي بحدود مقیدّة للنظام الدولي، الذي تھیمن علیھ الممالك المعادیة لأي مقترح لحكومة

نیابیة.

وفي عام 1862، أنُشئت الرابطة الدولیة لتقدمّ العلوم الاجتماعیة في بروكسل، التي شملت
من بین القائمین على الحركة المحامي ج. رولین-جیكیمانس (G. Rolin-Jaequemyns) و ج.
ویستلیك (J. Westlake)، المفكر القانوني الذي كتب دراسة عن القانون الدولي الخاص وأمین
الرابطة الإنجلیزیة التي تأسست قبل خمس سنوات بالاسم نفسھ. ھدفت الجمعیة إلى نشر المبادئ
سَت «مجلة القانون الدولي اللیبرالیة، وأفكار التسامح. بالإضافة إلى ذلك وفي عام 1868، أسُِّ
(Revue de droit international et de législation comparée) «والتشریعات المقارنة

330، فكانت بمثابة محفل لنشر الإصلاحات اللیبرالیة.

وفي وقت لاحق، في عام 1872، اتصل ي. كـ. بلنتشلي (J.C. Bluntschli) بھؤلاء
المؤل فین اللیبرالیین، واقترح علیھم لائحة كان یجب وضعھا أساساً لِـ معھد القانون الدولي. وھو
أحد أعمال بلنتشلي، وھو تحدیداً -Das moderne Völkerrecht- ولھ أھمیة كبیرة لفھم روح

العصر.

von) اِتبّع بلنتشلي منظوراً تاریخیاً، كان قد نضج من خلال تعالیم فون سافیني
Savigny). وفقاً لھذا النھج، لا ینبغي اعتبار القانون بناءً عقلانیاً، لأنھ تجذرّ في التاریخ ونضج في
وعي الشعوب. لذلك كان على الفقھاء القانونیین - وكان على علمھم - صیاغةُ القانون الموجود في

ضمیر الناس، وكان ھذا أیضاً ھدفَ معھد القانون الدولي.

یتمثل الطابع الابتكاري لھذا المفھوم في حقیقة أنھ لا ینبغي تفسیر القانون على أنھ نتاج
إرادة سیادیة، ولكن على أنھ تعبیر عن وعي شعبي 331. وقد شمل توسیع القانون الدولي كل الدول

الأوروبیة 332، ولكنھ تجاوز أیضاً الفضاء الأوروبي 333.



وھكذا ظھرت العناصر المكونة للقانون الدولي بوضوح في النصف الثاني من القرن
التاسع عشر: فقد كانت تعبیراً عن وعي أوروبي مشترك، وكانت مظھراً لواقع ثقافي مشترك.
ویمكن أن یستنتج كوسكنییمي على نحو لھ أھمیة: «لم یكن المفھوم التأسیسي للقانون الدولي في
النصف الثاني من القرن التاسع عشر ھو السیادة، بل كان ضمیراً جماعیاً (أوروبیاً)، یأتي تفسیره

دائماً بطریقة ازدواجیة الوعي: ضمیراً، أو بدیلاً لذلك بطریقة عقلانیة أو أخلاقیة» 334.

2. القانون الدولي بكونه قانوناً «أوروبياً»

(Gand) طوّر فقھاء القانون المجتمعون في معھد القانون الدولي، الذي تأسّس في جاند
عام 1873، نھجاً اجتماعیاً بشكل أساسي للقانون الدولي. ھؤلاء الفقھاء، في الواقع عدوّه تعبیراً عن
ضمیر قانوني شعبي، یتأسس علیھ القانون الدولي، ومن ھذا المنظور عَدَّ ھؤلاء الفقھاء أن المھنة

القانونیة ھي جزء لا یتجزأ من الضمیر الشعبي.

أما الأفق المكاني الذي تشكل فیھ ھذا الوعي فكان یمثلھ مجتمع الشعوب الأوروبیة، أي
الشعوب المتحضرة. ومن ثمَّ كان الوعي القانوني الذي نشأ وتطور في مجتمع الشعوب الأوروبیة
ً «القانون الدولي الأوروبي». لكن القانون الدولي، مع ھو أساس القانون الدولي، الذي یمثل أساسا
ً أنھ نتاج ضمیر الشعوب المسیحیة الأوروبیة، كان لھ نطاق عالمي 335، ومِنْ ثمََّ یمكن أن یمتد أیضا

إلى الشعوب غیر المسیحیة.

لقد أبرزت تطورات الاستعمار في الستینیات والسبعینیات من القرن التاسع عشر الواقع
الثقافي المتنوع للسكان «غیر المتحضرین». ومع ذلك لم تتوافق فكرة عالمیة «القانون الدولي
الأوروبي» بشكل جید مع تطبیقھ على السكان غیر المسیحیین وغیر المتحضرین. لذلك أعُلِن عن
الامتداد المحتمل للثقافة القانونیة الدولیة الأوروبیة، ولكن فقط على أساس تفوق الدولة العلمانیة

الآریة الأوروبیة على الأشكال السیاسیة والاجتماعیة للشرق 336.

وفي ھذا یمكن للمرء أن یقیس تناقض المشروع اللیبرالي للقانون الدولي في القرن التاسع
عشر: كان القانون تعبیراً عن الضمیر الشعبي للمجتمع الأوروبي، ولكنھ تضمن أیضاً عناصر من

الحساسیة غیر الواعیة، والعاطفیة (الضمیر) 337، أعرب فیھا عن تحیزات العالم القدیم.

3. القانون الدولي للشعوب الآرية والقانون الطبيعي لحقوق الإنسان

شغلت الأحداث الاستعماریة للدول الأوروبیة علم القانون الدولي من خلال طرح بعض
الأسئلة المحددة، لا سیما كیفیة تنظیم العلاقات مع المجتمعات غیر المتحضرة. كانت الردود مفصلة
للغایة، لكنھا أكدت جمیعھُا بشكل جوھري الطابعَ «الأوروبي» للقانون الدولي، وتفوقھَ مقارنة

بالحضارات الأخرى. ما یزال عمل كوسكنییمي ھو الذي یوجھنا في ھذه النقطة من البحث.

ً



ً بإیحاءات عنصریة. وھكذا نرى فـي ویتسّم ھذا التفـوق المزعوم للقانون الدولـي أحیانا
عمل بلنتشلي تفوق الشعوب الآریة والقانون الآري. عند تطویر المقارنة بین السكان الآریین
والسامیین، أكد بلنتشلي أنھ إذا كان لدى الآریین «وعي ذاتي أقوى (Selbstgefühl)، وثقة أكبر
في روح الإنسان» 338، فإنّ عند السامیین بدلاً من ذلك «ثقة عالیة با�، واستسلاماً غیر مشروط لھ

واعتماداً علیھ».

علاوة على ذلك، تمكّنت الشعوب الآریة من تطویر فكرة «الملكیة الدستوریة»، من وجھة
ً للقانون» ً وفقا نظر مؤسسیة 339، لذلك یمكن القول: إنّ الحاكم عند ھذه الشعوب كان «ملكا
(Rechtskönig)، یعترف بحقوق الآخرین ویحمیھا، أما الشعوب الأخرى فلم تعرف سوى
«الطغاة الذین لا یرون عند أقدامھم سوى كتلة بائسة من العبید البرابرة» 340. ثم نجد التوجھ نفسھ
لدى مؤلفین آخرین - كما ھو الحال مع م. ج. لورمییھ (M.J. Lorimer) - الذي شددّ على استحالة
الاعتراف المتبادل مع الجماعة المسلمة. وأشار ھذا المؤلف إلى أن «الأتراك، بكونھم جنساً (!)، قد
لا یتمكنون من تحقیق تطور سیاسي یسمح لھم باعتماد النظام الدستوري» 341؛ ولكن حتى لو حدث
ً في العلاقات بین تركیا وبقیة العالم، وھو ما من شأنھ أن یعرقل ً عالقا ھذا فسیظلّ القرآن دوما

الإعلانات الدستوریة الخاصة بالمعامَلة بالمثل.

4. الوجه المزدوج للفكر الليبرالي.. «قلب الظلام» تأليف أليكسيس دو توكفيل

ً لدى المؤلفین الكلاسیكیین لتاریخ الفكر ونجد نبرات تفوق الحضارة الغربیة ھذه أیضا
السیاسي، الذین یحُتفَى بھم بكونھم من كبار ممثلي الفكر اللیبرالي، والمعترف بھم بوصفھم منظرین
للدیمقراطیة، على سبیل المثال في أعمال أ. دو توكفیل (A. de Tocqueville). یظھر ھذا بشكل
خاص في أفكاره حول الغزو الفرنسي للجزائر عام 1830، وما تلاه من ترسیخ للحكم الاستعماري.

أولا: إن تفسیر توكفیل لواقع العالم الإسلامي من خلال التصنیفات الغربیة واضح تماماً.
وعلى وجھ الخصوص، یؤكد توكفیل في «الخطاب الثاني حول الجزائر» لعام 1837 على الفرق
بین الشعب الفرنسي «القوي المتحضّر»، والسكان العرب الذین كانوا في عینیھ «أقرب إلى
ً لِتوكفیل البرابرة» 342، وكان ینبغي دمجھم تدریجیاً، حتى یتكوّن شعب واحد من السلالتین. ووفقا
تكفي إقامة علاقات دائمة مع ھؤلاء السكان؛ لحثھّم على «الاندماج» في الحضارة الفرنسیة. وكان

ھذا التحول مقرراً لھ أن یتم في سیاق فرض المفھوم الغربي للدولة الإداریة على المستعمرة.

ر ھذا المنظور في كتابات توكفیل اللاحقة، ولا سیما في «العمل على الجزائر» وقد طُوِّ
(أكتوبر 1841)، حیث تظھر فلسفة التاریخ لدى المفكر الفرنسي التي تسوّي وضع المستعمرة مع
«الطفولة المبكرة للمجتمعات» 343، التي ما تزال المؤسسات السیاسیة الكبرى في فرنسا غیر
مناسبة لھا. وھو یعتقد في الواقع أنھ لا یمكن إدخال ھذه المؤسسات، إلا عندما یصل السكان



«الھمجیون» في الجزائر إلى مستوى أعلى من التطور. وفي فكر توكفیل، یبدو المفھوم الأحادي
لتطور الحضارة واضحاً، إلى حد أنھ لا یسمح ببدائل للمسار والمراحل اللاحقة التي اتبّعتھا

الحضارة الغربیة.

ً ھذه الصورة الاستعماریة المتمحورة حول علاقة التفوق/ الدونیة یترددّ صداھا - وفقا
لتحلیل توكفیل - في إدارة حرب الجیش الفرنسي ضد القبائل العربیة المتجمعة تحت قیادة الأمیر
عبد القادر. فینتھي الصدام بین «الحضارة» الغربیة و «بربریة» السكان المسلمین، بإضفاء
الشرعیة على استثناءات الحق في الحرب التي - في رأي توكفیل - یمكن أن تمتدّ إلى حدّ السماح
بإتلاف المحاصیل، والغارات، والدمار الذي لحق بالبلد 344. كانت ھذه الانتھاكات للحق في الحرب

نتیجةً لذلك النوع من الحرب الدائرة في الجزائر: لیس بین الحكومات، ولكن بین حكومة وشعب.

إنّ أطروحات توكفیل حول الواقع المؤسسي الذي كان یجب على المستعمرة الفرنسیة أن
تتبناه ھي أیضاً من النقاط المنیرة لدیھ. السلطة السیاسیة «التي تولي الأحداث أھمیة كبرى» ینبغي
أن تكون في أیدي الفرنسیین. أما السلطات الثانویة للحكومة فكان یجب أن یمارسھا سكان البلد.
وعلاوة على ذلك، یجب أن تستند سلطة الفرنسیین في الجزائر إلى القوة المؤثرة الموجودة بالفعل،

والتي كانت موجودة من قبل وتمارسھا «الأرستقراطیة الدینیة أو العسكریة في البلد» 345.

وأخیراً في ھذا السیاق المؤسّسي، كان ینبغي أن تمتدَّ ضمانات الأمن والحریات الفردیة
النافذة في المناطق الحضریة إلى الجزائر، ولكن فقط للمھاجرین الفرنسیین من فرنسا، ولیس

للسكان المحلیین! 346

فإن عدنا لاستكمال تحلیل القانون الدولي، یمكن أن نرى بسھولة أنّ فكر الحقوقیین الأممي
في القرن التاسع عشر قد أجمع على تفوق الحضارة الأوروبیة وقانونھا الدولي. كما دعُِم التوسع
الاستعماري والسیطرة على أراضي الشعوب غیر المتحضرة بالإجماع، وإن كان ذلك بلھجات

مختلفة. من الأھمیة بمكان الحجج القانونیة التي اعتمُد علیھا لتسویغ الغزوات الاستعماریة.

على وجھ الخصوص، ما قیل من أن حقوق الملكیة للسكان غیر المتحضّرین على أساس
مفھوم «الاحتلال» لا یمكن التذرع بھا ضد فكرة «سیادة» الدول الأوروبیة 347. ولذلك فكرة السیادة
ھي التي میزت القانون الدولي الأوروبي بطریقة خاصة، عندما حددّت تعریف العلاقات بین الدول

الغربیة، وأضفت شرعیة على السیطرة على الأراضي التي ھي ھدف التوسع الاستعماري.

أدتّ المقارنة مع «الآخر» إلى بعض النتائج المحددة: 1) من ناحیة كان القانون الدولي-
بكونھ تعبیراً عن الضمیر العلمي للدول الغربیة - مقصوراً على نظام الدول ھذا، وكان مختلفاً عن
الآخرین (ومِنْ ثمََّ على سبیل المثال، ذكر أنّ القانون الدولي ینتمي إلى الدول المسیحیة، ولا یمكن
توسیعھ لینطبق على الأمم المسلمة 348)؛ 2) من ناحیة أخرى، أقرّ التفوق المعلن للقانون الدولي

َ



الأوروبي -مسیحي، آري- المرتكز على فكرة سیادة الدولة، أقرّ مع ذلك الحاجةَ إلى معاملة
«إنسانیة» للسكان «غیر المتحضّرین»، واعترف بالسكان الأصلیین على أنھم یتمتعون بحقوق

الإنسان.

حقوق الإنسان والشعوب التي عارضھا ف. دي فیتوریا لصالح الاستبداد الإمبراطوري
الإسباني في أوائل العصر الحدیث، والتي استمرت تھددّ بأن تتحدىّ السیادة، حتى عصر جروتسیو،
لا تطُرح الآن إلا على أنھا اعتراف بشمولیة یجب التعامل معھا إنسانیاً، مع احترام الإنسانیة

المشتركة.

وھكذا عادت فكرة حقوق الإنسان إلى الظھور خلال القرن التاسع عشر وبدایة القرن
العشرین، ولكن فقط في شكل مكمّل لأولویة سیادة الدولة، وتكاد تضفي علیھا الشرعیة. وھكذا أكد
ب. فیوري (P. Fiore) أنّ الشعوب الھمجیة (populations sauvages) لھا حقوقھا الخاصة
القائمة على «احترام الشخصیة» 349. إنّ الاعتراف بھذه الحقوق یفرض على القانون الدولي،
«الذي یجب أن یدرسَ المشكلة المعقدّة للتوسع الاستعماري»، الحاجةَ إلى تحدید المبادئ القانونیة
«التي یجب أن تحكمَ العلاقات بین الدول المتحضّرة المستعمِرة والأجناس الأصلیة والبربریة» 350.
باختصار: كان الأمر متروكاً لعلم القانون الدولي للبحث في المبادئ التي ترتكن إلیھا العلاقات بین
الشعوب المتحضّرة والأعراق الأصلیة، من أجل منع تجریدھا من ممتلكاتھا، وكذلك أي شكل من
أشكال الغزو التعسفي. أخیراً جعلت ھذه النظرات أنھ من الممكن توضیح الغرض من القانون
ً إلى الدولي: فھو لا یقتصر فقط على تحدید حقوق الدول في علاقاتھا المتبادلة، ولكن یمتدّ أیضا
«البحث عن القواعد القانونیة وصیاغتھا، وھي القواعد التي یجب أن تحكم العلاقات بین جمیع

الكینونات (êtres) التي تشكل المجتمع الدولي، سواء كانت دولاً أو أفراداً أو جماعاتٍ» 351.

وشددّ مؤلفون آخرون على ضرورة حمایة الشعوب «غیر المتحضّرة» ضد عنف القوى
الاستعماریة. وھكذا أكد ر. آدم (R. Adam) أنّ أخلاق الشعوب (Völkermoral) «تحمي
الأجناس الدنیا (die niedrigen Rassen) من العنف الذي تمارسھ الأجناس العلیا» 352. وجادل
على وجھ الخصوص، في دراسة مكرّسة للقانون العام الاستعماري الألماني، بأنّ العلاقات بین
الشعوب المتحضّرة و«غیر المتحضّرة» تخضع لقواعد القانون الطبیعي، أي إلى مجموعة من
المبادئ مستمدة من الطبیعة الأخلاقیة (aus der sittlichen Natur) ومن العقل البشري» 353.
على وجھ الخصوص كان یجب الاعتراف للشعوب «غیر المتحضّرة» بحقّ ملكیة الأرض التي

بحوزتھا.

5. القانون الطبيعي وعالمية القانون الدولي الوضعي

من المھمّ بشكل خاص معالجة العلاقة بین القانون الطبیعي والقانون الدولي الوضعي،
وبخاصة أنھ قد وضع بعض المؤلفین ھذه العلاقة أساساً لعالمیة القانون الدولي الغربي.



ومن ھذا المنظور حاول بلنتشلي - على سبیل المثال - معالجة العلاقة بین الحضارة
ً - بین الشعوب المتحضرة وغیر الغربیة، والسكان غیر الأوروبیین. لقد میزّ - كما لحظنا سابقا
المتحضرة، لكنھ أعلن أنّ القانون الدولي یمكن أن یمتدَّ؛ لیشمل شعوب الأرض قاطبة 354، دون أن
ً لبلنتشلي، كان أساس القانون الدولي ھو القانون تضُطرّ إلى التخلي عن ثقافتھا. في الواقع وفقا
الطبیعي، الذي كانت لھ أھمیة عالمیة، وكان مستقلاً عن الاختلافات الثقافیة 355. إنّ امتداد القانون
الدولي لیشمل البلدان غیر المسیحیة «یتطلبّ من جمیع الشعوب احترام مبادئھ القانونیة»، ولكنھ كان
ً مع الأدیان المختلفة، سواء كانت تلك الشعوب «تعبد الله بكونھم مسیحیین أو بوذیین، أو متوافقا
بكونھم مسلمین أو من أتباع كونفوشیوس». وقد حددّ بلنتشلي في الواقع أنّ «حدود المسیحیة لیست
ھي حدود القانون الدولي»، لأنّ «الفكر الدیني لا یؤسّس الالتزام القانوني (Rechtspflicht) ولا
یمنعھ» 356، وھو بھذه الطریقة قد أسّس التوافق بین عالمیة القانون الدولي (الغربي) ونسبیة

الثقافات والأدیان.

استمدّ بلنتشلي ھذه المواقف من الانفتاح الثقافي للقانون الدولي من بوفیندورف 357، الذي
وسّع القانون الطبیعي، كأساس للقانون الدولي، لیشمل جمیع الملل، مھما كانت، مسیحیة أو مسلمة،

إلخ.

ومع ذلك كان للقانون الدولي، مع إمكانیة تعمیمھ - كما أشرنا بالفعل - أصلٌ غربي واضح،
لأنھّ «نشأ في عائلة الشعوب المسیحیة والأوروبیة، ومن بینھا بالطبع المستعمرات في أمریكا التي
ً من ضمنھا» وتلقىّ الإسھام الحاسم من «العرق الجرماني والروماني» 358. سیتمّ احتسابھا أیضا
ومن المؤكد أنّ ھذا القانون الدولي قابل للتوسع لیشمل الجنس البشري بأكملھ، ولكنھ في الوقت نفسھ
معیار التمییز بین المتحضرین، الذین یمكن التعرف علیھم في ھذا القانون، و«غیر المتحضّرین»

الذین ما زالوا خارجھ 359. باختصار: امتداد القانون الدولي الغربي كان یمثلّ امتداد الحضارة.

ً سبب المعالجة الإنسانیة، بحكم القانون ً كان أیضا وفي الوقت نفسھ، كما أشرنا سابقا
الطبیعي الذي كان أساسھ لأولئك الذین لم یدخلوا ضمن حدوده. قاد ھذا المنظور بلنتشلي إلى اتخاذ
بعض المواقف المھمة، على سبیل المثال موقفھ لصالح الھنود الأمریكیین وإدانة إبادتھم 360. ومع
ً عن سیاسات القوة ً من الاتھام بأنھ كان مدافعا ً غربیا ذلك لم تعُفھ رؤیتھ للقانون الدولي قانونا

والوظیفة الاستعماریة للعرق الأبیض 361.

وھكذا لفُِّقَ القانون الدولي الوضعي مع القانون الطبیعي في نظام، احتفى بتفوق الحضارة
الغربیة، وشرّع توسّعھا الاستعماري. إنّ الخطاب الاستعماري للقانون الدولي - في النصف الثاني
من القرن التاسع عشر، والعقود الأولى من القرن العشرین، كما خلص كوسكنییمي - كان عبارة عن
علاقة استبعاد وشمول: الاستبعاد من حیث الجدل الثقافي حول اختلاف غیر الأوروبیین؛ وھو ما



جعل من المستحیل توسیع الحقوق الأوروبیة لیشمل السكان الأصلیین؛ أما الشمول فمن حیث تشابھ
السكان الأصلیین مع الأوروبیین، حیث تغُلُِّبَ على اختلاف السكان الأصلیین من خلال الإنسانیة
العالمیة، التي سعى فقھاء القانون الدولي من خلالھا إلى استبدال مؤسسات السكان الأصلیین بالسیادة

الأوروبیة 362.

6. فضاء بدون قانون

تعمّقت الأدبیات في الآثار القانونیة للاستعمار. كانت حدود القانون الدولي (الأوروبیة
والمسیحیة) ھي حدود الحضارة. وھذا یعني أنھّ توجد خارج تلك الحدود مساحة خالیة من القوانین،

حیث یمكن ممارسة سیادة القوى الاستعماریة بحریة.

منذ القرنین السادس عشر والسابع عشر المیلادیین، كانت معاھدات السلام صالحة فقط
لأوروبا. وكانت ھناك حالة حرب مستمرّة في أراضي ما وراء البحار 363. شدد كـ. شمیت على ھذه
الأطروحة بالقول، إنّ الصراع في الأراضي الاستعماریة خففّ من حدة المواجھة في أوروبا،
وسمح بإنشاء القانون الدولي الأوروبي 364. بعبارة أخرى: میزت خطوط الصداقة
(Freundschaftslinien)، أي عدم الاعتداء، فضاءً من القانون الدولي الأوروبي منفصلاً عن

الفضاءات الخارجیة، تتسّم بغیاب القانون والصراع بین القوى الاستعماریة.

وفي القرن التاسع عشر، شكلت الدول الأوروبیة والأمریكیة مجتمعاً للقانون الدولي، یقوم
على القانون العام وعلى ضمیر قانوني واحد 365. من ناحیة أخرى، حُرمت دول ما وراء البحار
من صفة القانون الدولي. في ھذا المنظور الجدید، لم یعد ھناك مجال لوجھات النظر الدینیة التي
مَتْ في القرن السادس عشر. وھكذا لم تعد الأخلاقیات التي كانت تعدّ منافیة للإنسانیة مثل قتل قدُِّ
ً للتدخّل، ولم تعد ھناك مطالبة للقوى الاستعماریة الأطفال - على سبیل المثال - لم تعد مسوّغا
بالالتزام بإزالة مثل ھذه الممارسات. وفي القرن التاسع عشر، كانت ھناك قناعة حاسمة بتفوق

الحضارة متأثرة بالدین، ولیس تفوق الدین نفسھ 366.

كما أنّ تعریف العلاقات القانونیة بین القوى الاستعماریة، من خلال القانون الدولي، كان
أیضاً - كما أشرنا - أساساً لإضفاء الشرعیة على التدخل «الإنساني» تجاه الشعوب غیر المتحضرة.
وقد أعطى القانون شكلاً للاختلافات الحضاریة بین الشعوب المتحضّرة و«غیر المتحضّرة»، ومثلّ

أساساً لتدخل القوى السیادیة الغربیة.

ً في تسویغ توسیع نطاق مناطق نفوذ القوى ولكن مفھوم التدخل الإنساني ساعد أیضا
الغربیة. وعلى ھذا فقد أرست معاھدة لندن في عام 1827 ومعاھدة برلین في عام 1878 شرعیة
التدخلات «الإنسانیة» 367. في الحالة الأولى، عدتّْ فرنسا وإنجلترا وروسیا تدخّلھَا في المسألة
الیونانیة مشروعاً. وفي الحالة الثانیة، تقرر حقّ التدخل من جانب السلطات الموقعة على المعاھدة



دَ إطار قانوني منتظم: كلما انتھُكت حقوق شعوب تركیا في أوروبا 368. وبھذه الطریقة، حُدِّ
فالعلاقات بین القوى الغربیة، التي أنشأھا القانون الدولي، تمنع المواجھة في أراضي «الحضارة»
الغربیة، وتعمد إلى إضفاء الشرعیة على حقھا في التدخل «الإنساني» في الأراضي التي یمتد نطاق

نفوذھا إلیھا.

7. مفهوم «الأمة المتحضّرة»

یتطلب مفھوم «الحضارة» مزیداً من الدراسة لفھم معاییر الشمول والاستبعاد التي
یتضمّنھا على نحو أصحّ. وإذا ما فحصنا المصادر، فسنجد أن مفھوم «الدولة المتحضرة» و«العالم
المتحضر» 369 ظھر كثیراً خلال القرن التاسع عشر. ومع ذلك لا یبدو المصطلح محدداً خالیاً من

اللبس، ولذلك یجب تحدید المعاني.

فــي العالم الغربــي، لا یجد المصطلح الفرنسـي (nation civilisée) والمصطلح
الإنجلیزي (civilized nation) مقابلاً في اللغة الألمانیة، حیث تترجم ھذه المفاھیم إلى
(Kulturstaat). كما أنّ تعابیر (civilisée) و (civilized) لا تتوافق مع المصطلح الألماني
(zivilisiert). من ناحیة أخرى، یظھر تمییز مھمّ بین (Kultur) و (Zivilisation) في اللغة
الألمانیة. ویشیر ھذا المصطلح الثاني إلى أفق المنطق العام الذي یجعل سلوك البشر موحداً، بینما
یشیر مصطلح (Kultur) إلى الفرز الفردي، أي «ثقافة» أو «حضارة» شعب ما. ترتبّ الحضارة

وتنظّم من الخارج؛ أما الثقافة فھي تشكل من الداخل وتتكشف فیھ.

یمكن القول: إن المصطلحین الفرنسیین (civilisation, civilisée)، والمصطلحین
الإنجلیزیین (civilization,civilized) تشمل كلاً من المصطلح (Zivilization) والمصطلح
civilized) أو (nation civilisée) أن تعبیرات ً (Kultur) الألمانیین 370. ومن الواضح أیضا
nation) أو (Kulturstaat) تحتوي على حكم قیمي یمیز بین الدول المتحضرة وغیر المتحضرة،
وھو سوف یختلف في مجالات الأخلاق والتاریخ والقانون. ومن منظور قانوني، لا یعني مصطلح
(nation civilisee) شیئاً سوى الدولة التي تنتمي إلى مجتمع القانون الدولي والتي یجب بحكم ھذا
الانتماء تمییزھا عن الأمم أو الدول غیر المدنیة. وكان ھذا المعنى ھو نقطة الوصول إلى عملیة

تخلتّ تدریجیاً عن المعیار الثقافي؛ من أجل افتراض المعیار القانوني بصورة نھائیة.

منذ منتصف القرن التاسع عشر، قبُِلتَ الإمبراطوریة العثمانیة في مجتمع القانون الدولي
ً 371. وفي وقت لاحق، قبُِلتَ الیابان والصین أیضاً. لذلك یمكن القول: إن القانون الدولي ظل قانونا

ً على الحضارات والأدیان الأخرى. «أوروبیاً» و«مسیحیاً» حتى عام 1856؛ فیما بعد طُبِّقَ أیضا
في الواقع كتب أنزیلوتي (Anzilotti): قواعد القانون الدولي العام یجب أن تتآلف مع الفئات
الاجتماعیة [...] للحضارات المختلفة بعمق 372. وھذا یعني أن كل معیار ثقافي أو دیني قد تجُووِز



بشكل قاطع، وأنھ لم یعد یفُرض بعد الآن سوى المعیار القانوني الوضعي. وباختصار: ففي حین أن
القانون الدولي - من وجھة النظر الأیدیولوجیة - ھو حق الشعوب «المدنیة» والمسیحیة والآریة،
وقد أضفیت الشرعیة على الحكم الاستعماري للقوى الأوروبیة؛ فمن منظور العلاقات السیاسیة
الدولیة الفعالة، امتدّ إلى ما ھو أبعد من العلاقات الاستعماریة، أي إلى الواقع السیاسي غیر

الأوروبي وغیر المسیحي مثل الإمبراطوریة العثمانیة.

وكون دولة ما عضواً في مجتمع القانون الدولي یعني فقط أنھا تستطیع، على أساس
دَ أنھ لكي تعود الدولة إلى دستورھا، أن تمتثل للمعاییر الدولیة. وبدلاً من معیار «المسیحیة»، أكُِّ
أسرة البلدان المتحضرة، یجب أن تكون قادرة على حمایة حیاة الأجانب وحریتھم وممتلكاتھم.

وھؤلاء الأجانب یجب أن یتلقوا معاملة تتفق وقواعد القانون، وفق التصور الغربي للقانون 373.

8. استطراد.. مفهوم «الحضارة»

تتطلب الأطروحات السابقة بالضرورة دراسة معمّقة. فمن الضروري على وجھ
الخصوص محاولة توضیح معنى مصطلح الحضارة من منظور المقارنة بین العالم الغربي وعوالم

أخرى في خارج أوروبا.

في مقال رائع عن «تاریخ المفاھیم»، یتتبع لوسیان فبر (Lucien Febvre) تاریخ مفھوم
الحضارة. لا یمكن تتبع مفھوم الحضارة في المصادر باللغة الفرنسیة قبل النصف الثاني من القرن
مَتْ، واتَّخذتَْ معنیین، معنى الصعود نحو العقل من ناحیة، ومن ناحیة الثامن عشر 374، عندما قدُِّ
أخرى معنى الفكرة الأخلاقیة للعدالة. وفي سنوات الثورة الفرنسیة، انتشر المصطلح وكان یستند

إلى فلسفة التقدم.

وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر، رسخ جویزو (Guizot) ھذه العلاقة بتعریف
دقیق: «یبدو لي أن فكرة التقدم والتطور، ھي الفكرة الأساسیة التي تتضمنھا كلمة «الحضارة» 375.
وقد عمق معنى «التقدم» فلم یعد یقتصر على «تحسین الحیاة المدنیة»، أو على «تنمیة المجتمع

نفسھ»، بل أیضاً من خلال توسیع نطاقھ لیشمل تقدم الإنسان 376.

ولكن بین نھایة القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر، أدت العلوم
الطبیعیة والإثنوغرافیة، والرحلات الكبرى، وروایات الرحالة المشھورین، إلى جعل فكرة
الحضارة نسبیة، وقدَمّت فكرة الحضارات، أي بصیغة «الجمع». وھذا المنظورُ - كما یقول فبر -
بدایةٌ «لعملیة التخصص الطویلة ھذه، التي تمثل التطور التاریخي العظیم الذي تم في «أفكار القرن
الثامن عشر» العالمیة، التي جرت بالتوازي في مجالات التاریخ، وعلم الإثنوغرافیا، وعلم اللغة»
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وفـي العالـم الألمانـي، تـم إدخال مصطلح (Kultur)، الذي یعادلھ فبر بالكلمة الفرنسیة
(civilisation)، لكي یتخذ معنى «صقل كل القوى الروحیة والأخلاقیة لشخص أو شعب» 378.
ظھر تمییز واضح في اللغة الألمانیة بین مصطلح (Kultur)، الذي یشیر إلى عملیة تكوین ثقافي
وأخلاقي، ومصطلح (Zivilisation) الذي یشیر إلى حضارة أو إلى ترقیة الأخلاق 379. بعد ذلك،

تم وضع المصطلحین بشكل متزاید في علاقة معارضة 380.

أخیراً خضع مفھوم الحضارة للتمییز بین تفسیر عملي وتفسیر علمي. اعترف المنظور
الأول بأن كل جماعة بشریة تمتلك حضارة؛ فیما أید الثاني تفوق الشعوب البیضاء في أوروبا
الغربیة وأمریكا الشمالیة 381. ھذا ھو المنظور الذي وجدناه بوضوح في تاریخ القانون الدولي في
ً بشأن القانون القرن التاسع عشر. وھكذا یمكننا استئناف وتطویر التحلیلات التي أجریت سابقا

الدولي.

یذكر روبرت وارد (Robert Ward) في عمل لھ صدر في أواخر القرن الثامن عشر:
«القانون لیس قانوناً لجمیع الشعوب، بل قانون فئات معینة فقط من الشعوب؛ ومن ثمَّ یمكن أن یكون
ھناك قانون مختلف للشعوب (قانون الأمم) في مختلف أنحاء الأرض» 382. وكما یظھر إدوارد كین
(Edward Keene) في عملیة إعادة بناء واسعة النطاق للتفكیر السیاسي والقانوني في القرن
التاسع عشر، المكرس للاستعمار والھیاكل السیاسیة العالمیة في ذلك الوقت، نجد أن الاعتراف
بالفوارق القانونیة بین مختلف الشعوب إما أنھ تم تجاھلھا من خلال بناء قانون دولي، مستمد بالكامل
من المعاھدات المبرمة بین الدول الأوروبیة؛ أو أدُخلت فوارق نوعیة لشرح الاختلافات في التطور
والأنظمة القانونیة المختلفة بین الشعوب الأوروبیة وغیر الأوروبیة، بین الشعوب المتحضرة وغیر

المتحضرة.

وھكذا على سبیل المثال یرى ج. س. میل (J.S. Mill) أنھ بالإمكان تحدید خصائص
الشعوب المتحضرة بوضوح مقارنة بالشعوب الھمجیة. تعیش الشعوب المتحضرة في مساكن ثابتة،
تتجمع في مدن أو قرى. فھي تمارس التجارة والزراعة والتصنیع، أما في الحیاة البریة فلا توجد
تجارة أو تصنیع أو زراعة، وإنما أشكال بدائیة فقط. وكما أشار میل، ففي الحیاة البریة لا یوجد
قانون، ولا إدارة للعدالة؛ لیس ھناك أي استخدام منھجي للقوة الجماعیة للمجتمع لحمایة الأفراد من
الإصابات التي یمكن أن یتسبب فیھا الآخرون [...] وفي الاتجاه المعاكس، تصف شعباً بأنھ متحضر
عندما یكون فیھ تنظیم للمجتمع، یھدف إلى حمایة الشعب وممتلكات أفراده، ویكون تنظیماً مثالیاً بما

فیھ الكفایة للحفاظ على السلام بین أفراد المجتمع 383.

وكانت ھذه ھي سمات الحضارة الغربیة. وھنا لا بد من تفسیر لانتشارھا إلى شعوب
أخرى في خارج أوروبا.



كان أحد العناصر المتكررة في التفكیر السیاسي والقانوني بشأن مسألة الحضارة ھو
التمییز بین الحضارة كحدث، أي، كحالة تم الحصول علیھا بالفعل، أو كعملیة تحول 384 نحو ھدف
لم یتحقق بعد. وقد حققت الدول الأوروبیة واتحاد الدول الأمریكیة بالفعل حدثاً حضاریاً، ولذلك لھا
ً للتقدم الشرعیة الكاملة لتحقیق الحكم الرشید للشعوب غیر المتحضّرة وتعزیز التجارة أساسا
الاقتصادي والتكنولوجي. وباختصار: تم تأكید أنّ من مصلحة الحضارة العالمیة انتشار مبادئ

القانون والنظام والحریات الملائمة للعالم وللحضارة الغربیة عالمیاً 385.

9. رؤية «المركزية الأوروبية» للقانون الدولي والقانون الإسلامي الدولي

ً ً دقیقا تتطلبّ مشكلة دخول الإمبراطوریة العثمانیة إلى «أسرة الدول» بالضرورة فحصا
لبعض الجوانب المرتبطة بالأصول «الأوروبیة» للقانون الدولي.

كانت ھناك أنواع عدیدة من العلاقات التجاریة والدبلوماسیة بین الإمبراطوریة العثمانیة
ً والدول الأوروبیة قبل معاھدة 1856، ولكن كل طرف فسّر ھذه العلاقات وفقاً لنظرتھ للعالم، ووفقا
لإطار العمل التنظیمي الخاص بھ 386. في المنظور الأوروبي من القرن السادس عشر إلى القرن
الثامن عشر، عبرّ قانون الشعوب، الذي تأسس على القانون الطبیعي، عن الادعّاء بأن لھ نطاقاً

عالمیاً.

ولكن فیما یخص الإمبراطوریة العثمانیة، كانت المعاھدات بین الإمبراطوریة والدول
الأوروبیة مجرد أعمال انفرادیة من جانب العثمانیین. باختصار: دعت الرؤیة الأوروبیة إلى رؤیة
عالمیة لقانون الشعوب، المؤسس على القانون الطبیعي، والذي لا یتوافق مع واقع العلاقات الدولیة.
كان ھذان المفھومان بالتالي یدعیان أن لھما نطاقات عالمیة، ولكن على أسس مختلفة اختلافاً عمیقاً،
لأن الرؤیة الإسلامیة للإمبراطوریة العثمانیة لا علاقة لھا بـقانون الشعوب، ولا بالقانون الطبیعي.
یرَ»، والواقع أن الرؤیة الإسلامیة للعلاقات بین الدول كانت تقوم على أساس ما ورد في كتاب «السِّ
وھو مجموعة من القواعد التي تحكم العلاقات بین المسلمین وغیر المسلمین في علاقاتھم الخارجیة
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یرَ 388 على أنھا امتداد للشریعة إلى العلاقات بین المسلمین وغیر یمكن تعریف السِّ
یرَ» إلى مجموعة المبادئ والقواعد والممارسات التي تحكم علاقات المسلمین. یشیر مصطلح «السِّ
الإسلام مع الدول الأخرى 389. وكانت مصادرھا ممثلة بشكل رئیس بالعرف، المتمثل في السُّنةّ،

وبالعقل، أي بالمنطق التناظري.

یرَ، انقسم العالم بوضوح إلى قسمین: دار الإسلام، حیث كان «السلام من منظور السِّ
الإسلامي» ساریاً، وبقیة العالم (دار الحرب)، أي أرض الحرب. دار الحرب ھي العالم الذي ینبغي
علیھ أن یخضع للسیادة الإسلامیة. وكانت العلاقات بین الطرفین تحكمھا الشریعة الإسلامیة للحرب،



ولكن على المسلمین احترام حقوق غیر المسلمین، وإذا دخلوا دار الحرب، كان علیھم احترام قوانین
غیر المسلمین.

یر قانون الشعوب الإسلامي، وینطبق على أعضاء جماعة المسلمین (الأمة) وتشكل السِّ
390، في حین أن المسلمین یحترمون مبدأ العھد، شریعة العھود في العلاقات مع الطوائف الأخرى.

ً إقلیمیاً. في الواقع یرَ ھي طبیعتھا أنھا قانون شخصي 391 ولیس قانونا كانت السمة الأساسیة للسِّ
یحكم قانون الشعوب الإسلامي العلاقات بین الجماعات، وكذلك العلاقات بین الأفراد.

في بدایة القرن السادس عشر المیلادي، بدأ تقسیم دار الإسلام إلى كیانات منفصلة، وكان
ذلك بمثابة بدایة تأسیس نظام للدول الإسلامیة. ثم نشأت مشكلة تنظیم العلاقات مع الدول الإسلامیة

الأخرى، وكذلك مع الدول ذات السیادة من غیر المسلمین.

وفــي حــین تــم فــي الغــرب مــع صلــح أوجسبورج فــي عــام 1555 إعلان مبـدأ
(cuius regio eius et religio) «الناس على دین ملوكھم»، الذي أصبح أساس النظام
الأوروبي للدول المسیحیة، كان ھناك في العالم الإسلامي أولاً الصراع بین الإمبراطوریة العثمانیة
وبلاد فارس، وأدى إلى ظھور أشكال من القمع الدیني تجاه أتباع المذاھب المختلفة: في الدولة

العثمانیة ضد أتباع الشیعة، وفي بلاد فارس ضد أتباع المذھب السني.

وفي وقت لاحق، قبلت ھذه الدول مبدأ الإیمان الفردي على أساس إقلیمي، بدلاً من مبدأ
الانتماء الدیني 392. علاوة على ذلك، اعترف الإسلام بمبدأ العلاقات السلمیة بین الدول ذات
الطوائف الدینیة المختلفة. كانت المعاھدة بین سلیمان القانوني وفرانسیس الأول في عام 1535م
تنتمي إلى نظام العلاقات ھذا. تضمّنت ھذه التحولات التغلب التدریجي على الطابع العالمي للسیادة
الإسلامیة، وتأكید مبدأ الفصل الإقلیمي 393. وھكذا ظھرت مشاكل تتعلق بمفھوم السیادة الإقلیمیة،
مثل تلك المتعلقة بالحدود، وتحركات المواطنین من كل دولة، التي استشھدت فیھا الدول الإسلامیة

بتجربة الدول الغربیة.

ومع ھذه التحولات، لم تكن الإمبراطوریة العثمانیة تعُدَُّ جزءاً من النظام الأوروبي للدول،
بسبب الاختلافات الكبیرة بین العادات الإسلامیة والتقالید الأوروبیة. فقط في النصف الثاني من
القرن التاسع عشر، قبلت القوى الأوروبیة، كما أشرنا من قبل، الدولة العثمانیة عضواً في المجتمع
الأوروبي للدول، حتى لو كان ھناك من جادلوا بأن ھذا الاعتراف لا یمكن أن تكون لھ أي علاقة مع

علاقات القانون الدولي 394.

وحتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت ھناك تعددیة في النظم القانونیة، ولم
یكن النظام الأوروبي «إلا واحداً فقط من الأنواع التاریخیة العدیدة للوحدات الإقلیمیة، التي كانت
موجودة بأشكال مختلفة في جمیع أنحاء العالم» 395. دافع الأوروبیون عن الصلاحیة العالمیة



لقانونھم الدولي، ولكن صلاحیتھ في الواقع اقتصرت على أوروبا وحدھا. كان لدى الشعوب المختلفة
في العالم غیر الأوروبي صورھم الخاصة للعالم، وقامت أنظمتھم على أساس تلك الصور 396.

في الواقع كان ھناك منذ القرن السابع عشر نظام علاقات تجاریة واسع النطاق، فضلاً
عـن ممارسة نظام المعاھدات بین الدول الأوروبیة وغیر الأوروبیة 397. فـي حین أن الكُتَّاب
الكلاسیكیین التابعین للأمـم الغربیة، مثـل جنتیلـي وجروتسیو، یعتقدون أن المبـادلات والمعاھدات
یمكن تفسیرھا من خلال مفھوم قانون شعوب عالمي، وعلى العكس من ذلك، دخلت الدول الأوروبیة
في نظام للعلاقات، یمكن أن توضع في إطارھا في حالة من الدونیة أو تعامل كالشعوب البربریة (!)
398. حدث ھذا، على سبیل المثال، في العلاقات بین العالم الغربي وإمبراطوریة التفویض السماوي

(الصین). ففي نھایة القرن الثامن عشر، تمّ النظر إلى البریطانیین، الذین طلبوا بدء علاقات تجاریة
مع الصین على أنھم من «البرابرة» 399 وكان علیھم أن یقبلوا فرض نظام الضرائب. وبعد حرب
الأفیون الثانیة، من 1857 إلى 1860، تم حثّ الممالك الصینیة على قبول مبادئ القانون الدولي

لأوروبا الغربیة وقواعده.

10. القانون الدولي للأمم المتحضرة

ومع ذلك حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، استمرّ المفھوم الذي حدد الأمم
المتحضرة في الدول المسیحیة في أوروبا وأمریكا. یظھر ھذا، على سبیل المثال، في فكر
401 (Hornung) 400، المذكور سابقاً، وفي أعمال ھورنونج (Lorimer) الإسكتلندي لوریمر
ً الأولى بالمتحضرة والثانیة الذي أشار إلى الدول المسیحیة ضدّ الإمبراطوریات الشرقیة، واصفا

بالھمجیة.

ً بعد دخول الإمبراطوریة العثمانیة في مجتمع ولكن في الواقع لم یعد ھذا المنظور ممكنا
القانون الدولي. وقد أكدت التطورات اللاحقة في العقود الأولى من القرن العشرین بشكل قاطع

تجاوز الأساس المسیحي والأوروبي للقانون الدولي 402.

وھكذا أشارت دیباجة الاتفاقیة الأولى لمؤتمر السلام الثاني المنعقد في لاھاي في عام
la solidarite qui unit les) 1907 إلى تضامن الدول الأعضاء في الأمم المتخضرة

membres de la societe des nations civilisees) 403، وبالتأكید لم تستبعد الدول الموقعّة
على الاتفاقیة مثل الصین والیابان وھایتي وإیران وتركیا. بالطریقة نفسھا، جاء معنى المادة 38 من

النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدالة الدولیة لعام 1920 (المنصوص علیھا في المادة 14 من
les) :میثاق عصبة الأمم)، إذ أشارت إلى المبادئ العامة للقانون الذي تعترف بھ الدول المتحضرة

.404 (principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées

ً



وأخیراً تطلب المادة 9 من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة صراحة أن «یكفل القضاة ككل
تمثیل أعظم أشكال الحضارة والنظم القانونیة الرئیسة في العالم» 405.

وھكذا أدى امتداد القانون الدولي لیشمل الإمبراطوریة العثمانیة إلى فقدان دلالاتھ
«المسیحیة». علاوة على ذلك، أدى إدراج دول شرقیة أخرى، مثل الیابان والصین، إلى جانب
الإمبراطوریة العثمانیة، إلى أن وسع القانون الدولي مبادئھ الأوروبیة لتشمل مناطق في خارج
أوروبا. وبھذه الطریقة، تمّ تدریجیاً في العقود الأولى من القرن العشرین تأكیدُ رؤیة قانونیة وضعیة
للقانون الدولي 406، كما سنحدد لاحقاً في الفصل السادس، الذي صیغت فیھ فكرة مجتمع الدول الذي

یحكمھ القانون الدولي.

11. نشأة المجتمع الدولي والدول المتقدمة

وھكذا یمكننا تلخیص الأطروحات التي صیغت في الفقرات السابقة: 1) من القرن السادس
عشر إلى القرن الثامن عشر، لم یكن ما أطلق علیھ معظم الفقھاء القانونیین الغربیین اسم القانون
الدولي في الواقع سوى النظام التنظیمي الأوروبي وحسب 407، والذي كان موجوداً جنباً إلى جنب
مع أنظمة قانونیة مختلفة أخرى. وفي الواقع بالإضافة إلى النظام الأوروبي، كان ھناك أیضاً النظام
الصیني لإمبراطوریة التفویض السماوي وللعالم الإسلامي، الذي كانت علاقاتھ الخارجیة مع البلدان
یر. كل ھذه الأنظمة التنظیمیة الدولیة، كانت مثل النظام غیر الإسلامیة محكومة بنظام السِّ
الأوروبي، لھا منظور عالمي. 2) خلال القرن التاسع عشر، تم تشكیل القانون الدولي للمجتمع
الدولي العالمي 408. وقد حدث ذلك في نھایة القرن، عندما اضطرت الإمبراطوریة العثمانیة
والصین والیابان إلى دخول المجتمع الدولي الإقلیمي الذي كان مركزه في أوروبا 409. كانت إفریقیا

أیضاً خاضعة إلى ھیمنة القوى الأوروبیة، التي أدرجتھا في نظام القانون الدولي الخاص بھا.

قبل نھایة القرن التاسع عشر لم یكن ھناك مجتمع دولي، ولا أي قانون دولي لھذا المجتمع.
وقد بلغ ھذا المجتمع مرحلة الاكتمال بالتأكید التام على السیاسات الإمبراطوریة والاستعماریة التي
تنتھجھا القوى الغربیة. بیَْد أنّ العلاقات بین الدول لیست علاقات متساویة في داخل المجتمع الدولي،

لارتباطھا بعلاقات الحكم الاستعماري ارتباطاً قویاً.

«كان في الواقع مجتمعاً تخضع فیھ الغالبیة العظمى من البشر لنظام المستعمرات والحمایة
والأمم المحمیة، أو أنھا دول مستقلة رسمیاًّ، وتعاني واقعیاً من عواقب المعاھدات غیر المتكافئة مع
ً في خلق ھذا المجتمع الدولي غیر القوى الإمبریالیة. لعب القانون الدولي الأوروبي دوراً أساسیا

المتكافئ» 410.

وفي بدایة القرن العشرین، سببّت الحاجةُ إلى تسویغ حكم الإمبراطوریات الاستعماریة
إدخالَ تصنیف جدید لتسویغ «تفوق» الغرب، یتمثل في التمییز بین «الدول المتقدمّة» و«الأمم

ّ



المتخلفّة». وحتى بعد الحرب العالمیة الأولى، استمر التمییز بین الشعوب «العلیا» والشعوب
«الدنیا»، الذي تأكد من خلال نظام الانتداب الذي مارستھ الدول الاستعماریة باسم عصبة الأمم.
ولكن الآن تم التركیز - كما ینبھّنا ابن عاشور - لیس على درجات الحضارة المختلفة، بل على
مفھومي «الدول المتقدمّة» و «الدول المتخلفّة». «لم تعد ھذه الفكرة تعني الحكم على عناصر النظام
الثقافي والروحي والدیني والفني الذي یمیز الأمم، ولكن على عناصر النظام الاقتصادي أو
التكنولوجي أو الصناعي أو الإداري والعسكري [...] مفاھیم التقدم والتخلف على وشك أن تولد»

.411

ویمثل الانتداب تغییراً عن نظام الحمایة السابق. فنظام الحمایة كان مبنیاً على معاھدة دولیة
بین الدولة القائمة بالإدارة والدولة المحمیة؛ على العكس من ذلك، یمثل الانتداب مھمةً، تمارَس باسم
عصبة الأمم وتحت وصایتھا. في أساسھا كان المفھوم الذي یرى عدم قدرة الأمة المستعمرة
واحتیاجھا إلى الحمایة من قبل سلطة الانتداب. كان من شأن الدول الاستعماریة الغربیة أن تمارس

تدبیراتھا الإداریة، حتى تتمكن الأمم التي كانت تحت الحمایة من إدارة نفسھا 412.

12. الحضارات والتعددية الثقافية والقانون الدولي

في حقبة ما بعد الحرب الثانیة، لم یعد القانون الدولي مقتصراً على الدول الأوروبیة
وحدھا، «التي وُلد القانون بموافقتھا والتأكید في تطبیقھ على اختلافاتھ أو استحضاره على الأقل»

413. ویشمل القانون الدولي حالیاً الشعوب الأخرى أیضاً، التي تكون موافقتھا مطلوبة بالضرورة.

كان إسھام ھذه الدول - التي خرج الكثیر منھا من مرحلة الاستعمار - في اتجاھین: اتجاه
أسھم في تطویر القانون الدولي، وجعلھ عالمیا؛ً واتجاه أسھم في فرز القانون الدولي.

ففي عام 1955 عُقد مؤتمر باندونج المھم الذي أكد بقوة الحاجةَ إلى التعاون بین دول آسیا
وإفریقیا. وكان الإنجاز الرئیس في ھذا الاتجاه ھو اللجنة الاستشاریة القانونیة الآسیویة بقیادة الھند
414. وكان الغرض من اللجنة ھو دفع التعاون بین دول آسیا وإفریقیا؛ لحثھّا على القیام بدور أكثر

ً في تطویر القانون الدولي وترسیخھ. وشاركت اللجنة في مؤتمر فیینا للعلاقات الدبلوماسیة نشاطا
ً للإعلان الموحد بشأن اللجوء بتقدیم توصیات بشأن حقوق اللاجئین، التي أصبحت فیما بعد أساسا
الإقلیمي لعام 1967. یمكن عدُّ ھذه النتیجة بالتأكید إسھاماً من بلدان آسیا وإفریقیا في تطویر القانون

الدولي من منظور عالمیتھ 415.

ومع ذلك وفي حالات أخرى، تم إدخال عناصر ومذاھب إلى القانون الدولي من قبل البلدان
النامیة؛ للتعامل مع ضغوط الدول الأقوى سواء العسكریة أو الاقتصادیة. حدث ھذا على سبیل
المثال، مع مبدأ «عدم التدخل» الذي صاغتھ اتفاقیة بوجوتا لعام 1948 416. وفي ھذه الحالة، تحددُّ

ً



مستویات التنمیة السیاسیة والاقتصادیة المختلفة - بدلاً من القیم والتقالید التاریخیة والدینیة والثقافیة
- موقفَ البلدان النامیة بشأن العدید من مسائل القانون الدولي 417.

وإذ یؤكد علماء آخرون أھمیة العوامل الثقافیة، یشیرون إلى أنھ في الوقت الذي لم تتمكن
فیھ الدول الآسیویة والإفریقیة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر من ممارسة أي تأثیر على
تطویر القانون الدولي، حدث بعد الحرب العالمیة الثانیة توسع في المجتمع الدولي، الذي صار یتألف
من مجتمع من الدول، تتسم بالتنوع الثقافي الشدید. وكان لا بد أن یتأثر القانون الدولي - وھو تعبیر

عن القوى الأوروبیة - بشكل عمیق بالتركیبة الاجتماعیة الجدیدة للمجتمع.

و«من أجل تحقیق الاحترام بین جانب جمیع الدول»، یقول أناند «یجب أن یمتد القانون
common law of mankind»» الدولي من قانون أوروبي وطني إلى قانون مشترك للبشریة
418. یحدث ھذا التحول الآن في داخل الأمم المتحدة وفي خارجھا، على أساس التأثیر الذي تمارسھ

الحضارات المختلفة على القانون الدولي. وعندما یتم التعبیر عن ھذا التأثیر من جانب الحضارات
(والعدید من الثقافات التي تتكون منھا) یتم تفسیره بشكل مختلف من خلال الفقھ القانوني. ومن
منظور فلسفة القانون الدولي، یجري تأكید الحاجة إلى تحدید المبادئ المشتركة التي تتقاسمھا
ً للقانون الدولي الوضعي 419؛ أو نلحظ أنھ بینما على مستوى الحضارات المختلفة المقبولة أساسا
«الإنتاج» ینطلق القانون الدولي من التنوع إلى التجانس، یتأثر اختیار وسائل تحقیق الالتزامات التي
تم توقیع علیھا بتنوع الثقافات، مع مراعاة التنوعات الثقافیة «التي یبني القانون الدولي انطلاقاً منھا

وحدة القاعدة القانونیة» 420، على مستوى تطبیقھ في القانون المحلي.

ً عمیقاً، لأنھا یتكون المجتمع الدولي من مجموعة من الأنظمة السیاسیة مختلفة اختلافا
تستند إلى مفاھیم تشیر إلى ثقافات معینة. وبین منتصف القرن التاسع عشر ومنتصف القرن
العشرین، كان العدید من ھذه المناطق غیر الغربیة مرتبطة بالغرب في نظام سیاسي، حددتھ
الحكومات الغربیة بوصفھ «النظام الحدیث للدول» 421. والحقیقة أن محاولة تدویل ھذا المشروع لم
تنجح. وفي آسیا، لم تستوعب الیابان والصین سوى عناصر التقالید الغربیة التي یمكن دمجھا بنجاح
في نظامھما القیمي. أما لدى الإسلام، فھناك اعتقاد سائد بأن القانون الدستوري، والقانون الجنائي
من أصل أوروبي أمریكي یتعارضان مع خیر المجتمعات الإسلامیة 422. إنّ أي نظام یطمح لأن
ً لا بد أن ینھل من الأنظمة كافةًّ، ولیس من الأنظمة الغربیة وحسب. والواقع أن ما یكون عالمیا
ینبغي أن نبحث عنھ في المجتمعات غیر الغربیة - كما یلحظ خدوري - ھو «مفاھیم أساسیة للقانون،
ومبادئ عامة، یمكن أن توفرَّ دلیلاً لتطویر القانون الدولي في المستقبل، في عالم متعدد الجنسیات»

.423

یمكن أن یساعد مجالان من مجالات القانون في توضیح احتمالات اللقاء بین الحضارات
بشكل مناسب: القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الخاص 424.

ً



ولكن العدید من شعوب آسیا وإفریقیا یعدّ القانونَ الدولي تعبیراً عن القوى الغربیة. ویؤكد
أونوما (Onuma) أنھ لكي یتمّ قبول القانون الدولي من جمیع الشعوب، ینبغي إعادة صیاغتھ من
منظور مشترك بین الحضارات (intercivilizational approach) 425، لا سیما في مجال

حقوق الإنسان.

حقوق الإنسان ھي جزء أساسي من الخطاب الفكري المعاصر المھیمن على العالم بأسره،
لكن الحدیث عن حقوق الإنسان غریب على كثیر من الدول النامیة؛ بسبب اختلاف الانتماءات
الحضاریة 426. لذلك لا یمكن معالجة قضیة حقوق الإنسان على أساس حجج نظریة بحتة. وقد كتب
أونوما «علینا أن ننشئ نظریة تأخذ في الحسبان الجوانبَ الإنسانیة المختلفة، من التفكیر المنطقي،

إلى التراث التاریخي، إلى الاستجابات العاطفیة» 427.

ولیس من الممكن دعم عالمیة حقوق الإنسان، لأنھا لم تتأكد في كل مرحلة من مراحل
التاریخ. فحتى وقت قریب، لم تعلن معظم الحضارات عن العدید من حقوق الإنسان، مثل المساواة
بین الجنسین، وحریة التعبیر والدین، والمساواة بین الأعراق. حتى الحضارة الغربیة، مع الادعّاء
بعالمیة الحقوق، مرّت بھا أحداث التمییز على أساس العرق أو الجنس، أو الظروف الاقتصادیة

.428

لقد میزت حقوق الإنسان التاریخ الغربي منذ العصر الحدیث الأول، من خلال الأجیال
المتعاقبة من الحقوق: الحقوق المدنیة والسیاسیة (الجیل الأول)، الحقوق الاجتماعیة (الجیل الثاني)،
حقوق الجیل الثالث (حق الشعوب في تقریر مصیرھا، التنمیة، السلام، حمایة البیئة)، حقوق الجیل
الجدید (سلامة تراثھا الجیني الخاص، وما إلى ذلك). ولكن یجب أن تتكیف حقوق الإنسان الیوم مع
ً فقط. ولذلك من مجتمع دولي، لا یتقاسم المبادئ التي تحملھا ھذه الحقوق، أو یتقاسمھا جزئیا
الضروري تحدید معیار مشترك بین الحضارات لحقوق الإنسان، لأنھ یجب «التوفیق بینھا
باستمرار؛ من أجل تكییفھا مع المناطق المتعددة ذات الخلفیات الحضاریة المختلفة» 429. ومن ثمَّ
تكون المسألة في ھذا المنظور ھي قبول المبادئ المشتركة عالمیاً، وتطبیقھا وتكییفھا مع الواقع
ً مشكلة المواجھة المتبادلة بین الحضارات الثقافي المختلف للحضارات القائمة. وتنشأ أیضا

والثقافات، وتكییفھا في سیاق القانون الدولي الخاص.

وقبول تطبیق قانون أجنبي في داخل الدولة یعني أیضاً قبول مبادئ معینة لحضارة مختلفة.
وھذا ھو الحال بصفة خاصة فیما یتعلق بالأحوال الشخصیة، وھو أحد المجالات التي تظھر فیھا
بوضوح طباع شعب معین. وعلى وجھ الخصوص، إذا نظرنا إلى المقارنة بین الإسلام والغرب،
یمكننا أن نرى أن ھناك درجة عالیة من الصراع في مجال القانون الخاص، ولا سیما في مجال
قانون الأسرة. وھو ذاتھ الصراع بین القانون العلماني الغربي والقانون الإسلامي الذي لھ صفة

الوحي.



وھذا یفسّر - على سبیل المثال - سببَ إبداء الدول الإسلامیة تحفظات على اتفاقیة عام
1979 للقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة. وترفض ھذه التحفظات أحكام المساواة كافة
لصالح المرأة. وكما یعلق ابن عاشور یحافظ القانون في ھذه الحالة على المسافات، ویقیم الجدران

بین الحضارات 430.

فالأحوال الشخصیة مرتبطة في الواقع بعادات كل شعب وعقلیاتھ، وثقافاتھ، وحضارتھ؛
431 لذلك تمثلّ مطالبة شخص مسلم بقانونھ الخاص للأحوال الشخصیة تأكیداً على ھویتھ. من ھذا

المنظور، یمكن القول: إنھّ من خلال تنازع القوانین، یتمّ التعبیر عن صدام الحضارات 432. ومن
الجدیر بالنظر بشكل خاص أن الفارق الجوھري بین الإسلام والغرب یتمثل في أن الأنظمة الغربیة

تتسم بالإقلیمیة، أما الأنظمة الإسلامیة فقد حافظت على ارتباطھا بشخصیة النظام الأساسي 433.

وفي إطار القانون الدولي الخاص، یمكن أن تواجھ العلاقات بین النظم القانونیة عقبة أولى
في عقائدیة القوانین، أي أنھ یمكن حكم الأفراد بموجب قوانین المجتمع العقائدي الذي ینتمون إلیھ.

لكن القوانین الأجنبیة قد تواجھ قیوداً أخرى، لا سیما تلك التي یمثلھا النظام العام. على
سبیل المثال، قد یعارض النظام العام الاعتراف بتعدد الزوجات فـي فرنسا، حتى عندمـا یتم عقده في
قنصلیة أجنبیة. في ھذه الحالة، یمثل الاحتجاجُ بالنظام العام نھایةَ الحوار القانوني بین الحضارات

.434

ً ً برفض تطبیق قانون أجنبي، عندما یجعل الزواج خاضعا ویمكن التعبیر عن ذلك أیضا
لشروط غیر مقبولة، على سبیل المثال یفرض شرط عدم المساواة بین الرجل والمرأة، أو رفض
الزواج، وفي حالة وجود انتماء عقائدي مختلف، كما ھو الحال في الحظر الإسلامي للزواج بین

امرأة مسلمة ورجل غیر مسلم.

ویذكر ابن عاشور حكماً صدر عن محكمة النقض الفرنسیة في عام 1997 رفض، رغم
الاتفاقیة الفرنسیة المغربیة لعام 1981، قراراً بالطلاق معتمداً على أنھ یتعارض مع «المساواة في
ً الحقوق والمسؤولیات بین الزوجین» - وھو مبدأ في النظام العام الدولي الفرنسي - ویتعارض أیضا
مع الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان التي یتم التعبیر فیھا عن «نظام عام أوروبي» 435. في
حالات أخرى، یتم إنفاذ القانون المحلي على الفور، كما لو كان النزاع المعني داخلیاً. یحدث ھذا،
على سبیل المثال، عندما یقوم القضاة التونسیون والمغاربة والجزائریون بتنفیذ قانون المحكمة
مباشرة، دون مراعاة القواعد العادیة للنزاعات، التي قد تتضمن أن الأجنبي یجب أن یخضع - فیما
یتعلق بأحوالھ الشخصیة - لقانونھ الأصلي. في مثل ھذه الحالات، من الواضح أن مبدأ الجنسیة

مطلوب 436.



باختصار: تعبرّ التحفظات بسبب عقائدیة القوانین المحلیة، ومبدأ النظام العام ومبدأ
الجنسیة، عن صراع الحضارات الذي یظھر بوضوح عند التعامل مع المواقف القانونیة التي یخضع

رعایاھا لأنظمة قانونیة مختلفة.

ً على حقیقة أنھ یمكن إنفاذ قانون أجنبي جزئیاً، ومع ذلك یجب أن نسلط الضوء أیضا
ویمكن أن یحدث ذلك بالتمییز بین اكتساب حق ما وآثاره. وھذه ھي الحالة، على سبیل المثال، في
حكم «شموني» الصادر عن محكمة النقض الفرنسیة في 28 ینایر 1958، الذي اعترفت فیھ
المحكمة بحق المرأة المتزوجة في النفقة، بموجب نظام تعدد الزوجات. وبعبارة أخرى: إن المسائل
المتعلقة بطلبات المیراث أو تعویضات الترمل أو التزامات النفقة یمكن أن تحدث آثارھا، مع أن

تعدد الزوجات قد تم إبرامھ في الخارج.

یعلق ابن عاشور: في سیاق ثقافي عالمي یتسم بإبراز النسبیة، «من الواضح أن قدر
التسامح إزاء نظام قانوني ینتمي إلى حضارة مختلفة قابل للتغییر» 437.

وتتوزع طرق التفكیر المختلفة بین الحضارات، ولا تتوقف التأثیرات المتبادلة أبداً عن
العمل على تغییرھا. وھكذا یمكن للأنظمة القانونیة أن تساعد في تعزیز التغییر في العقلیات.

في الواقع كان ھناك تطور سلطّ الضوء على دینامیكیة النظم القانونیة الدولیة، لنفي
جمودھا. فمن التفوق المعلن للقانون الدولـي الغربـي خلال القرن التاسـع عشر، إلـى میلاد أفكار
التنمیة والتحرر والمساواة بین الدول، بین الحربین، إلى الاعتراف بالمساواة في الكرامة لكافة
الحضارات والثقافات: من خلال ھذه الطرق تم الوصول إلى طریق الاعتدال 438. نحو أي ھدف

نھائي؟ ھل ھو نحو تآلف حقیقي بین الحضارات؟

دعونا الآن نتخلَّ عن تحلیل «الخطاب»، أي تحلیل الأیدیولوجیا الواردة في قانون الشعوب
ومن ثمَّ في القانون الدولي، من أوائل العصر الحدیث إلى القرن التاسع عشر، لمعالجة «التاریخ
الموازي»، أي العلاقة بین القانون الدولي ونظام الدول من خلال التوجھات التفسیریة الرئیسة
الثلاثـة - المفھـوم المعیـاري (المستمد مـن الكوسموبولیتانیة الكانطیة)، والمنظـور الواقعـي،
والمنظور الذي یعود إلى التراث «الجروتسیاني»، التي تطورت، وما تزال تواجھ بعضھا البعض،
بعد التأكید الكامل للقانون الدولي «الغربي» خلال القرن التاسع عشر. بعد ذلك سوف نستأنف -في
البابین الثالث والرابع- تحلیل خطاب القانون الدولي المعاصر مع إشارة خاصة إلى الشعوب غیر

الغربیة.



الفصل السادس

القانون الدولي والسلام والعدل

معيارية هانز كيلسن

1. تعريف المشكلة وأسئلة المنهج

بعد الحرب العالمیة الأولى، ناقش ھانز كیلسن مشكلة سیادة الدولة 439، ووضع الأسس
لمفھوم شامل للقانون الدولي، یركز على عُلویة القانون الدولي على القانون الداخلي للدول. وبین
الطبعة الأولى لعام 1920 والطبعة الثانیة لعام 1927 من كتابھ حول موضوع سیادة الدول كتب
ق الأسس كیلسن مقالاً بعنوان «علاقات النظام بین القانون المحلي والقانون الدولي العام»، حیث عمَّ
المنھجیة لموقفھ من خلال تقدیم مفھوم «النظام» 440، كما أفاض في الحدیث صراحة عن

الافتراضات السیاسیة لمفھومھ متخّذاً موقفاً «مسالماً» مناوئاً للمنظور «الإمبریالي».

ً في فكر كیلسن، مع تفكیكھ للنظریة المزدوجة ً وثیقا وترتبط المبادئ المنھجیة ارتباطا
المھیمنة على العلاقة بین القانون المحلي والقانون الدولي، وفي إعادة بنائھ لنظریة أحادیة. وقد كان
الھدف الجدلي لنقده ھو التفوق المعلنَ للدولة القومیة، الذي تم التعبیر عنھ من منظور ثنائي. بل على
العكس من ذلك، رأى كیلسن أنھ یستطیع أن یعلنَ أن الأزمة لا رجعة فیھا، وقد انتھى معھا نظام

الدول ذات السیادة الذي بنُي منذ سلام ویستفالیا عام 1648م.

سجلت الحرب العالمیة الأولى نھایة علاقات القوة بین الدول القومیة، وفرضت الحاجة إلى
إرساء أسس بناء نظام دولي فوق الدول. وفیما یتعلقّ بھذه الحاجة، تمثلّ نظریة كیلسن محاولة غیر

عادیة (لعمقھا وتماسكھا المنطقي) لتقدیم إجابة مرضیة.

ومن وجھة النظر المنھجیة، سارع كیلسن إلى توضیح أنّ مفھوم السیادة لم یقتصر على
إعطاء حلّ للمشكلات المعرفیة، بل سعى أساساً إلى تسھیل تحقیق أھداف سیاسیة محددة 441. وعلى

ّ



ر الرئیس للسیادة، جان بودان (Jean Bodin) على سبیل المثال، یھدف في ھذا فقد كان المنظِّ
الأساس إلى تأكید الاستقلال السیاسي للملوك الفرنسیین، ضد إمبریالیة الأباطرة الألمان.

ً «تاریخیاً» للسیادة، إذ یعتقد أنھ یمكن تحدید «المفھوم إلا أن كیلسن یرفض مفھوما
التوحیدي» في خارج مظاھره التاریخیة. وفي ھذا التوضیح الدقیق، تظھر مبادئ مذھب القانون
الخالصة لكیلسن بوضوح كبیر. وفي الواقع یشیر - وھو ینتقد النھج الاستقرائي - إلى تأملھ في
ً للعلاقات السببیة - لا توجد علاقة تنسیق العلاقة المعیاریة؛ لیوضح أنھ في ھذه العلاقة - خلافا
وتبعیة بین الأفراد، بل علاقة التزام فیما یتعلق بالقاعدة. ویخلص كیلسن إلى أن: «السیادة ھي
القاعدة الوحیدة، والسید (الحاكم) ھو ذلك الرجل الذي لا یتولى زمام الأمر إلا إلى الحد الذي

یفُترض فیھ أن تكون القاعدة (عُلیا)» 442.

ھذه المقدمات المنھجیة عالجھا كیلسن في مقال لاحق عام 1927، مخصّص للعلاقات بین
الأنظمة المعیاریة. ویشیر كیلسن - بوجھ خاص - إلى أنّ السیادة ھي سمة من سمات الدولة بكونھا
ً 443، ویعني ھذا أن مبدأ صحة النظام یكمن في «قاعدة أساسیة» تشكل أساس نظام ً قانونیا نظاما

القانون الوضعي.

ولكن في المقام الأول من الأھمیة، یلحظ أنّ المسألة لیست في معرفة أتكون الدولة بشكل
عام أم دولة معینة بشكل خاص ذات سیادة؟ بل «ھل نظریة الدولة تستطیع أو ینبغي أن تعترف

بسیادة نظام الدولة أو، على العكس، بسیادة النظام الدولي وحده؟» 444.

كما یذكر كیلسن بدقة التطور الجدلي لفكره. ویعني الاعتراف بسیادة الدول أنّ الدولة لن
تخضع للدول الأخرى، بل ھي مساویة لھا، ومستقلة عنھا تماماً. لكن الاستقلال المتبادل بین الدول -
كما یلحظ كیلسن - لا یمكن أن یكون إلا في ما یتصّل بنظام، یحدد العلاقات المتبادلة بین الدول من
ً أن مشكلةَ السیادة تمتدّ خلال تعیین كل منھا لمكانھا في داخل نظام واحد. ومن الواضح تماما
جذورھا إلى العلاقة بین القانون المحلي والقانون الدولي. والعلاقة بین نظامین للمعاییر ھي النموذج

الذي یسمح لكیلسن بتفسیر العلاقة بین نظام القانون الدولي وقانون الدولة.

ً عندما تكون نتائج معیار أساسي، ومِنْ ثمََّ یختلف وتخلق مجموعة من المعاییر نظاما
نظامان عندما یستندان إلى معاییر أساسیة مختلفة. ومع ذلك یشیر كیلسن إلى أن مسلمّة وحدة
المعرفة تعني أنھ لا یمكن الاعتراف إلا بأمر إلزامي واحد، وأنھ لا یمكن الاعتراف بالصلاحیة

المتزامنة لنظامین لھما معاییر مختلفة 445.

ً إصدار حكم أخلاقي على ویبرھن على ذلك استنتاجات العالم الطبیعي الذي یرفض دائما
نظام القوانین الطبیعیة الذي وضعھ. وباختصار: لا یمكن أن یكون ھناك تناقض منطقي بین الأنظمة

المختلفة.



إنّ الاعتراف بوجود أسباب طبیعیة، أو حقائق نفسیة، لا یمكن أن یؤثر في وحدة نظام
القواعد الإلزامیة الذي ھو موضوع علم القانون. ویمكن للفرد الواحد أن یعیش في صراع بین
القانون، الذي یمكن أن یطالب في ظروف معینة بأن یقتل إنساناً، والأخلاق التي تنفي أن یفعل ذلك،
بیَْد أن النظر في النتیجة النھائیة الناجمة عن تضارب الأسباب لن یؤثر في وجود أنظمة مختلفة

صالحة على أساس معاییر أساسیة مختلفة.

والخلاصة أن كیلسن یؤكد من جدید وحدةَ المعرفة المعیاریة، التي یتمّ التعبیر عنھا في
وحدة وتفرد نظام معاییر معین. وتشیر ھذه النتیجة بالضرورة إلى أنھّ بین نظامین معیاریین لا یمكن
أن تكون ھناك إلا علاقة تنسیق وتبعیة: یحدث ھذا عندما یستمدّ نظام المعاییر قوتھ الملزمة من
نظام، یعدّ أعلى منھ 446. وھذا النموذج ھو الذي یستخدمھ كیلسن لتعریف العلاقات بین القانون
الدولي وقانون الدولة من خلال قیاسھا على الخیارات الثلاثة الممكنة: أ) الازدواجیة بین القانون
الدولي وقانون الدولة؛ ب) الأحادیة التي تتمیز بـ: 1) سیادة القانون المحلي، أو 2) تفوق القانون

الدولي.

2. انتقادات كيلسن للتفسير الثنائي للعلاقات مع الثنائية

أولاً: یقیــس كیلســن نفســھ علــى كبیر ممثلــي المفھوم الثنائــي، أي ھاینریش تریبیل 447
ً الضوء على كیفیة إعادة التأكید (Heinrich Triepel). ویذھب كیلسن إلى أبعد من ذلك مسلطّا
بقوة في المنظور الثنائي لأولویة الدولة القومیة. وقد كان مذھب تریبیل في الواقع ما یزال تعبیراً
مؤكَّداً عن سیادة الدولة القومیة التي انتھى بھا الأمر، خلال القرن التاسع عشر، إلى إنكار إمكانیة

وجود نظام قانوني دولي.

ویلحظ كیلسن أنّ في أساس مفھوم تریبیل توجد أطروحة تنوع النظامین القانونیین -المحلي
والدولي- بحكم الاختلاف بین مصادرھما المعیاریة، لكن ھذا في رأي كیلسن متناقض مع المبدأ

الذي أعلنھ بنفسھ، وھو وحدة القانون 448.

وفي الواقع یضع تریبیل المعاھدة - أي الاتفاق بین الدول - أساساً للقانون الدولي، وإرادة
الدولة أساساً للقانون المحلي. لكن ھذا یعني - وفقاً لكیلسن - أنھا ھي دائماً «إرادة الدولة نفسھا التي
ً أنھا مصدر قانون الدولة والموجودة في الاتفاقیة، والتي تفُھم على أنھا ً سابقا یفُترض افتراضا
ً إلى استحالة تنازع المعاییر بحكم وحدة القانون؛ مصدر القانون الدولي» 449. ویؤدي ھذا حتما
والواقع أن ھذا ھو على وجھ التحدید ما یأتي بھ تریبیل، الذي یدعم، على نحو متناقض في إطار
المنظور الثنائي، مركزیة الدولة ذات السیادة من خلال مبدأ الالتزام الذاتي للدولة، ومبدأ اعتراف

الدولة بالنظام الدولي من جانب الدولة الوطنیة.



وھكذا یكشف تریبیل عن الأسباب السیاسیة لموقفھ الذي ینطوي على أولویة النظام
القانوني للدولة ویستبعد «أن معیار القانون الدولي الناتج عن اتفاق ما یصلح لتلك الدول التي لم

تشارك في الاتفاقیة» 450.

ولكن مما لا شك فیھ - من وجھة نظر منطقیة - أنّ النظریة الثنائیة للاستقلال المتبادل بین
النظام القانوني الدولي، ونظام الدولة لم تكن مستحیلة قط، ولكن كان لا بد من إبراز جمیع الآثار
المترتبة علیھا. وھذا یعني أن یكشف صراحة ما تنطوي علیھ من حسابات سیاسیة، وھي في ھذه
ً أعلى، أي لا یمكن اشتقاقھ أكثر» 451، ً معیاریا الحالة «قبول النظام القانوني للدولة الواحدة نظاما
وھو ما یشكل جوھر السیادة. إن نقد ھذه الأطروحات على وجھ التحدید ھو الذي حدد في النھایة

خیار كیلسن المعاكس.

3. الجذور الهيجلية لسيادة الدولة: القانون الدولي بحسبانه «قانونَ دولة
خارجياً»

تعود أطروحة سیادة الدولة القومیة إلى فلسفة القانون الھیجلیة في القرن التاسع عشر. وفي
الواقع كان ھیجل قد مثلّ الدول على أنھا موجودة في نوع من دولة الطبیعة (الفطرة) 452 التي

تحكمھا علاقات تعاقدیة، تنطوي على اعتراف متبادل.

وأساس العلاقات التعاقدیة بین الدول ھو سیادتھا ومِنْ ثمََّ «إرادتھا الخاصة»، ولیس «إرادة
ً عن الموقف الذي أعرب عنھ عالمیة تشكلت بسلطة فوق سلطتھا» 453. وھو موقف مختلف تماما
كانط، في النص المتعلق بالسلام الدائم الذي ینأى ھیجل بنفسھ عنھ صراحة، رافضاً فرضیة الوئام
المحتمل بین الدول التي یمكن أن یكون مَنشؤھا «الأسس والأطروحات الأخلاقیة أو الدینیة وما إلى
ذلك» 454. وعلى العكس من ذلك، تختزل مركزیة سیادة الدولة القانونَ الدولي إلى «قانون دولة

خارجي» ولا تقبل سوى الحرب أداةً لحلّ النزاعات 455.

ولذلك بدت العلاقات الدولیة في نظر ھیجل محلاً للمصادفات التي تھیمن علیھا المواجھة
بین رغبات خاصة للدول. وھو عندما یرفض أیة إمكانیة لوجود حالة السلطة التي تفوق سلطة
الدولة، یصل بالضرورة لافتراض مفادهُ أن السبب في الحرب لیس واقعَ العدوان فحسب، بل تمثیل
العدوان أیضاً، ومن ثم فھو یتصور العلاقات الدولیة محلاً للتعسّف اللامحدود، وصلتھا الوحیدة
ً بالحرب ھي أن العلاقات الدولیة یتعین علیھا الاعتراف بإمكانیة السلام، وأن الحرب تظل حدثا
خارجیاً، وأنھا لم تجرِ «ضد المؤسسات الداخلیة والحیاة الأسریة والحیاة الخاصة السلمیة، ضد

الأشخاص العادیین» 456.



لم یكن ھناك مجال في المنظور الھیجلي للتعارض بین الأخلاق والسیاسة، « فإن مثل ھذا
القول یقوم بالأحرى على طریقة سطحیة وضحلة في تصور الأخلاق وطبیعة الدولة وعلاقتھا مع

وجھة النظر الأخلاقیة» 457.

وفي الواقع قامت الدولة بحسبانھا «الجوھر الأخلاقي» بترجمة وجودھا وحقھا على الفور
إلى علاقات مع دول أخرى، تقوم فقط على مقارنة السیادات المتبادلة.

ثم عادت الفلسفة الھیجلیة، بعد مدةّ من التراجع في منتصف القرن التاسع عشر، إلى مكانة
مركزیة في المذاھب القانونیة قرب نھایة القرن، وخاصة من قِبل مؤلفین مثل تریتشكي

.(Albert Zorn) وألبرت زورن (Treitschke)

ً علـى جانب واحد، أي على وانتقاد كیلسن للمفھوم الأحادي لأولویـة الدولـة ركـز أساسا
F. V.) مبدأ الالتزام الذاتـي الذي یمكن أن یوجد لدى كثیر من المؤلفین، ومن بینھم ف. ف. لیزت
Liszt) و ج. جیلینیك (G. Jellinek). وأبرز كیلسن فلسفة النزعة الفردیة التي تقوم علیھا ھذه
ً تختلف عن إرادة الدول التي تؤسس القانون النظرة، وانتقد حقیقة أن إرادة الدولة التي تلتزم ذاتیا
الدولي. باختصار: تفشل عقیدة الالتزام الذاتي في تسویغ المعاملة بالمثل بین الدول، ومِنْ ثمََّ لا
یمكنھا صیاغة قانون دولي موضوعي فوق الدول القومیة. وھكذا سیصل كیلسن، بھذه الطریقة، إلى
ً بین الفلسفة الفردیة صیاغة التناقض بین أسبقیة الدولة وسیادة القانون الدولي، بحسبانھ تضاربا

والفلسفة الموضوعیة.

ا بالقانون الدولي، بوصفھ إن مبدأ الالتزام الذاتي، ومبدأ الاعتراف لا یمكن إلا أن یقُِرَّ
ً قانونیاً، تفوّضھ الدولة، ویؤول بالتالي إلى الاعتراف بسیادة نظامھا القانوني، أي الاعتراف نظاما
بأنھما نظام واحد 458. ولذلك یذھب كیلسن كاشفاً عن معنى سیادة الدولة إلى أنھا تتألف من إعلان
«وحدة النظام القانوني وحصریتھ بھذا المسمى» 459. ووحدة سیادة نظام دولة مفردة یعني ضمناً أن
ضة» ومِنْ ثمََّ تابعة للدولة التي تعترف بھا. (كما ھو الدولة «المعترف بھا» یجب اعتبارھا «مفوَّ
الحال في الكتابات الأخرى 460، یظُھر كیلسن التناظر بین مفھوم السیادة ھذا و «التجسید اللاھوتي

للنظام العالمي، في الله الواحد الأحد الذي یعلن سیادتھ على البشر من خلال الوصایا العشر» 461.

ویتساءل كیلسن: ألیس إنكار القانون الدولي یمثل ضیاعَ قِیم مھمة، أي إنكار المجتمع الذي
یضم كیانات قانونیة، لھا الحقوق نفسھا؟! في النھایة سیعود الاختیار بین مذھبین مختلفین أي (سیادة
الدولة وإقامة نظام دولي عُلوي) إلى الصدام بین آفاق القیم المختلفة. ولكن ما الذي یمكنھ تقریر
تفوق نظام قیمي معین؟ وھنا سیتعین على العقیدة القانونیة الخالصة أن تتخلى عن شكلیاتھا، وأن

تصل إلى مواجھة مع تطورات التاریخ، خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة.

4. الأسطورة السياسية للمواطنَة المُثلى لـِ «ك. وولف»

ً ً



ً للعلاقات الدولیة بین الدول، فقد تبنى كیلسن مبدأ المواطنة المثلى بوصفھ نموذجاً تفسیریاّ
وجد فیھ مبادئ النظام الدولي الذي یتجاوز الدول ذات السیادة. كانت المیزة الأساسیة لوولف ھي
الاعتراف أولاً بأولویة النظام القانوني الدولي «من وجھة نظر نظریة قانونیة خالصة» 462. لقد قدمّ
ً لكیلسن - منظوراً یتیح لنا بوضوح تحدید المبادئ التي ھي أصل القانون وولف بالفعل - وفقا

الدولي.

في بناء «قانون الشعوب»، یوجد في فكر وولف التمییز بین القانون الطبیعي والقانون
الوضعي، وعلى وجھ الخصوص ذلك الفرع من القانون الوضعي الذي یعرّفھ بأنھ قانون الشعوب
:«Ius gentium» :وفي الواقع یقول في مقدمة كتابھ .(ius gentium voluntarium) الطوعي
«لا یعتمد قانون الشعوب الطوعي على الإرادة الحرة للشعوب، لكن القانون الطبیعي نفسھ ینصّ
على الطریقة التي یجب أن ینُشأ بھا القانون الطوعي انطلاقاً من القانون الطبیعي، بحیث لا یتم قبول

إلا ما تقتضیھ الضرورة» 463.

.(ius gentium) لـوولف - كان القانون الطبیعي ھو أساس قانون الشعوب ً لذلك - وفقا
وعندما أعلن أنھ یختلف عن جروتسیو فقد كان یؤكد في الواقع أن قانون الشعوب لم یكن قابلاً
للإثبات على أساس الواقع (non ex facits gentiurm probandum) 464، ولكنھ كان قابلاً
للاستنتاج من غایة مجتمع الشعوب. حیث (المواطَنة المثلى) التي تؤسسھا الطبیعة نفسھا بین جمیع

البشر:

ex fune civitatis maximae,quam [...] inter omnes homines insituit)
465 .(opsa natura

ً من خلال ضرورة تفرضھا وعلى غرار أصل الدولة، یتحقق مجتمع الشعوب أیضا
الطبیعة نفسھا. ویعمّق وولف في مقدمة (Ius gentium) ھذه الأطروحات بالقول: إن الشعوب مثل
ً كما یتبع البشر في الأفراد الأحرار (personae liberae) الذین یعیشون في حالة طبیعیة، تماما
حالتھم الطبیعیة القانون الطبیعي (non utuntur nisi iure naturale)، كذلك تلتزم الشعوب
ً في علاقاتھا المتبادلة بقانون الطبیعة الخاص بالشعوب، ویعرّفھا وولف بأنھا قانون الطبیعة أیضا

الضروري 466.

ومع ذلك في «التطبیق» على حالة الشعوب المختلفة عن الطبیعة البشریة، یمكن تغییر
قانون الطبیعة طواعیة: «ومبادئ القانون الطبیعي شيء، وتطبیقھا شيء آخر» 467، ومنھ ینبثق
قانون الشعوب الطوعي (ius gentium voluntarium) الذي لحظنا من قبل أنھ محددّ من جانب
ف في نظریة القانون الدولي القانون الطبیعي. ھذا الحق الطوعي - كما یقول كیلسن - ھو ما یعُرَّ

على أنھ قانون دولي «عام»، أي: مستقل عن موافقة الدول.



یبدو أنّ الانتقال من القانون الطبیعي إلى القانون الوضعي ذو أھمیة أساسیة في إعادة البناء
التي قام بھا كیلسن، والتي تلحظ كیف یعالج مفھوم وولف كلاً من مشكلة أصل القانون الدولي،

ومشكلة أساس الصلاحیة.

ً لقانون ً لكیلسن - یتفق قانون الشعوب الذي وضعھ وولف أساسا وفي الواقع - ووفقا
الشعوب الطوعي مع فكرة «قاعدة أساسیة یفُترض أن تقلصّ من صلاحیتھا الافتراضیة، قواعد
القانون الدولي المشترك» 468، التي یجب أن تكون قائمة بالضرورة بین الدول، ومن ثمَّ فھي تختلف

عن القانون الدولي التعاھدي والقانون العرفي معا 469.

ً لقانون الشعوب - فرضیةٌ وباختصار: إنّ فرضیةَ القانون الطبیعي - التي تعدّ أساسا
قانونیة، وھي الفرضیة التي تجعل من الممكن إقامة نظام قانوني دولي فوق الأشخاص الذین
یتمتعّون بحقوق متساویة 470. على ھذه الأسس یبني وولف الشكل المؤسسي للمواطَنة المثلى. إن
الطبیعة نفسھا ھي التي أدت إلى خلق مجتمع بین الشعوب، عندما وضعت لحفظھ ھدف تعزیز
civitas maxima»» الصالح العام 471. والشكل المؤسسي لمجتمع الشعوب ھو المواطنة المثلى
472. وتتكون من شعوب متساویة، أي: أصحاب الحقوق والواجبات نفسھا. إن (قوة) الشعب لا

تمنحھ أي امتیاز عن الآخرین، لأنھ في المواطنة المثلى تعود السیادة إلى جمیع الشعوب 473.

وبھذا المعنى، یمكن القول: إن مبدأ المواطنة المثلى (civitas maxima) یمثل حقیقة
دیمقراطیة 474. وھكذا تلُبىّ الحاجة إلى الصالح العام للشعوب التي یتم التعبیر عنھا في الأساس
القانوني الطبیعي لقانون الشعوب - في واقع مؤسسي، یوضع فوق تعددیة الشعوب، ویتمتع بسیادة،

تترجَم أیضاً إلى إمكانیة ممارسة «القوة الجبریة» 475 ضد الشعوب التي تتنصل من التزاماتھا.

» للمواطَنة مبدأُ «الأغلبیة» 476 الذي یجب أن ینظّم وأخیراً یؤكد الشكلَ «الدیمقراطيَّ
إجراءات صنع القرار التي یتم من خلالھا التعبیر عن إرادة الشعوب. وفي ھذه المواطَنة المثلى،
التي تتمتع بسیادةٍ، تمُارس على الشعوب التي تؤلفھا، تصُاغ القوانین لغرض تكییف القانون

الطبیعي، الذي ھو أساسھا، من أجل الصالح العام للشعوب.

ً للنظام القانوني الدولي فوق القانون المحلي وھكذا وجد كیلسن في فكر وولف نموذجا
للدول الفردیة. لكن نموذج وولف یقوم على فرضیة المساواة الطبیعیة بین الدول، والحاجة إلى إنشاء

مجتمع فیما بینھا.

لقد ترجم كیلسن التأسیس القانوني الطبیعي لوولف إلى الفرضیة القانونیة للقاعدة الأساسیة،
لكن كان علیھ أن یعترف بالشرعیة المتساویة لكل من فرضیة أسبقیة القانون الدولي، وقانون الدولة.
والضرورة التاریخیة ھي التي قررت أحد الخیارین واضعةً - بعد اضطرابات الحرب العالمیة

الثانیة - مبادئَ نظام دولي فوق الدولة. لكن واقع الیوم أظھر حتى الآن استحالة تنفیذ ھذا الأمر.



5. بدايات النظام القانوني الدولي

یبدو أنّ الأساس القانوني الطبیعي للقانون الدولي ھو العامل الحاسم لدى كیلسن، في دعم
تفوق النظام القانوني الدولي على قانون الدولة. لم یضع وولف فحسب - بل وضع جروتسیو أیضاً -
ً إلى جنب مع قانون الشعوب الطبیعي 477، الذي منحھ صفة القانون قانونَ الشعوب الطوعي جنبا

الثابت غیر القابل للتغییر، والذي لم یضعھ أحد، ولا یمكن لأي دولة أن تفلت منھ.

یحوّل كیلسن جوھر «القانون الطبیعي للشعوب» إلى فكرة مجتمع الدول التي تتمتع بحقوق
متساویة. تعُدُّ ھذه المساواة القانونیة من قبل كیلسن فكرة أخلاقیة 478 تؤسس مفھوم النظام القانوني
العالمي 479 الذي تشُكل الدول الفردیة أجزاء منھ، وتستمد منھ الحقوق والالتزامات، بغضّ النظر

عن إرادتھا.

بل إن الأمر على العكس من ذلك، فالرأي الذي یدعم تفوق قانون الدولة یعلن تأكید دولتھ
بكونھا النظام الأعلى الوحید. والمقارنة بین المفھومین یتم حلھا ھكذا في التعارض النھائي بین
ً المساواة القانونیة للدول، وإعلان سیادة الدول الفردیة. ففي المنظور الأول، یصبح القانون «تنظیما
للإنسانیة، وبذلك یتوحد مع الفكرة الأخلاقیة السامیة» 480. وھذه الفكرة الأخلاقیة ما ھي إلا إعادة

الصیاغة التي قام بھا كیلسن للقانون الطبیعي للشعوب عند جروتسیو وَوُولف:

«إن افتراضَ مثل ھذا القانون «الطبیعي» - أي بغض النظر عن حریة التقدیر والإرادة
لفرادى الدول - أمرٌ لا مفر منھ» 481. إنھ یتوافق مع قاعدة أساسیة، یحددھا كیلسن في مبدأ احترام

المعاھدات (العقد شریعة المتعاقدین)، وھو أساس القانون الدولي الوضعي.

وھذا یعني أیضاً - من منظور كیلسن - تصور القانون الدولي لا على أنھ عقد، ولكن على
أنھ قانون، أي: على أنھ توحید معیاري مستقلّ عن إرادة الدول. في ھذا الصدد، عارض كیلسن
تصورات مؤلفین مثل لیزت (Liszt) 482 جعلوا، من منظور تعاقدي، القوة الملزمة للمعاییر تسُتمدّ
من إرادة الدول الملزمة ذاتیاً 483، والتي نشأ منھا أخیراً مبدأ التعاون، الذي تمت ترجمتھ إلى سلطة،

تفوق سلطات الدول الفردیة.

وھكذا أدى الصدام بین المفھومین في النھایة إلى التعارض بین الصلاحیة الموضوعیة
للقاعدة الأساسیة، وفعالیة السلطة الحقیقیة للدول. من خلال تحدید ھذا التباین، اِعتقد كیلسن أنھ
وصل إلى «أبعد حدود القانون». ویتضح ھنا، في الواقع «ضعف القانون الدولي فیما یتعلق بسلطة
الأمر الواقع»، لأنّ «في میل القانون الدولي للاستسلام في مواجھة الحقائق، یظھر ضعفھ الحقیقي

كقانون» 484.



إذ تقف الفكرة الأخلاقیة لمجتمع عالمي من دول، تتمتع بالحقوق نفسھا مقابل قوة سلطة
الدول الفردیة ذات السیادة: وھكذا وصل فكر كیلسن في النھایة إلى ھذه النتیجة المحبطة.

إن منظور المعیاریة ھنا یتنازل واقعیاً أمام القسوة التي لا یمكن تجاوزھا لـ «سلطة الأمر
الواقع» التي یمكن طرحھا على أنھا قوة الطموح الذي لا یمكن كبتھ.

یبقى أن الآثار السیاسیة والأیدیولوجیة للبدیلین بحاجة إلى استكشاف.

6. عناصر الفرضيتين: السلمية في مقابل الإمبريالية

إن الزمن الذي كتب فیھ كیلسن - أي: بعد الحرب العالمیة الأولى - كان یشھد حالة مزریة
فیما یتعلق بالقانون الدولي، وذلك في رأیھ كان بسبب الضمیر الاجتماعي الذي لم یكسر بعد حدود
ً للإنسانیة. وحینئذٍ فقط یصبح في الأمم، ولم یطُِحْ بعد بالدولة الوطنیة؛ لیتطور، ویصبح وعیا
الإمكان إنشاء دولة عالمیة، أو تتألَّف «المواطَنة المثلى/ العظمى» من دول لم تعد مجرد كیانات
ً كیانات منسقة، تتمتع بحقوق متساویة. وعند ھذا فقط ستبدو الغزوات ذات سیادة، بل ھي أیضا

والاحتلالات التوسعیة التي تملیھا سیاسات القوة غیر قانونیة.

وھكذا انفتح أفق كیلسن ھنا من منظور تاریخي موح؛ٍ إذ دمُج تحلیل المذاھب القانونیة
متزاوجة مع تقدیر أثر التطور التاریخي. فقد قال: إنّ تنظیم الإنسانیة في دول ذات سیادة، تم تشكیلھا
ً فقط. والواقع أن التنظیم القانوني الدولي یمكن أن یصبح بشكل تعسفي إلى حد ما، كان مؤقتا
«مجتمعاً منظّماً» (أي أنھ لن یعود بعد مجتمعاً بدائیاً)، یتمتع بسلطة قسریة قادرة على التعرف على

الانتھاكات القانونیة، وتطبیق الجزاءات المقابلة.

ویرى كیلسن أن ھذه الفكرة كانت حیة في مفھوم الإمبراطوریة الرومانیة التي عبرت
العصور الوسطى كلھا، ووصلت حتى العصر الحدیث. ذلك أنّ علم القانون الدولي كان قد بدأ، بعد
الحرب العالمیة الأولى، في إعادة بناء فكرة تأسیس مفھوم النظام القانوني الدولي أو الدولة العالمیة.

كانت الأیدیولوجیا التي تم التعبیر عنھا في ھذا المنظور ھي الأیدیولوجیا السلمیة ضد
الأیدیولوجیا الإمبریالیة، التي كان یحملھا مبدأ سیادة الدول القومیة 485.

إن الإعلان عن سیادة الدولة یعني الإعلان عن أن الدولة الأجنبیة لا یمكن أن تكون
ً الاعتراف بعدم وجود حدود قانونیة موجودة إلا إذا اعترفت بھا الدولة الوطنیة؛ كما یعني أیضا
موضوعیة لتوسعھا الإقلیمي، ولأيّ ادعاء آخر: كان ھذا ھو مفھوم الإمبریالیة. وعلى العكس من
ذلك، كان یمثل قبولُ قانونٍ أعلى من جمیع الدول الشرطَ الموضوعي الذي یحدد حدود الدول

المختلفة قانونیاً، ویؤسس إمكانیة السلمیة القانونیة 486.

شكل ھذان المذھبان الصیغة الأیدیولوجیة السیاسیة لتأكید تفوق الدولة، أو النظام الدولي،
كلاً على حدة. وھي بكونھا فرضیات قانونیة تتمتع بشرعیة متساویة، وكان على كیلسن أن یعترف



بھما؛ لأنھما - بكونھما فرضیتین علمیتین قانونیتین - تفسران بیانات الواقع ولدیھما قیمة نظریة
متساویة.

إلا أنھ من وجھة نظر مختلفة - أي من منظور أخلاقي - كان یمكن التمییز بینھما، كما كان
من الممكن تأكید أسبقیة إحداھما على الأخرى.

في الواقع تتوافق الفرضیتان القانونیتان مع نظریتین مختلفتین للمعرفة، ھما: النظریة
الذاتیة والنظریة الموضوعیة. فالقائل بالفرضیة الأولى ربطَ عالم القیم بمبادئ الدولة الوطنیة
مقتصراً علیھا، وانتھى بھ الأمر إلى الإعلان عن تأكید القوة الغاشمة، أي سیاسة القوة؛ ولكن ھذا
یعني إنكار القانون، أما كیلسن فقد اعترض، لأن «القانون لا وجود لھ إلا بحكم صلاحیتھ

الموضوعیة» 487.

وعلى العكـس من ذلك، تعترف النظریـة الموضوعیة بالمسـاواة القانونیـة لتعددیة الـدول
المتصورة، بوصفھا «جماعات متطابقة في الطبیعة ومتساویة في القانون». وبھذه الطریقة، خلص
كیلسن في ورقتھ البحثیة عام 1927 إلى أن «مفھوم القانون مطابق لمفھوم القانون الدولي، وھو في
الوقت نفسھ وللسبب ذاتھ، یعدّ مفھوماً أخلاقیاً» 488، ولھذا أعلن في النھایة تفوقھ. لذلك فمن وجھة

النظر الأخلاقیة وحدھا یمكن إعلان أسبقیة النظام القانوني الدولي.

غیر أن كیلسن ذھب إلى ما ھو أبعد من ذلك، فقد حدد الواقع المؤسسي للدولة العالمیة
المستقبلیة، التي كان ینبغي أن تشمل محكمة العدل الدولیة التي یتعین على جمیع الدول الخضوع
ً عالمیاً، واستبدال الحرب بالعقوبات المنظمة دولیاًّ، الموكلة إلى ھیئات خاصة 489. لھا، وبرلمانا

وسوف تكمل كتاباتھ اللاحقة ھذه الأفكار.

7. الحرب والسلام

أدى فكر كیلسن تدریجیاً إلى تعمیق العناصر المؤسسیة «لدولة عالمیة» في المستقبل، كما
زاد من تطویر تحلیل ظروف السلام المحتمل على أساس القانون الدولي.

وھكذا في المجلد المعروف المخصص للسلام من خلال القانون، صاغ كیلسن فكرة «دولة
فیدرالیة عالمیة» 490، من الممكن أن تكون النتیجة النھائیة لعملیة طویلة، تتمیز بشكل أساسي
بالتغلب على الاختلافات الثقافیة بین الدول. لكن الخطوة الأولى في ھذا التطور كان یمكن أن تكون
ً مجرد اتحاد دولي للدول. یمثل شكل الدولة ھذا الجانب المؤسسي لنظام قضائي، یتم وضعھ ضمانا

للسلام الدائم.

حینما كان كانط - في نھایة القرن الثامن عشر، وفي مواجھة القسوة التي لا یمكن التغلب
علیھا لسیادة الدول - قد عرّف السلام الدائم على أنھ فكرة «غیر قابلة للتطبیق العملي»، ألمح



كیلسن، في النصف الأول من القرن العشرین، إلى إمكانیة تحقیق مؤسسات من النوع الفیدرالي،
أي: سلطة فوق سلطة الدول، من الممكن أن تسبق تحقیقھا حلول وسیطة وغیر كاملة، تمثلھا
اتحادات بین الدول. وبناء على ذلك كانت مشكلة السلام وتفسیرات الحرب ستعتمد أیضاً على ھذه

الأشكال المؤسسیة المختلفة.

على أن مشكلة الحرب والسلام - وھي موضوع مركزي في القانون الدولي - تتكرر
باستمرار في فكر كیلسن، وتضع أطروحة تفوق النظام القانوني الدولي المنظور الذي یواجھ من
خلالھ مشكلة الحرب. ومنذ الورقة المخصصة لمسألة السیادة، عَدَّ الحرب أداة قسریة أدخلھا النظام

الدولي لفرض نفسھ على من ینتھكھ 491.

وفي المجلد المخصص للسلام من خلال القانون، صاغ كیلسن أطروحاتھ بدقة حول علاقة
النظام القانوني الدولي بالسلام والحرب. حیث كتب یقول: «السلام ھو موقف یتسّم بغیاب القوة»
492. إن انتھاك شرط السلام ھذا بین الدول ھو الذي یضفي الشرعیة على استخدام القوة، أي

ً كجریمة، كرد فعل استخدام الحرب: «یسُمح بصورة استثنائیة باستعمال القوة، المحظور عموما
على الجریمة، أي كعقوبة» 493. لذلك یتم تفسیر الحرب على معنیین: أ) على أنھا انتھاك للقانون

الدولي. ب) على أنھا رد فعل، أي: عقوبة على انتھاك 494.

یمكن القول: إن ھذه الأطروحات تمثلّ إضفاء الشرعیة الكاملة على المذھب التقلیدي
لـ«الحرب العادلة» 495. وعند تناول ھذه المشكلة في الكتابات اللاحقة، أعاد كیلسن في الواقع تتبعّ
تطورات مذھب قانون الحرب، من العصور القدیمة إلى العصر الحدیث وتقویم استمراره في القرن

العشرین.

یقبل كیلسن نظریة «الحرب العادلة»، لأنھ یعتقد أنھا تسمح بتصور «القانون الدولي العام
ً یجعل استخدام القوة حكراً على المجتمع» 496. وترى ھذه النظریة أنّ الحرب محظورة من نظاما
حیث المبدأ بموجب القانون الدولي العام، وأنھ «لا یسُمح بھا إلا إن كانت ردّ فعل ضد فعل غیر

قانوني، أو جریمة، أي رد فعل ضد تصرف محدد من جانب الدول» 497.

ویعید كیلسن بناء مبادئ المذھب من شیشرون، إلى توما، إلى جروتسیو، إلى فاتیل. إنھ
یسھب بشكل خاص في الأطروحات المعروفة لجروتسیو، الذي جادل بأنھ لا یمكن أن یكون ھناك
سبب آخر لشنّ حرب عادلة غیر التعرض للظلم 498؛ وإیمیر دي فاتیل الذي تصور الحرب على

أنھا الحالة التي یكون فیھا استخدام القوة ضروریاً لحمایة حقوقنا 499.

وقد تأكد ھذا المذھب بشكل كامل في العصور الوسطى، ثم في وقت لاحق وحتى القرن
ً خلال القرن التاسع عشر. ولم یستأنف ھذا المفھوم إلا بعد الحرب الثامن عشر، ثم اختفى تماما



العالمیة الأولى، ووجد كیلسن مبادئھ في وثائق عدیدة مثل معاھدة فرساي (1919)، والعھد الخاص
بعصبة الأمم لعام 1919، ومیثاق بریان كیلوج (Briand-Kellogg) لعام 1928 ومیثاق الأمم

المتحدة لعام 1945.

وبالطبع - كما لحظ كیلسن - كانت الاعتراضات ضد نظریة «الحرب العادلة» مقبولة، ولا
سیما السبب الذي بموجبھ لم یتم بعد إنشاء سلطة موضوعیة قادرة على تقریر كون الحرب - التي
یمكن أن تلجأ إلیھا دولة ضد دولة أخرى - قانونیةً أم غیر قانونیة 500. وكانت ھذه الحالة نتیجة
الھیكل غیر المركزي للنظام الدولي الذي لا یزال، بسبب عدم المركزیة، یتسم بطابع القانون البدائي

.501 (primitive law)

ومع ذلك في الوثائق المذكورة، كانت مبادئ «الحرب العادلة» 502 معروفة بوضوح: من
معاھدة فرساي - التي أدخلت في المادة 231 مبدأ «الجبر» 503 عن أضرار الحرب، المبدأ الذي
یفترض افتراضاً سابقاً التحدید الواضح لمعیار انتھاك القانون الدولي - إلى میثاق الأمم المتحدة الذي
ینص في الفقرة 3 من المادة 2 على أنھ «یفضّ جمیع أعضاء الھیئة منازعاتھم الدولیة بالوسائل

السلمیة على وجھ، لا یجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر».

یتوافق ھذا المبدأ مع نظریة «الحرب العادلة» التي تنصّ على أن القانون الدولي یعاقب
ً على اللجوء إلى الحرب. وعلاوة على ذلك، كما ھو معروف جیداً، ینص میثاق الأمم المتحدة أیضا
في المادة 42 على إمكانیة اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة «لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادتھ
إلى نصابھ»، عندما یرى أن التدابیر السلمیة المنصوص علیھا في المادة 41 غیر كافیة. ویلحظ
كیلسن أن التدخلات التي تنطوي على استخدام القوة المسلحة «لھا طابع الحرب من الناحیة الفنیة»،

وھي متوقعة بضمان النظام الدولي.

ومع ذلك كان على كیلسن الاعتراف بأن التدابیر التي تنظر فیھا المادة 42 غیر قابلة
للتطبیق عملیا؛ً بسبب عدم وجود إجماع ضروري من الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن. ولكن
قبل كل شيء ینبغي تأكید استحالة تكلیف مؤسسة غیر دیمقراطیة وغیر قابلة للإصلاح مثل الأمم
المتحدة 504 بصون السلم والأمن الدولیین. مسیرة النظام القانوني من «المجتمع البدائي» إلى

«الدولة العالمیة» ما تزال تظھر بكثرة في تحلیل كیلسن.

وتجدر الإشارة إلى أنّ «بوبیو» في مواجھة دمار الحرب قد أعرب - كما یتذكّر زولو -
عن تشككھ وبقوة في حتمیة الحرب وفرص وقوعھا. وموقف بوبیو ینطوي على مشكلات بالغة، في
مواجھة وجود الحرب في سیاق دولي، یفتقر إلى بنیة مؤسسیة معینة. وبعبارة أخرى: في غیاب
نظام دولي قائم على القانون یتضمن معاییر لتحدید انتھاكات النظام الدولي والجزاءات المفروضة

على ھذه الانتھاكات.



في الواقع لا یمكن تأكید مبدأ «الحرب العادلة» إلا إذا تم إنشاء نظام قانوني فوق الدولة
ً بصحتھ وفعالیتھ، وبالتأكید لیس في ظروف العلاقات الدولیة الحالیة التي تھیمن معترف عالمیا

علیھا قوى عالمیة أحادیة.

ویمكننا ھنا استخلاص بعض الاستنتاجات حول موضوع «الحرب العادلة». وإذا كان
جروتسیو في عصر القانون الطبیعي قد عدّ أنھ قادر على تحدید معاییر «الحرب العادلة» في
ً (نظراً إلى وجود ً عالمیا المبادئ الأخلاقیة للحق الطبیعي الذي أعلنھ بشكل مخادع بحسبانھ حقا
أنظمة قانونیة أخرى أعربت عن الزعم نفسھ بالعالمیة)، ففي عصرنا الحالي، جعل غیاب ھذا
الأساس العالمي (الوھمي)، وكذا البنیة غیر الدیمقراطیة للأمم المتحدة، جعل تحدیدَ معاییر «الحرب
العادلة» صعباً. فإذا لم تشُنّ الحروب لأسباب تتعلق بالدفاع عن النفس، فإنھا تشُنّ لأسباب تتعلق

بالقوة، حتى وإن كانت لھا آثار «إنسانیة».

یوضح لنا درس كیلسن الأساسي المسارَ القانوني الذي لا یمكن دحضھ، وبالتأكید لا یمكن
ً عن الوعي بالسلطة الفعلیة العصیة للدول ذات إنكاره، لمبادئ القانون الدولي، ولكنھ یعبرّ أیضا

السیادة التي تتعارض معھا ھذه المبادئ باستمرار.

إذن ما المعنى الذي یمكن أن تحملھ فكرة العدالة في العلاقات الدولیة؟

8. السلام والعدل

لم یحددّ كیلسن السلام والعدالة؛ لأنھّ في كثیر من الأحیان یفَرض المنتصرون المعاھدات
على المھزومین 505. وینتھي التغییر في الوضع الراھن بتكریس وضع القوة الموجود على الأرض.
لذلك لحظ بشكل نقدي: «إن ھذا التغییر لا یتوافق مع فكرة العدالة بأي حال من الأحوال، حتى ولو
ً سوى نظام، یضمن السلام الدائم» 506. وقد سبق أن شرح كیلسن ھذه كانت العدالة لا تعني شیئا

الأطروحات نفسھا في البحث المخصص لمحاكمة نورمبرج، التي سننتقل إلیھا قریباً.

والوضعیة النقدیة (أي نظریة القانون التي یدافع عنھا كیلسن ضد أي منظور للقانون
الطبیعي) لا یمكنھا إلا الاعتراف بـ «أي نظام قانوني كنظام سلام» 507. لكن ھذا النظام لا یمكن
أبداً أن یكون المتحدث باسم فكرة العدالة المطلقة التي یتبعھا القانون الطبیعي. وإنما سیكون فقط
تعبیراً عن «حلٍّ وسط بین المصالح المتضاربة، لا یحقق الرضا التام لأي منھا» 508. السلام إذن لا

یتواكب مع العدالة، بل یمكنھ في الواقع أن یتزامن مع الظلم الأكبر.

ً لضمان الحد الأدنى من ً من السلام غیر العادل مناسبا فقد تجد مجموعة ضعیفة شرطا
الحمایة یوفرھا النظام «غیر العادل». یقدمّ كیلسن أطروحة متطرفة في استفزازھا: «تعني الرغبة
في السلام عادة التخلي عن المثل الأعلى الأصلي للعدالة» 509. ومع ذلك لن یتخلىّ العلم أبداً عن

محاولة الإجابة عن مسألة العدالة.



وفي الورقة المتعلقة بالعدالة، سینتھي كیلسن إلى الاعتراف بالطابع «النسبي» للعدالة فیما
یتعلق بتعدد النظم القانونیة الممكنة. فھو لا یستطیع إلا أن یحصي عدد التفسیرات التي تعاقبت في
التاریخ، من المفھوم الأرسطي إلى المفھوم المسیحي، والمذھب الماركسي، والتفسیر اللیبرالي
ً المسؤولیة الأخلاقیة التي ینطوي علیھا ھذا والتفسیر الدیمقراطي. لكن كیلسن سیؤكد بقوة أیضا

المنظور النسبي.

إن الإجابة عن سؤال ما ھو عادل، وما ھو جائر، تعتمد على اختیار قاعدة معیاریة للعدالة،
ً لتقدیر القیمة: وقد تكون الإجابات عندئذ مختلفة مثلما كانت في أي والتي نعتزم أن نضعھا أساسا
ً أننا وحدنا من نستطیع الاختیار، كل واحد منا ولا أحد غیرنا، ولا وقت مضى. وھذا یعني أیضا
دخل في ھذا للإلھ والطبیعة والعقل بحسبانھم سلطة موضوعیة. وھذا ھو المعنى الحقیقي لاستقلالیة

الأخلاق 510.

والواقع أن ھذا التوتر الدائم الذي لم یحسم قط نحو التوازن المرضي بین السلام والعدالة
یشكّل المھمة التي تشیر إلیھا نظریة كیلسن للقانون بوضوح، نتیجة بحثھ في التغیرات التي طرأت
على النظام القانوني الدولي. ویمكن صیاغة السؤال المركزي الذي یحیلھ للبحث بشكل واضح على

النحو التالي: ما مفھوم العدالة الذي یجب أن یتوافق مع تطورات النظام القانوني الدولي الیوم؟

ً في جوھر تحلیلھ لـ «محاكمة كان موضوع العدالة في قلب فكر كیلسن، وأیضا
نورمبرج».

9. نورمبرج: القانون والأخلاق

في بحثھ المنشور حول «محاكمة نورمبرج والقانون الدولي» عام 1947، قدم كیلسن
ً إلى جنب مع البعد القانوني، الأمر الذي شكك بالتالي في منظوره الشكلي البعد الأخلاقي جنبا
المعیاري. وقد لحظ في الواقع أن اتفاق لندن لعام 1945، الذي وقعتھ حكومات بریطانیا والولایات
المتحدة وفرنسا والاتحاد السوفیاتي، ینصّ على المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن انتھاك قواعد القانون

الدولي التي تحظر اللجوء إلى الحرب.

ومن ثمَّ استحدثت مسؤولیة فردیة عن الجرائم المخلةّ بالسلم، التي یأتي تعریفھا على أنھا
«تخطیط حرب عدوانیة أو إعدادھا أو إشعالھا أو شنھّا، أو حرب تنتھك المعاھدات أو الاتفاقات أو

الضمانات الدولیة، أو المشاركة في خطة مشتركة، أو مؤامرة مشتركة لتحقیق ھذه الأنشطة» 511.

وقد نشأت المشكلة من أنّ المعاھدات التي نظرت فیھا اتفاقیة لندن، مثل معاھدة بریان
كیلوج عام 1928، ما كانت تنصّ على المسؤولیة الجنائیة الفردیة، وبذلك أدخلت قاعدة جدیدة
للقانون من المفترض أن تكون صالحة كقاعدة من قواعد القانون الدولي العام بأثر رجعي. إن
القاعدة ذات الأثر الرجعي المنصوص علیھا في اتفاقیة لندن، والتي أفضت إلى قضایا جنائیة جدیدة،

ً ّ



ً للمبدأ التقلیدي «لا جریمة إلا بنص»، لأنّ قواعد القانون الدولي الساریة لا تنص إلا تمثلّ انتھاكا
على المسؤولیة الجماعیة، ولا تعتدّ بأیة مسؤولیة جنائیة فردیة. وھكذا تصادم القانون الوضعي
الساري مع المبدأ الجدید الذي أرستھ الاتفاقیة بین الحلفاء. وكیلسن یدرك أن المفھوم المعیاري
للقانون یرتبط ببعد غریب علیھ تماماً، وھو: الرؤیة الأخلاقیة في مقابل المفھوم الوضعي. لذا

یعرض كیلسن الصراع بمنتھى الوضوح كما یلي:

«بما أن الأعمال غیر المشروعة دولیاًّ، التي أرسى اتفاق لندن المسؤولیة الفردیة عنھا،
ھي بالتأكید موضع شك كبیر من وجھة النظر الأخلاقیة، وأن الأشخاص الذین ارتكبوا ھذه الأعمال
یدركون بالتأكید طابعھا غیر الأخلاقي، فمن الصعوبة بمكان عدُّ الأثر الرجعي للقانون المطبقّ
ً مع العدالة. فالعدالة تقتضي معاقبة ھؤلاء الناس، مع أنھم بموجب القانون ً تماما علیھم متعارضا
الوضعي قد لا یكونون معاقبین في الوقت الذي وقعت فیھ الأفعال التي أصبحت بعد ذلك معاقبَة بأثر

رجعي» 512.

وتتجلى أزمة القانون الوضعي ھنا علانیة؛ إذ یتبّع فكر كیلسن مساراً كان غریباً تماماً عنھ
حتى تلك اللحظة. والمبدأ الذي یرفض التشریع بأثر رجعي ھو في الواقع مبدأ من مبادئ العدالة،
ولكنھ یعارض «درجة أعلى من العدالة»، أي المعیار الأخلاقي الذي یتمثل في المسؤولیة الجنائیة

الفردیة. وھكذا یكتشف كیلسن «مفھوماً جدیداً للعدالة» فرضھ الواقع المأساوي للحرب 513.

لكنھ تناول أیضاً مشكلة الھیكل المؤسسي الذي كان یجب أن یجسد أعلى درجة من العدالة،
ولحظ أن مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة لم یطُبقّ على أنھ مبدأ عام للقانون، ولكن تم تطبیقھ فقط
على الدول المھزومة. ولذلك أعرب عن أملھ ألا تكتسب القرارات التي اتخذتھا محكمة نورمبرج
قوة السابقة القضائیة. وقد مثلت مواقف كیلسن ھذه بالتأكید بدایة التفكیر في الأھمیة الأساسیة

للمعاییر الضروریة للعدالة الجنائیة الدولیة.

10. الاستنتاجات

أتاح لنا تحلیل عمل كیلسن في مجال القانون الدولي تحقیق بعض النتائج البالغة الأھمیة.

أولاً، أظھر كیلسن بوضوح أن آفاق المسالمَة لا یمكن أن تنفتح إلا على أساس إقامة نظامٍ
قانوني فوق الدولة، معترفٍ بھ عالمیاً بحسبانھ صالحاً وفعالاً. بید أنھ اعترف بوضوح أیضاً بالحدود
غیر القابلة للتجاوز التي تفرضھا «السلطة الفعلیة» للدول ذات السیادة، ولذا جعل - كما ھو الحال
في مفھوم كانط - فكرةَ السلام في حالة مثالیةً، لا یمكن تحقیقھا حالیاً، ولكنّ ھناك میلاً یزداد إلیھا

راد، من خلال إیجاد حلول مؤسسیة، ما تزال غیر كافیة وغیر كاملة. باطِّ

وثانیاً: أعاد تفكیر كیلسن التأكید وبقوة على الحاجة إلى إنشاء نظام عدالة جنائیة دولي بعید
عن التأكید لـ«عدالة المنتصرین». بإنشاء ھیئات دولیة مثل المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة،
وبالنظر إلى القیود الخطیرة التي لا یمكن إنكارھا، والتي تتسّم بھا (أي حدود ولایتھا، والقیود التي
ّ



یمكن أن یفرضھا علیھا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة)، فلا یمكن لھذا الحل حتى الآن أن یمثلّ
خطوة مھمة في ھذه الرحلة الطویلة الصعبة.



الفصل السابع

منظور الواقعية: التاريخ والقانون الدولي

والعلاقات الدولية

1. التوازن أو الهيمنة حتى الحرب العالمية الثانية

ً مھماً، مستمداً من تحلیل یمثل النھج «المعیاري» الذي عالجناه في الفصل السابق تراثا
كانط للقانون الدولي. ومن ناحیة أخرى یختلف المنظور «الواقعي» اختلافاً جذریاً عن ھذا التراث،

الذي یستبعد إمكانیة إنشاء نظام قانوني فوق الدولة، فیما یتعلق بواقع نظام الدول.

وربما یساعدنا اللجوء إلى التاریخ على فھم المنطق السیاسي والقانوني الذي یحكم نظام
الدول. في العمل الأساسي للمؤلف لودفیج دیھیو (Ludwig Dehio)، بعنوان «التوازن أو
الھیمنة» (1948)، الذي أعاد فیھ بناء المشكلة بناء لم یتجاوزه أحد بعد، یظُھر ولادة نظام الدول في
أوروبا بدایة من القرن الخامس عشر المیلادي، والصراعات من أجل الھیمنة التي مرت بھا،
وتوسعھا التدریجي نحو البعد المحیطي من ناحیة، ونحو الامتدادات القاریة الآسیویة الھائلة من
ناحیة أخرى، وصولاً إلى اندلاع الحربین العالمیتین، والاتجاه الذي لا یمكن كبتھ الآن نحو أفق

التوحید.

ً لدیھیو، كان الصراعان العالمیان اللذان شھدھما القرن العشرون آخرَ محاولات ووفقا
الھیمنة، كما سجلا في الوقت نفسھ الأزمة التي لا رجعة فیھا التي مرت بھا الدولة الوطنیة. وقد نشُر
نص دیھیو عام 1948 عندما بدا - بعد الحرب العالمیة الثانیة - الوصول إلى توحید الدول في نظام

قانوني سیاسي للسلام أمراً لا مفرّ منھ.

استنتج دیھیو مـن لیوبولد فـون رانكـھ (Leopold von Ranke) 514 مفھوم الوحـدة
السیاسیة والثقافیة للغرب، والتي تصُبح فیھا الدولة ھي العامل الثقافي للحیاة التاریخیة 515.



وقد تأسس نظام الدول في أوروبا بعد نھایة تكوین القرون الوسطى الذي تمیز بالتعاون بین
الإمبراطوریة والكنیسة. ودیھیو یضع ھذه البدایة عام 1494م في وقت الصدام على إیطالیا من

جانب القوى الأوروبیة العظمى، وھي فرنسا وإسبانیا وإنجلترا وھابسبورج.

بیَْد أن نظام التوازن بین الدول الذي كان قد نشأ من فوره اختبرتھ مباشرة طموحاتُ
تشارلز الخامس للھیمنة، وھو الإمبراطور المنتخب عام 1519. لكن دیھیو یلحظ، حتى وقتنا ھذا،
أن القوى المھیمنة تتم معارضتھا دائماً من خلال فتح مساحات جدیدة وظھور أبطال جدد في خارج

نظام الدول.

وھكذا یزود مفھومُ «التوازن-الھیمنة» دیھیو بالمنظور الذي یسمح لھ بتفسیر اللعبة
السیاسیة المعقدة التي كانت دول التاریخ الغربي بطلة فیھا.

وقد كان انفتاحُ فرنسا على الإمبراطوریة العثمانیة - من خلال المعاھدة بین فرانسیس
الأول وسلیمان القانوني عام 1535 - سبباً في مواجھة طموحات إمبراطوریة ھابسبورج المھیمنة.
ً لطموحات فیلیب الثاني في ً مثلما كان انفتاح إنجلترا على المحیط في وقت لاحق معارضا تماما
فرض ھیمنتھا، ومثلما تمكنت الإمبراطوریة الروسیة الشاسعة من مواجھة القوة الضاربة التي تتمتع

بھا الإمبراطوریة النابولیونیة 516.

إن إعادة التصور التي قدمھا دیھیو تعطي دوراً أساسیاً من ناحیة للمساحات المحیطیة التي
احتلتھا إنجلترا، ومن ناحیة أخرى للآفاق القاریة غیر المحدودة لروسیا، بحسبانھا عواملَ حاسمة

في الحفاظ على نظام توازن الدولة.

كانت ھزیمة لویس الرابع عشر في صدامھ مع إنجلترا في لاھاي عام 1692 بمثابة ھزیمة
لقوة قاریة من قِبل قوة بحریة استمدت قوتھا من المحیط. یعلق دیھیو قائلاً: «حریة النظام والتوسع

وراء البحر كان بینھما علاقة سببیة» 517.

وفي بدایة القرن الثامن عشر اتخذ النظام الأوروبي للدول مظھراً مستقراً. ولقد حدد دیھیو
خطین تصاعدیین: الأول خط فرنسا ضد إنجلترا، والثاني خط توسع روسیا إلى الغرب في أیام

بطرس الأكبر 518.

وفي ھذا السیاق تحَدثُُ ھزیمةُ نابولیون في محاولتھ للھیمنة. صحیح أن إنجلترا وروسیا
أوقفتاه، لكن ھزیمة فرنسا من قِبل إنجلترا لم تكن تعني إبادة القوة الفرنسیة، لأن ھذه القوة في

مشروع إنجلترا كان ینبغي أن تشكل ثقلاً موازناً لأھداف روسیا التوسعیة.

ً تأكید القوتین الأوروبیتین - روسیا وقد كانت نھایة نابولیون عام 1815 تعني أیضا
وإنجلترا اللتین ظھرت صورة الولایات المتحدة خلفھما - في المشھد الذي أصبح عالمیاً، ولم یعد

ً



أوروبیاً وحسب.

وأخیراً أثارت نزعة الھیمنة من جانب ألمانیا رد فعل إنجلترا التي شعرت بالتھدید من بناء
الأسطول الحربي الألماني. وھكذا استطاعت القوة البریطانیة أن تتحد ضد ألمانیا، سواء مع روسیا
التي لم تقبل السیاسة الألمانیة تجاه تركیا، أو مع الولایات المتحدة والیابان. بھذه الطریقة وحدھا

تمكنت إنجلترا من الانتصار على ألمانیا في غضون أربع سنوات.

وقد كان إذلال ألمانیا في فرساي، وخسارة الأراضي الحدودیة والمستوطنات، وثقل
تعویضات الحرب، من بین المقدمات التي مھدت لمحاولتھا إحیاء نھضتھا في إطار انحطاط عام في
أوروبا. ویبدو ھتلر لدیھیو واحداً من أعراض ھذا الانحطاط الذي حاول الألمان الھروب منھ

بالانتقال من نطاق السیاسة الداخلیة إلى آفاق السیاسة الخارجیة.

كما كانت النازیة بمثابة قطیعة مع القیم التقلیدیة للتاریخ الغربي كافةًّ، وقد تمكنت القوى
العظمى من التغلب على أي اختلاف أیدیولوجي، لكي تواجھ الخطر الجدید. ویلحظ دیھیو مرة
أخرى أن ھناك صداماً یھدف إلى «تحقیق التوازن والھیمنة، مع توسع القوة القاریة، والقوة البحریة

التي لا تتزعزع في البحار» 519. ولكن مرة أخرى خرجت قوة قاریة مھزومة من الصراع الدائر.

لكن الوضع - بعد الحرب العالمیة الثانیة - بدا مختلفاً جذریاً من حیث إنّ «القوة المھزومة
فقدت وجودھا السیاسي، وعرّضت وجودھا المادي للخطر». ولكن في المقام الأول من الأھمیة،
یبدو أنّ علاقة «الھیمنة/ التوازن» المعقدة، التي بدأت في نھایة القرن الخامس عشر المیلادي،
بلغت نھایة المطاف 520، لأن نظام التوازن قد توسع في مختلف أنحاء العالم بعد الحرب العالمیة
الثانیة، وأصبح لا یمكن الحفاظ علیھ إلا من خلال قوى في خارج أوروبا. ویعتمد توازن الغرب

الآن على ھذه القوى.

أدى تقسیم العالم إلى كتلتین، حسب دیھیو الذي كتب عن ھذا عام 1948، إلى فقدان
استقلال الدول الأوروبیة (باستثناء إنجلترا فقط). وكانت المسائل التي أثیرت بعد الحرب العالمیة
الثانیة تتعلق بالمشكلة التي لم تحل بعد حتى الیوم: ھل سیكون النظام العالمي الجدید نظام سلام؟ وما

الشكل الذي سیتخذه الاتجاه الھادف نحو توحید متزاید الاتساع في جمیع أنحاء العالم؟

إن نھایة نظام الدول ذات السیادة، التي تصارع من أجل فرض ھیمنتھا، وترتبط على نحو
مستمر بالتوازن، تعني نھایة ھذه الاستمراریة في الغرب، والتي كانت تمثل فرضیة إعادة الھیكلة
التي تولاھا لیوبولد رانكھ، وكانت أیضاً نھایة نظام القیم الغربي. فما القیم الجدیدة التي ستؤسس ھذا

النظام العالمي الجدید؟

2. أزمة «القانون العام الأوروبي»



،(Il nomos della terra) «قام المؤلف كـ. شمیت، في عملھ الأساسي «قانون الأرض
بتحلیل تحولات نظام الدول من منظور تاریخ القانون الدولي. موجِزاً ثلاث لحظات عظیمة في

تطور القانون الدولي.

أولاً: كان ھناك حقبة الأمم في القرون الوسطى التي تمیزت بوجود محفل مسیحي، شكّل
فیھ البابا والإمبراطور وحدة معاً. وقد انتھت ھذه المرحلة مع تأكید الدول ذات السیادة الإقلیمیة،
والتي حدد القانون العام الأوروبي العلاقات بینھا. ھذا القانون الذي تجاوز تراث القرون الوسطى

حوْل الحرب العادلة.

وتمیزت ھذه المرحلة الثانیة بمركزیة الدول ذات السیادة التي تم الاعتراف بھا بشكل
متبادل على أنھا مرحلة «أعداء عادلون» (iusti hostes). وقد علا مفھوم الأعداء العادلین ھذا
مُخفِیاً تحتھ مفھوم «السبب العادل»، لأنّ الاعتراف بعدو سیادي كان ضروریاً وكافیاً لشنّ الحرب،
فقد أصبحت الأسباب التي أدت إلى إضفاء الشرعیة على الصراع غیر ذات أھمیة. وھكذا تم فرض
نظام للفكر القانوني للدولة، ولم یعد یتمّ فرض الفكر اللاھوتي الأخلاقي، وھذا ما حال دون تجریم
«العدو العادل» 521. ھذا العصر، الذي عرّفھ شمیت بـ«حقبة القانون الدولي بین الدول»، حدث بین
القرن السادس عشر ونھایة القرن التاسع عشر. وھو ما یتوافق مع ما یسمیھ دیھیو مرحلة التوازن

بین الدول.

ثم جاءت المرحلة الثالثة مرحلةُ انحلال القانون العام الأوروبي، التي حدثت - وفقاً لشمیت
- في أعقاب ظھور مفھوم جدید للمكان، استلزمَ نھایةَ القانون الدولي الأوروبي الطابع. نضجت
عملیة أزمة القانون العام الأوروبي في نھایة القرن التاسع عشر، وبلغت ذروتھا في مؤتمر باریس
للسلام عام 1919 واستمرت حتى عام 1939. وشھد ھذا العصر نھایة القانون الدولي الأوروبي.

وفي الواقع دخلت أوروبا حرباً عالمیة انتھت بحرمانھا من موقعھا المركزي.

وعلى عكس مؤتمرات السلام السابقة (للأعوام 1648، 1814-1815)، لم یكن مؤتمر
باریس للسلام 1918-1919 مؤتمراً أوروبیاً. في الواقع كانت الدول من قارات مختلفة حاضرة فیھ،
والأھم من ھذا أن المفھوم المشترك للمكان لم یعد قائماً. وبدلاً من ذلك، شھدنا أزمة المفھوم المكاني
الأوروبي للقانون الدولي، حیث أكدت الولایات المتحدة مركزیتھا، ومعھا تفوق نصف الكرة الغربي

على أوروبا. وفي الواقع لم توقعّ الولایات المتحدة على اتفاقیات السلام، لكن دورھا كان المسیطر.

تشكلت عصبة الأمم في جنیف بناءً على اقتراح من الرئیس الأمریكي وودرو ویلسون،
ولكن لم یكن لدى تنظیم الدول ھذا مفھوم محدد لنظام قانوني جدید قائمٍ على أساس مكاني. ففي
الواقع توَاجھ خیاران مختلفان تماماً: فمن ناحیة كان لجمعیـة جنیف طابع أوُروبي، إذ تم بناؤھا على
حساب الخاسرین في الحرب العالمیة الأولى، ألمانیا والإمبراطوریة النمساویة المجریة. ومن ناحیة

أخرى تمّ تصمیمھا لضمان السلام العالمي، وبذلك كان تعبیراً عن رؤیة عالمیة 522.



توافقت عصبة الأمم مع مرحلة انتقالیة بین النظام القانوني الأوروبي القدیم، وتحقیق نظام
عالمي جدید في ظل قوة عالمیة واحدة. وعلى وجھ الخصوص، یلحظ شمیت أن الولایات المتحدة
غابت رسمیاًّ، ولكنھا في الواقع حاضرة؛ لأن العدید من بلدان عصبة الأمم، مثل كوبا وبنما، كانت

قد أبرمت معاھدات مع الولایات المتحدة التي وضعتھا في الإطار المكاني للدولة المھیمنة.

ولذا كان ھناك تعدد الدول برئاسة الولایات المتحدة، وعلاوة على ذلك، في المادة 21 من
523 نظامھا الأساسي، أذعنت عصبة الأمم علانیة لمذھب مونرو (1823). ویخلص شمیت إلى أن:

«عصبة جنیف لم تكن لدیھا فكرة واضحة عن الوضع الراھن الآمن، وعلاوة على ذلك، ومع
الاعتراف بمذھب مونرو، استسلمت لأفكار الترتیب المكاني التي جاءت من نصف الكرة الغربي»

.524

3. مفهوم جديد للحرب

ً من خلال التغییر في معنى فكرة الحرب نضجت أزمة القانون العام الأوروبي أیضا
بمناسبة معاھدة فرساي في عام 1919. ففي المادة 227 من المعاھدة ظھر في الواقع مبدأ تجریم
الحرب العدوانیة 525. أما في القانون العام الأوروبي التقلیدي (ius publicum europaeum) فلم
یكن ھناك نص لإمكانیة أن تعزى مثل ھذه الجریمة إلى شخص ما، لأن الجرائم الوحیدة المتوخاة
تتعلق بالجرائم المرتكبة في الحرب، أي في أثناء إدارة الحرب، على سبیل المثال، انتھاك حقوق
أسرى الحرب. فلم ینص القانون العام الأوروبي على إمكانیة تجریم الحرب العدوانیة، ولا إمكانیة
ممارسة الدولة لولایتھا القضائیة على دولة أخرى من خلال إنشاء محكمة خاصة، على النحو الذي

تفترضھ المادة 227.

ولكن معاھدة فرساي لم تعبرّ عن موقف واحد، لأنھا تتضمن مواد أخرى، مثل المادة
228، التي تبنت تراث القانون العام الأوروبي وھي تشیر إلى الأشخاص «المتھمین بارتكاب أعمال

مخالفة لقوانین الحرب وأعرافھا» 526.

ً إلى المادة 227، فإنّ وفوداً أخرى ما تزال ملتزمة إذا كان بعض الوفود قد أشار أساسا
التزاماً راسخاً بالمبادئ التقلیدیة للقانون العام الأوروبي. كان ھذا التوجھ الأخیر ھو الذي ساد أخیراً
كما ھو موضح، على سبیل المثال، في معاھدة السلام بین الولایات المتحدة وألمانیا في 25 أغسطس
1921، والتي لم تتضمن الجزء المتعلقّ بجرائم الحرب. ولذا یخلص شمیت إلى أن «في فرساي لم
یكن ھناك اتفاق بأي شكل من الأشكال على خلق جریمة دولیة جدیدة» 527. في الواقع تم التعامل مع

مشكلة مسؤولیات الحرب برمتھا على أنھا مسألة تعویضات.

ثم جاءت نقطة التحول في وقت لاحق: في عام 1928، جرّم میثاق بریان كیلوج الحرب
بوصفھا وسیلة لإدارة السیاسة الوطنیة (ولكن المسؤولیة ظلتّ تعزى إلى الدولة)، وأخیراً في



أغسطس 1945، كما أشرنا في الفصل السابق، أدخلت القوى المنتصرة في الحرب العالمیة الثانیة،
إنجلترا والولایات المتحدة وفرنسا وروسیا، المسؤولیة الفردیة عن جرائم الحرب، ولكن شمیت لا

یذكر ھذا النوع من الاتھامات.

وشھد مؤتمر باریس للسلام الأزمة الحاسمة للقانون العام الأوروبي، حیث ظھرت قوتان
جدیدتان من الغرب والشرق - الولایات المتحدة والاتحاد السوفییتي - اللتان اضطلعتا بدور

مركزي، ووسّعتا الفضاء المكاني الأوروبي إلى المستوى العالمي.

لا تعُزى التحولات في القانون العام الأوروبي - في رأي شمیت - فقط إلى فقدان مركزیة
أوروبا، ولكن أیضاً إلى التحولات التقنیة التي غیرّت مفھوم الحرب بشكل جذري. وبشكل خاص،
ألغى استخدام الطیران العسكري الفارقَ بین البرّ والبحر، وأسفر عن نوع من حرب الإبادة، التي

تمیز بشكل كبیر الحرب الجویة عن الحرب البریة، وكذلك عن الحرب البحریة جزئیاً.

وأخیراً یجب التأكید - كما یؤكد شمیت - على أنّ تطویر وسائل الإبادة العسكریة یستلزم
حتماً تسویغاً أكثر فاعلیة للوسائل المستخدمَة، یؤدي إلى «تجریم العدو» 528. وعلى عكس القانون
العام الأوروبي فرضت المساواة بین الأعداء (aequalitas hostium) الاعترافَ بالعدو بحسبانھ

عدواً عادلاً (iustus hostis) 529 واستبُعد تجریمھ.

ھذا ھو ما خلص إلیھ شمیت في عرضھ الشائق. وھذا تفسیر مھم وأصیل للقصة المعقدة،
التي استمرت أربعة قرون، للقانون العام الأوروبي وأزمتھ. لكن الأسباب وراء ھذه الأزمة حددھا
ً في تغییر النظام المكاني، وعلاقات القوة داخلھ، وكذلك في التحولات التقنیة شمیت أساسا

والصناعیة للوسائل المستخدمَة في حروب الإبادة الیوم.

والواقع أن ھذه الأسباب لا بد أن تكون مطلوبة أیضاً في الرفض القاطع للأنظمة الشمولیة،
المھزومة في الحرب العالمیة الثانیة، والتي تم على أساسھا إرساء مبادئ نظامٍ قانونيٍّ فوق الدولة،
رَفضَ استخدامَ القوة في العلاقات بین الدول، وأكد الاعتراف بحقوق الإنسان على الصعید الدولي
أیضاً (وإن كان ذلك على أساس إشكالي نتیجة طبیعیة 530) بكونھ حداًّ للسلطة السیادیة للدول. وعلى
ھذا یبدو لنا تأمّلُ شمیت في تطور القانون العام الأوروبي وأزمتھ - مع جدیة طرحھ التفسیري
وأصالتھ - غیرَ كاف إلى حد كبیر، وغیر ملائم لتفسیر المرحلة الجدیدة (الثالثة في تفسیر شمیت)

من القانون الدولي.

ولكن قبل المضيّ قدُمُاً، ھناك حاجة إلى تعمیق بعض جوانب فكر شمیت حتى یتسنى لنا
استیعاب مفھومھ للقانون الدولي استیعاباً كاملاً.

4. نشأة «المفهوم التمييزي للحرب»



إن التفكیر الذي أجراه شمیت ضد المفھوم التمییزي للحرب، أي ضد إمكانیة تجریم الخصم
بإسناد المسؤولیة عن النزاع إلیھ، یؤكد رؤیة كاتب راسخ في الماضي، وحازم في رفضھ النظر في

نشأة نظام قانوني جدید.

ففي نص صدر عام 1938 531، أدرك شمیت بشدة تحولات العلاقات الدولیة التي أحدثت
تغییراً جذریاً في معنى مفھوم الحرب. وكان تأكید الھیاكل التنظیمیة الجدیدة من النمط الفیدرالي ھو

الذي تضمّن مثل ھذا التغییر العمیق.

ویبحث شمیت في المشكلة من خلال تحلیل بعض أعمال علماء القانون الدولي 532. كان
.(G. Scelle) حریصاً بشكل خاص على إعادة بناء فكر ج. سیل

في قلب مفھوم سیل یكمن التحقیق حول «الظاھرة الفیدرالیة» التي یتعرف علیھا في ھیاكل
مثل الإمبراطوریة البریطانیة، والولایات المتحدة، وروسیا، أو عصبة الأمم. وإلى عصبة الأمم
تحدیداً یوجھ سیل انتباھھ الرئیس؛ فمن رأیھ إن عصبة الأمم ھي بالتأكید منظمة اجتماعیة فوق
الدولة 533. وھي مطروحة على أنھا أكبر نظام فیدرالي موجود ینظم جماعة مختلفة في جماعیتھا
عن مكوناتھا المفردة. باختصار: وفقاً لسیل، تتمتع عصبة الأمم برسالة عالمیة، وتمیل إلى التماھي

.534 (communauté du Droit des gens) مع مجموعة قانون الشعوب

ضمن ھذا النظام الفیدرالي، یصبح التدخل العسكري مؤسسة عادیة وأساسیة. یقول سیل:
إنّ التدخل یمكن أن یمارَس لصالح كل شخص من أشخاص القانون في النظام الدولي. فھو «یھدف
إلى الحفاظ على النظام العام الدولي وإعمال القانون. والحالة النموذجیة ھي التدخل الإنساني
(intervention d’humanité)» 535. فھل یتمّ التكوین الفكري لھذا التدخل، من منظور فیدرالیة
فوق الدولة، الذي طرحھ سیل، بحسبانھ عملاً من أعمال الحرب؟ 536 وبالمثل، وضمن ھذا
المنظور، یمكن تحدید الحرب العدوانیة (guerre d’agression) بوضوح، وتعریفھا على أنھا

جریمة دولیة 537.

یعارض شمیت ھذا التجریم للحرب. وھو یعزو ھذا التحول إلى ظھور «الظاھرة
الفیدرالیة» وأزمة نظام الدول. وفي مواجھة ھذا التحول في مفھوم الحرب، الذي یرى شمیت أنھ
«الاختبار الأخیر، والأكثر أصالة للقانون الدولي برمتھ» 538. كما یتتبعّ التاریخ الأوروبي من
خلال إظھار كیف كان تشكیل نظام الدول سبباً في القضاء على المفاھیم التمییزیة للحرب كافة 539.
ً عن الآخر، وعزا ً محاربا ولكن إذا تجاوز المرء المفھوم غیر التمییزي للحرب، ومیز طرفا
مسؤولیة النزاع إلى أحدھما، فقد لا یحدث ھذا - كما یقول شمیت - إلا من خلال تقدیم بینّة على نیة

الحرب «باسم شخص معنوي أعلى، أو نظام قانوني، أو مجتمع فوق الدولة» 540.



لكنھ یلحظ أن عصبة الأمم لیست فیدرالیة حقیقیة قادرة على إنشاء مجتمع من الشعوب،
eines wirklichen und wirksamen) یمكن أن یشكل «فرضیة قانون دولي حقیقي وفعال
Völkerrechts)» 541. ومن رأیھ أنھ لا یمكن الجمع بین «الفیدرالیة» و«العالمیة»، وفي غیاب
ھذه النتیجة، یؤول الأمر إلى وجود «حرب لیست في الوقت نفسھ حرباً، وفوضى قانونیة دولیة»

.542

ولكن ما ھدف شمیت؟ لقد أعلن في ختام المقال أنھ أدرك أنھ لم یعد من الممكن الحفاظ
ً في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، وینبھّ إلى أنّ البدیل على مفھوم الحرب الذي كان ساریا
سیكون إنشاء «مجتمع أصیل من الشعوب الأوروبیة». على أیة حال لا یذكر شمیت الآثار التي قد

یخلفّھا ھذا المجتمع على مفھوم الحرب: ھل سیكون على استعداد لقبول مفھوم تمییزي للحرب؟

والحقیقة أن شمیت یفضّل أن یوجّھ انتقاده إلى عصبة الأمم، التي لیست «اتحاداً حقیقیاً»،
للإعراب عن عدم ثقتھ في إنشاء ھیكل اتحادي عالمي. ولذلك یرى أن النتیجة - في حالة الفیدرالیة
غیر المكتملة لعصبة الأمم - لم تكن سوى تعطیل المفھوم القدیم للحرب، دون أن تكون قادرة على
الاستعاضة عنھ بمفھوم جدید وناجع. ومرة أخرى، یبدو أنّ شمیت یعید طرح صلاحیة النظام
الدولي القدیم، بعیداً عن تصریحاتھ، ومركزیة المفھوم غیر التمییزي للحرب، مستبعدا إمكانیة

تجریم حرب العدوان.

5. استطراد.. ما وراء ثنائية «الصديق/ العدوّ»

تتیح لنا المناقشة السابقة فرصةً للتأمل توجِزُ وجھةَ نظر شمیت عن الحرب. وفي نھایة
تصوره ھناك وجود للثنائیة المعروفة باسم «عدو-صدیق»، التي یقوم علیھا منطق الحرب الذي لا
یمكن قمعھ: فالواقع سوف یتألف دوماً من أصدقاء من ناحیة، وأعداء ینبغي قتالھم من ناحیة أخرى.
لذلك یحتوي بارادیغم شمیت على العناصر التالیة: 1) نظام الدول. 2) تأكید نظام قانوني یعترف
بشرعیة الحق في الحرب، على أساس التمییز. 3) الصدیق-العدو. 4) إمكانیة شن حروب ھجومیة

غیر قابلة للتجریم.

إن المنظور البدیل الذي وُضع في الفصول السابقة، على أساس منظور كانط وكیلسن،
یعبرّ بدلاً من ذلك عن مفھوم الحق في السلام الذي یتضمّن العناصر التالیة: 1) تحول نظام الدول
نحو الاعتراف القوي بالنظام القانوني فوق الدولة. 2) القانون الدولي بوصفھ حقاً من حقوق السلام،
یستثنى منھ شرعیة قانون الحرب ویستند إلى التمییز بین: الذین یضفون الشرعیة على الحروب
الھجومیة وأولئك الذین یستبعدون ھذه الشرعیة. 3) شرعیة الحروب الدفاعیة وحدھا، وتجریم

الحروب الھجومیة.

6. نظام القانون الدولي ما بعد الكلاسيكي



یمكننا الآن وصل ما انقطع من خیط التفكیر في المنظور الواقعي للقانون الدولي.

ولا نعدم مؤلفین ساروا على نھج كـ. شمیت، لكنھم أبرزوا أیضاً التطورات العمیقة المجددة
في القانون الدولي التي تأكدت بعد الحرب العالمیة الثانیة. ففي كتاب ضخم مھم قام و. ج. جروي
(W.G. Grewe) بتعمیق المفھوم الذي وضعھ شمیت، بتحلیل نشأة ما سماه بالقانون الدولي ما بعد

.(nachklassische Völkerrecht) الكلاسیكي

وقد كان للوقفة التي أنجزھا مؤتمر باریس للسلام عام 1919 نطاق مشابھ لتلك التي
أدخلت في نظام الدول عامي 1648 و1815. وفي ھذه الحالة أیضاً، تكیفّ القانون الدولي مرة

أخرى مع التغییرات التي طرأت على العلاقات بین الدول 543.

لقد سببّت سلسلةٌ من الأحداث ھذه التحولاتِ. في المقام الأول، فشل التصمیم السیاسي
للرئیس الأمریكي و. ویلسون الذي أدى إلى ضعف عصبة الأمم وأعجزھا. ولقد ظھرت ھشاشة
نظام العلاقات على ھذا النحو بكل الأدلة بمناسبة حرب إیطالیا ضد أثیوبیا، كما أبرزتھا الھزیمة
الدبلوماسیة التي منیت بھا فرنسا وإنجلترا في مؤتمر میونیخ في سبتمبر 1938؛ وفي مواجھة أزمة
منطقة سودیت التي حدثت في العام نفسھ بسبب سیاسة ھتلر التوسعیة. أظھرت ھذه الأزمة للولایات
المتحدة عجز السیاسة البریطانیة، ودفعتھا لأن تصبح ھي الحامیة لنظام عالمي جدید 544، من خلال

تولي مھمة الدفاع عن نصف الكرة الغربي بأكملھ.

ً على السیاسة البریطانیة، ولكن باشتراك القوّتین لم یعد القانون الدولي الجدید قائما
البریطانیة والأمریكیة. ھذا القانون الدولي «ما بعد الكلاسیكي»، الذي تأسس في العقدین (1919-

1939) بین الحربین العالمیتین، كان یقوم على بعض المبادئ الأساسیة.

فمن ناحیة بدأت تظھر قیود أكثر إلزاماً على سیادة الدول ضماناً للأقلیات، وحمایةً لحقوق
الإنسان... إلخ. ومن ناحیة أخرى - كما رأینا - كان ھناك بدءاً من میثاق «بریان-كیلوج» تجریم
للحرب العدوانیة، وفرض قیود أخلاقیة وقانونیة محددة بدقة على النزاعات. وأخیراً جرى التأكید
ً على فكرة إقامة مجتمع لجمیع أمم الأرض، بصرف النظر عن الاختلافات في العرق أو تدریجیا
الثقافة أو الموقع الجغرافي، ودون أي تمییز بین الأمم المتحضرة وغیر المتحضرة. وباختصار: لقد
فصل القانون الدولي نفسھ عن فكرة التحضر (Zivilisation)، ووضع جمیع الأمم والدول على
قدم المساواة 545. ومن خلال ھذه النظرة، یبرز جروي بشكل كبیر العنصر الأكثر تمیزاً في القانون
الدولي الجدید «ما بعد الكلاسیكي»، أي نھایة النظام المتجانس للقیم، الذي كان أساساً للقانون الدولي

«الكلاسیكي»، وللقانون العام الأوروبي.

أصبحت النتائج المترتبة على ھذه التحولات واضحة بعد الحرب العالمیة الثانیة، وتمثل
العناصر الممیزة للقانون الدولي الیوم. فأولاً، ھناك افتقار إلى التجانس في مجتمع الدول الحالي،

ّ ً



راد حیث تنتمي إلیھ الآن قوى عظمى، وقوى تقلیدیة ودول صغیرة، وما إلى ذلك، وثانیاً، تتضح باطِّ
استحالة التوصل إلى مجتمع متجانس القیم بین الغرب والشرق 546.

وعلاوة على ذلك، كان ھناك التعایش بین أشكال التكامل لنظم فوق الدولة (من خلال بناء
الاتحاد الأوروبي على سبیل المثال) من ناحیة، وإعادة تأكید السیادة الوطنیة، وخاصة من خلال
القومیات الناشئة من ناحیة أخرى. وأخیراً تم بذل محاولة لتطبیق حمایة حقوق الإنسان في القانون

الدولي 547.

ویمثل عمل جروي استمراراً لبحث كـ. شمیت في المنظور التفسیري «للواقعیة» 548،
والذي یعید تحولات القانون الدولي إلى التوازن بین الدول التي حدثت في التاریخ من وقت إلى آخر.
ویحدد تحلیلھ بوضوح العناصر التأسیسیة الجدیدة للقانون الدولي لما بعد الحرب العالمیة الثانیة،

وعلى عكس شمیت، یقبل كل أھمیتھا الابتكاریة.

وأخیراً دعونا نتطرقْ بإیجاز شدید إلى الاختلافات بین النھج الواقعي في القانون الدولي
والعلاقات الدولیة. والذي سیسھم في إلقاء ضوء جدید على المنظور الذي یفترضھ عمل شمیت.

7. الواقعية والعلاقات الدولية

تناول التفكیر الذي جرى في ھذه الصفحات عدة أمور منھا: أولاً التحولات التي طرأت
على نظام الدول، وأزمة المنظور الأوروبي المركزي (ل. دیھیو)، ثم ناقش تفسیر القانون الدولي

بكونھ مجرد تعبیر رسمي عن القرارات السیاسیة التي تتخذھا الدول (كـ. شمیت و و. ج. جروي).

ولفھم نطاق ھذا المنظور بشكل كامل، یكون من المفید دون شك مقارنة مفھوم شمیت، مع
توجھ الواقعیة في تحلیل العلاقات الدولیة.

قام م. كوسكنییمي بفحص عمل ك. شمیت و ھـ. مورجینثاو 549؛ بربطھما بجدلیة مشتركة
ً مناقضة للاتجاه الشكلاني. كان انتقاد النزعة البرلمانیة في عصر فایمار (Weimar) قویاً ومشتركا
من كلیھما، حیث كان ینُظر إلى البرلمان على أنھ منتدى تجري فیھ مناقشات أبدیة دون أي قدرة
على اتخاذ القرار 550. امتدّ نقد المؤلفیْنِ الشكلانیة البرلمانیة إلى القانون الدولي. ولقد رأى شمیت
في معاھدة فرساي مظھر الھیمنة الأنجلو أمریكیة، ومورجینثاو الذي قوّم علاقات القوة التي نشأت
عن الحرب العالمیة الثانیة - عَدَّ أنّ الإمبراطوریتین الأمریكیة والسوفییتیة سوف تحترمان اتفاقیات

یالطا (وخاصة مبدأ عدم التدخل)، إن كانت متماشیة مع أھدافھما ومصالحھما السیاسیة.

كان ینبغي أن یكون انتقاد الشكلانیة في القانون المحلي والقانون الدولي ھو المقدمة التي
یصل مورجینثاو بعدھا إلى مبدأ قانوني مناھض للشكلانیة؛ لكنھ على العكس من ذلك، تخلى عن ھذا

المشروع، وأصبح یعترف بھ الآن بوصفھ أباً للواقعیة في تحلیل العلاقات الدولیة 551.



والفارق بین مفھوم شمیت وواقعیة مورجینثاو لھ أھمیة كبیرة في تحلیل الظواھر الدولیة،
إذ ھو یتیح إغناء تحلیلنا للقانون الدولي العام بطریقة بالغة الأھمیة 552. وفي المركز یوجد تفسیر
مختلف لعلاقة «القانون بالسیاسة». في الواقع بینما یعدّ قانون شمیت مجرد شكل من أشكال القرار

السیاسي، فھو لدى مورجینثاو، یمكن أن یشكل قیداً على ھذا القرار 553.

لقد أعلن شمیت بلا لبس نھایة القانون العام الأوروبي، لكنھّ سعى إلى قانون جدید، یعبرّ
عن حقیقة میزان القوى الناشئ عن الحربین العالمیتین الأولى والثانیة. وعلى العكس منھ حقق
مورجینثاو في الأساس في العلاقات الدولیة كنظام لعلاقات القوى 554، ولكنھ اعترف أیضاً بإمكانیة

تطبیق القانون بحسبانھ قیداً على السلطة.

ولكن ھناك العدید من نقاط الالتقاء بین المؤلفین: فبالإضافة إلى رفض الشكلانیة القانونیة،
ً لتوزیع السلطة على نحو اعترف كل منھما بنھایة مركزیة أوروبا، ورأیا في النظام الدولي مكانا
غیر متكافئ، وأدانا مخاطر «الحروب التمییزیة» بین متحاربین حظوا بشرعیة أخلاقیة وقانونیة،
ومتحاربین حرموا من ھذه الشرعیة تماماً. لكن بعیداً عن نقاط الالتقاء، كان لدیھما مفھوم مختلف

عن القانون.

وفي الواقع لقد رأى شمیت (كما كتب كوسكنییمي 555)، في القانون مجرد تصدیق على
نظام الأمر الواقع القائم؛ وعلى العكس من ذلك فمن رأي مورجینثاو أن «السلطة تولد ثورة عالمیة،
مثلھا مثل الطموح إلى السلطة نفسھا» 556. ویتم التعبیر عن ھذه الثورة من خلال الأخلاق والعادات

والقانون، التي حافظت تاریخیاً على الطموحات إلى السلطة ضمن حدود مقبولة 557.



الفصل الثامن

النظام والفوضى: تراث جروتسيو

بعد أن قمنا بتحلیل منظور المعیاریة في القانون الدولي، من خلال عمل كیلسن، والذي تم
وضعھ بناء على تراث الكوسموبولیتانیة الكانطیة، ثم حللنا المفاھیم الواقعیة، نرى أنّ من
الضروري الآن مواجھــة المنظــور الثالث، وھــو منظور «جروتسیو». وما یزال عمل ھـ. بول

(H. Bull) ھو الذي یوجھنا في ھذه النقطة من البحث.

وسیتم فیما یأتي إجراء تحلیل تلقي «بول» لفكر «جروتسیو» من خلال النظر في بعض
النقاط وھي: الافتراضات المنھجیة لفكره، ومفھوم «المجتمع الدولي»، ووظیفة القانون الدولي،

وعلاقة الغرب بالحضارات الأخرى.

1. القانون والأخلاق

من الضروري بادئ ذي بدء تقدیم بعض النظرات المنھجیة. ومنھا أن «بول» كان في
دراستھ لعمل جروتسیو شدید الحرص على ربط أفكاره بالسیاق التاریخي الذي تمت صیاغتھ فیھ.
ً جداً من المنظور المنھجي للمؤلفین مثل بوكوك (Pocock) وسكینر وفي ھذا كان «بول» قریبا
(Skinner) وتاك (Tuck). لكنھ كان یبحث أیضاً عن عناصر فكر جروتسیو، التي ما تزال ذات
صلة بالمنظرین المعاصرین للعلاقات الدولیة 558. وھكذا میز بول بوضوح ما ینتمي إلى عصر

جروتسیو، وما یمكن أن یكون مھماً لتفسیر واقع نظام العلاقات الدولیة الیوم.

وتلك الجوانب التي تشیر إلى تعریف معاییر النظام والعدالة في المجتمع الدولي مھمة لفھم
الحاضر. أما بول فیرى أنھ یجب إعادة المفھوم المعیاري للقانون، ومعارضة جروتسیو للریبة
الأخلاقیة، یجب إعادتھما إلى السیاق التاریخي للقرن السابع عشر. وباختصار: لدى بول، تمَثلّ
خة للنظام الدولي (كما أشرنا في الفصل الثاني)، وفي تراث جروتسیو في تحدید الاتجاھات المرسِّ
توسیع نطاق مواضیع القانون الدولي إلى ما ھو أبعد من الدول، وفي دعم الطرف الذي یمكن أن

یقدمّ السبب العادل في الحرب.

ً ً



ً لكن بول نأى بنفسھ أیضاً عن مفھوم جروتسیو، الذي فسر القانون والأخلاق بكونھما جزءا
من نظام واحد، لأنھ كان یعتقد أنھما مجالان منفصلان. نشأ منظور جروتسیو من محاولة معارضة

.(Charron) وشارون (Montaigne) تحدي الشك، والنسبیة الأخلاقیة لمونتاني

إن مذھب جروتسیو الذي توصل إلى المنظور المھم للعلمنة لا یفتح الباب أمام حلّ التعددّیة
الأخلاقیة. فمفھومھ العالمي للقانون الطبیعي یعني في الواقع أنھ إنكار لكل شكل من أشكال النسبیة.
على العكس من ذلك، ما تزال أعمال مونتاني وشارون تحتفظ بكل أھمیتھا غیر العادیة 559 التي لم

تمس حتى الیوم.

وفي مقدمّة ترجمتھ الفرنسیة لكتاب بوفیندورف «في القانون الطبیعي وقانون الشعوب»،
أشار جان باربیراك (Jean Barbeyrac) إلى أن ھدف أعمال جروتسیو، وبوفیندورف بالطبع،
كان إنشاء علم الأخلاق 560، الذي یھدف إلى دحض شكوك مونتاني وشارون. وأكدت ھذه المواقف

المتشككة أنھ لا توجد معتقدات أخلاقیة مشتركة، وأنھ لا یمكن بالتالي تحدید الأخلاقیات العالمیة.

أما جروتسیو فقد رأى أنھ یستطیع تحدید قانون طبیعي عالمي، یمكن أن یشمل مبادئ
ً ً دولیاّ الأخلاق الدولیة. نأى بول بنفسھ صراحةً عن ھذا المنظور؛ لأنھ كان یعتقد أن ھناك مجتمعا
للدول، لكن أساسھ كان توافق الآراء، ولیس نظام القواعد الأخلاقیة الواردة في القانون الطبیعي

الذي وضع جروتسیو نظریتھ.

لذلك طور بول فكرة المجتمع الدولي، الذي تصوره، مع ذلك، من منظور التعددیة، ولیس
بشكل تضامني، اعتقاداً بأن التضامن ھو مجرد طموح للمستقبل. باختصار: یبدو أن مفھومھ لمجتمع
دولي للدول ھو نظام تعددي، یستند إلى الحد الأدنى من التضامن 561. حان الآن تناول أھم أعمال

بول، وھو «المجتمع الفوضوي».

2. المجتمع الدولي

في كتابھ «المجتمع الفوضوي»، یعرض بول موقفھ بشكل واضح للغایة. فھو یتناول
صراحة حجج مارتن وایت حول تحدید ثلاثة تقالید متمیزة لتفسیر السیاسة الدولیة.

ویشیر بول إلى دراسة وایت (Wight) «القیم الغربیة في العلاقات الدولیة» 562، حیث
یحدد المؤلف منظور ھوبز أو المنظور الواقعي، والمفھوم الكانطي أو الكوني، ومنظور جروتسیو

أو الدولي.

یتطابق رأي بول ھذا مع المفھوم الجروتسیاني الذي یمیزه عن مفھوم ھوبز في أنھ یؤكد
أن «الدول لیست فقط منخرطة في قتال، مثل المصارعین في الحلبة، ولكنھا ملزمة بالقواعد
والمؤسسات المشتركة في نزاعاتھا المتبادلة» 563. لكنھ ینأى بنفسھ عن النظریة الكانطیة، التي



تؤكد أنھ حتى في المجال الدولي توجد ضرورات أخلاقیة، تحدّ من عمل الدول بفرض «الإطاحة
بنظام الدول، واستبدال مجتمع كوسموبولیتاني بھ» 564.

على العكس من ذلك، في تراث جروتسیو، تحتفظ الدول بوصفھا «حقائق رئیسة للسیاسة
الدولیة». ومن ثمَّ ففي منظور بول ما زالت تعددیة الدول مستمرة، وھي التعددیة التي تمثل في
العلاقات التجاریة أفضل مثال على وجود علاقات «التعایش والتعاون»: ومن ھذا یتكون «المجتمع

الدولي».

وكما لحظنا مـن قبـل، ھـذه العلاقات ھـي الأشـكال التي تتخذھا عـلاقات التضامن، لا
الضرورات القانونیة والأخلاقیة كما یرى جروتسیو.

وعندما دلف إلى ھذا الأفق لحظ بول أن العناصر المكونة «للمجتمع الدولي» لم تفشل أبداً.
وفي وقت حروب الدین، وحتى سلام ویستفالیا، وفي أثناء حقبة الثورة الفرنسیة، أو في أثناء الصدام
الأیدیولوجي بین القوى الشیوعیة والمناھضة للشیوعیة، كانت علاقات التضامن تتجلى باستمرار،
ولكنھا اتخذت أشكالاً مختلفة: من خلال التضامن بین الأحزاب البروتستانتیة، وفي العلاقات بین

القوى الجمھوریة لصالح الثورة الفرنسیة أو في روابط الشیوعیة الدولیة.

تم تحدید المرحلة المعاصرة بدقة من قِبل بول، سواء من وجھة نظر مؤسساتیة، أو من
وجھة نظر أیدیولوجیة. وفیما یتعلق بالمؤسسات العاملة على الساحة الدولیة، یشدد بول على وجود

المنظمات الدولیة والأفراد أنفسھم جنباً إلى جنب مع الدول.

أما فیما یتعلق بتحلیل العلاقات الدولیة، فیلحظ بول من الناحیة الجدلیة أن البحث لم یركز
كثیراً على أدلة التعاون، بل على المبادئ التي ینبغي للدول أن تحترمھا، على سبیل المثال: مبادئ
میثاق الأمم المتحدة. ولقد أسفر ھذا عن تعویم العملة، والذي عبر عنھ و. ویلسون بعد الحرب
العالمیة الأولى، وتوازن القوى، ومحاولة إنشاء إدارة دولیة، فضلاً عن العودة إلى الخلط بین

القانون الدولي والأخلاق 565.

أخیراً یحدد بول بوضوح العناصر المكونة للمجتمع الدولي في القرن العشرین. وفیھ توجد
عناصر التقالید الثلاثة: الحرب التي تنتمي إلى منظور ھوبز؛ محاولات منظمة عالمیة دعا إلیھا
المفھوم الكانطي، وأخیراً العناصر المناسبة للتعاون بین الدول المنتمیة إلى التراث الجروتسیاني.
یبدو أن جانب التضامن ھو المھیمن على بول الذي یسلط الضوء على وجود الترابط الاقتصادي

الدولي حتى في غیاب حكومة عالمیة 566.

وھذا یؤدي إلى أن توجد فوضى دولیة، لا تستبعد وجود شبكات تضامن وتعاون بین
الدول. وھكذا یبدو - وھذه واحدة من أھم النتائج التي حققھا ھودلي بول (Hedley Bull) - أن
عصبة الأمم أولاً، ثم الأمم المتحدة بعد ذلك، لا یمثلان الأطراف الرئیسة للسیاسة الدولیة. وھو

یعید، ویكرر تأكید مركزیة الدولة، واستمراریة نظام الدول.



وفي دراسة لاحقة عن «المجتمع الفوضوي» (The Anarchist Society)، سیطالب
بول بشدة بتفعیل دور الدولة ھذا، ضد أولئك الذین اعتقدوا أن نشوء العلاقات (العابرة للأوطان)
567 قد حرم السیاسة بین الدول من الاستقلالیة. بل على العكس من ذلك، ذكر أنّ نمو قدرة الدولة في

التجارة، وفي مجال مراقبة تدفق المھاجرین، وفي مجال العلم وفي الثقافة قد أدى في النھایة إلى
انتھاء العلاقات العابرة للأوطان 568. ومن رأیھ أن تشكیل المنظمات الإقلیمیة، مثل المجموعة
الاقتصادیة الأوروبیة، لم یشكك في سیادة الدول الأعضاء. كان الھدف الذي أدركھ بول في
السبعینیات، وھو تشكیل الولایات المتحدة الأوروبیة، یمثل في نظره، مفھوماً یؤكد حیویة الافتراض

المسبق للدولة.

وأخیراً ترى بلدان العالم الثالث، التي أصبحت متحررة من الحكم الاستعماري، أن سیادة
ً الحصن الذي یحول دون تغلغل الھیمنة الغربیة 569. باختصار: تتمثل النتیجة الدولة ھي أیضا
الأساسیة لنظام الدول في أنھ أسھم في إنشاء «حد أدنى من النظام» 570، والذي یتُرجم إلى قواعد
سلوك عامة مشتركة - القانون الدولي والنظام الدبلوماسي واتفاقیات الحرب. ومع ذلك طور بول

تدریجیاً وعیاً واضحاً بالعناصر التي من شأنھا أن تسھم بشكل كبیر في تغییر نظام الدول.

3. طبيعة القانون الدولي

ً كان تحلیل بول للقانون الدولي نتیجةً لتوصیفھ «المجتمع الدولي». فقد تبنى في البدایة تراثا
مذھبیاً یعود إلى أعمال ج. أوستن (J. Austin). ووفقاً لھذا المؤلف، یكون القانون تعبیراً عن نظامٍ
للسیادة، ولكن نظراً إلى عدم وجود سیادة في المجتمع الدولي، لا یعدّ القانون الدولي قانوناً، بل ھو
مجرد «أخلاق إیجابیة دولیة» 571، ومن وجھة نظر بول - ویشترك كیلسن أیضاً في المنظور نفسھ
- إذ یؤكد أن العقوبات في المجتمع الدولي یطبقّھا أعضاء أفراد، ولیس سلطة مركزیة. لكن بول
یغتنم الفرصة لرفض حجج كیلسن بشأن إمكانیة التوصل إلى توافق في الآراء، بشأن أي منھا یتفق

مع المعتدین، وأي منھا یتفق مع المجتمع الدولي 572.

وفي مجتمع یتسم بالفوضویة، ویتأثر بالتضامن والتعاون، لكنھ یفتقر إلى السلطة على
الدول، لا تكون أھمیة القانون الدولي أن تحترم الدول مبادِئھَ على حساب مصالحھا الخاصة، بل

ترى في كثیر من الأحیان أنھ مما یتفق مع مصالحھا احترام قواعد القانون 573.

والنتیجة ھي الطبیعة الأساسیة للقانون الدولي، أو عدم أھمیتھ، كما یتضح من حقیقة مفادھا
أن ھناك مجتمعات تفتقر إلى القانون الدولي، على سبیل المثال: المجتمعات في المدن، والدول
الیونانیة. وعلى أیة حال، لا یمكن للقانون الدولي أن یمارس وظیفتھ إلا على أساس الظروف
القائمة. وبعبارة أخرى: لا یمكن للقانون الدولي أن یحدد معاییر المجتمع الدولي دون وجود المجتمع
الدولي بالفعل. وفي ھذا الشرط فقط یمكن للقانون الدولي أن یمارس الوظیفة الأساسیة المتمثلة في

إیجاد توافق في الآراء بشأن قواعد المجتمع الدولي.
ً ً



ً لھذا المنظور یحدد بول بعض التغییرات المھمة في القانون. فأولاً، حدث نمو في ووفقا
مواضیع القانون الدولي: الموضوعات الاقتصادیة (كما یتبین من أنشطة البنك الدولي، ومنظمة
الأغذیة والزراعة، وما إلى ذلك)، والموضوعات الاجتماعیة، والموضوعات البیئیة. ثانیاً، یورد
بول أطروحات المؤلفین الذین أبرزوا الانتقال من قانون دولي للتعایش إلى قانون دولي للتعاون

.574

وأخیراً نجد نظرة بول للاعتراف بحقوق الإنسان في القانون الدولي مھمّة جداً. ویبدو لھ
أن میلاد قانون دولي لحقوق الإنسان عنصر قابل للتقویض إلى حد كبیر، لأنھ یقوض مبدأ وجوب
ً من الدول ذات السیادة، ویبدو أنھ یعلن عن قدوم مجتمع تنظیم الإنسانیة بكونھا مجتمعا
ً على الاعتراف بحقوق الإنسان على المستوى الدولي، ً قیمیا كوسموبولیتاني. لا یصدر بول حكما
فھو لا یتخذ موقفاً، سواء كان «خاطئاً» أو «غیر مرغوب فیھ». وھو یؤكد فقط على الطبیعة
المزعزعة جداً للاستقرار فیما یتعلق بحقوق الإنسان: وھو یعلن «أرید بوضوح أن أقول: إن
المناقشة الدولیة الدائرة حالیاً حول دور حقوق الإنسان وواجباتھ في نظام القانون الدولي عرض من

أعراض الفوضى لا النظام» 575.

وفي المجتمع الفوضوي ھناك أیضاً تحول عمیق في القانون الدولي، ولكنھ لا یتطور بشكل
د للمسیحیة الغربیة، الذي كامل. وفي الواقع یلحظ أن القانون الدولي قد أكده أصلاً النظام الموحَّ
كانت فیھ فكرة القانون مركزیة. وكانت النتیجة التي حققھا القانون الدولي في نھایة المطاف تعزیزَ
عنصر النظام في المجتمع الدولي، من خلال الالتزام بمفاھیم مشتركة - مثل اتفاقیات القانون
البحري، والعلاقات الدبلوماسیة، وقانون المعاھدات - «من جانب البلدان الشیوعیة وغیر الشیوعیة،
والدول المنتمیة إلى التقالید الأوروبیة والدول التي في خارجھا» 576. وقد أسفر ذلك عن مجتمع
دولي تكون فیھ الدول غیر الأوروبیة ھي الأغلبیة، وھو ما أدى إلى رفض فكرة أن المجتمع الدولي

یقوم الیوم على «ثقافة أو حضارة محددة» 577.

4. الثورة على الغرب

في مقدمة الطبعة الإنجلیزیة للعمل الجماعي المھم «توسّع المجتمع الدولي»، حدد ھـ. بول
و أ. واتسون أن نیتھما كانت تحلیل تشكیل النظام الدولي العالمي المعاصر على أربعة خطوط: 1)
توسیع المجتمع الدولي الأوروبي. 2) دخول الدول غیر الأوروبیة إلى ھذا المجتمع. 3) الثورة ضدّ
النظام الدولي الأوروبي. 4) خصائص المجتمع العالمي الجدید للدول 578. وتحتوي إحدى الدراسات
التي كتبھا بول، التي ظھرت في ھذه المجموعة، بعنوان «الثورة ضد الغرب»، على تحلیل ذكي،

یمثلّ استشرافاً مفاجئاً لتحولات العلاقات الدولیة ودور القانون الدولي.



ویحدد بول بوضوح المراحل التي شھدت الثورة ضد الغرب. وكانت اللحظة الأولى ھي
الكفاح من أجل تأكید سیادة الدول غیر الغربیة. ولقد عبَّر الغرب عن شرط الخضوع للھیمنة الغربیة
في فرض الولایات القضائیة في خارج الحدود الإقلیمیة على العالم غیر الأوروبي. فبدایةً حررت
الیابان نفسھا من مناطق الاختصاص القضائي الإقلیمیة في نھایة القرن التاسع عشر، وبذلك
استردت سیادتھا الكاملة. ثم تبعتھا تركیا ومصر والصین. ثم جاءت المرحلة الثانیة التي تمیزّت
بتفجر الصراعات المناھضة للاستعمار، في آسیا أولاً بین الأربعینیات والخمسینیات، ثم في إفریقیا

بین الستینیات والسبعینیات من القرن الماضي 579.

ثم یذكر بول المرحلة الثالثة، وھي المساواة العرقیة، وتتمثلّ في الكفاح من أجل المساواة
ضد التفوق المزعوم للبیض. وھو یرجع إلى إعلان الحقوق في القرن الثامن عشر، لیذكر إلغاء
الرق في القرن التاسع عشر. بیَْد أنھ من الضروري، في سیاق العلاقات بین الدول، أن نذكر على
وجھ الخصوص مؤتمر باندونج في عام 1955 وإعلان وثائق دولیة مھمة، مثل الاتفاقیة الدولیة

للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري في عام 1965.

أما المرحلة الرابعة فھي ذات أھمیة أساسیة، حیث اتسمت بالنضال من أجل تحقیق العدالة
الاقتصادیة ضد جمیع أشكال الاستغلال الاقتصادي. وفي ھذا الصدد، تجدر الإشارة إلى المادة
الأولى من المیثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الصادر عام 1966، التي تقرر أن
لجمیع الشعوب الحق في تقریر المصیر، وأنھا «تسعى بحریة، بموجب ھذه المادة، إلى تحقیق
تنمیتھا الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة». وفي وقت لاحق، تبنتّ الجمعیة العامة للأمم المتحدة
رسمیاًّ في دیسمبر 1986 إعلان الحق في التنمیة 580. وفي الستینیات، تم تأكید استراتیجیات تنمیة
ما یسمى بالشعوب «المتخلفة». وفي واقع الأمر، وكما سیفسر لاحقاً، كانت ھذه المشاریع في
الأساس مشاریع تھدف إلى فرض ھیمنة الغرب مرة أخرى في أشكال جدیدة على أساس «خطاب»

التنمیة.

وبعد أزمة النفط عام 1973 وتشدد مواقف دول العالم الثالث، تم التعامل مع مشكلة تنمیة
الدول المتخلفة، على أساس مطالب بإعادة توزیع أكثر عدلاً للثروة. وفي مایو 1974، تبنتِّ الجمعیةُ
العامة للأمم المتحدة الإعلانَ الخاص بإقامة نظام دولي جدید. وھذا النظام الدولي الجدید، الذي كان
ینبغي أن یكون «أحد أھم أسس العلاقات بین جمیع الشعوب وجمیع الأمم» 581، یجب أن یقوم على
بعض المبادئ الأساسیة. وتشمل ھذه المبادئ الاعتراف بسیادة الدول، وحق كل بلد في اعتماد
النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي یحسبھ أنسب نظام لتنمیتھ، وتنظیم أنشطة الشركات العابرة
للأوطان؛ وإقامة علاقة عادلة ومنصفة بین أسعار المواد الخام والمنتجات الأساسیة والسلع المجھزة
وشبھ المصنعة المصدرة من البلدان النامیة، وأسعار السلع المستوردة من ھذه البلدان؛ وضمانات
تھیئة ظروف مواتیة لنقل الموارد المالیة إلى البلدان النامیة؛ وضرورة أن تضع جمیع الدول حداً

لتبدید الموارد الطبیعیة وما إلى ذلك 582.
ً



ثم وجدت ھذه المبادئ الخاصة بموجب النظام الاقتصادي الدولي الجدید مزیداً من التأكید
من خلال اعتماد الجمعیة العامة للأمم المتحدة میثاق الحقوق والواجبات الاقتصادیة للدول 583. وقد
صاغ ھذا المیثاقُ حقوقَ الدول وواجباتھا الضروریة لإحیاء نظام اقتصادي دولي جدید. وتعكس
بعض المواد التوترات التاریخیة لمرحلة تصفیة الاستعمار 584، أو تنكر حق الدول في «ترویج أو
تشجیع الاستثمارات التي یمكن أن تشكل عقبة أمام تحریر الأراضي المحتلة بالقوة» (المادة 16.2).
وتنص بنود أخرى على واجب الدول المتقدمة في تسھیل حصول البلدان النامیة على العلوم
والتكنولوجیا الحدیثة (المادة 13). وتنص بنود غیرھا على حقوق ما تزال تمثل المكون المثالي لھذا
المیثاق، مثل الحق في تنظیم أنشطة الشركات العابرة للأوطان (المادة 2.2) - وھو ھدف غیر

واقعي في واقع العولمة الیوم.

وأخیراً وبعد مرحلة المطالبات الاقتصادیة، أي المرحلة الخامسة، جاءت مرحلة تأكید
الھویة الثقافیة من جانب بلدان العالم الثالث. وفي ھذا الصدد، توقعّ بول بشكل غیر عادي الواقعَ
الحالي للصدام الثقافي بین الغرب والشعوب غیر الغربیة، مؤكداً على وجھ الخصوص على أھمیة
الأصولیة الإسلامیة، أو التقالید الھندوسیة أو السیخیة في الھند، إلخ. وھو یطرح مشكلة حاسمة
عندما یسأل عن الثورة ضد الغرب: ھل حدثت ضد الھیمنة الغربیة، ولكن باسم القیم الغربیة؟ أم أنھا
كانت «ثورة ضد القیم الغربیة في حد ذاتھا» 585. ویردُّ بول على ھذه التساؤلات على نحو صحیح
قائلاً: إنّ صحوة شعوب العالم الثالث حدثت أولاً باسم القیم الغربیة (مثل قیم الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان)، لكنھا أصدرت بعد ذلك إعلانات تحمل قیمھا الخاصة، والتي كانت في بعض الأحیان
عدائیة بشكل علني إزاء إعلانات الغرب (ولنتأمل ھنا التصریحات الإسلامیة لحقوق الإنسان بشكل

خاص).

والواقع أن دفاع بلدان العالم الثالث عن مصالحھا الاقتصادیة تطور في ھیئة صراعات
للتمسك بتقالیدھا وھویاتھا الثقافیة، كما حدث ویحدث، على سبیل المثال، في نضال الھنود في
أمریكا الجنوبیة. ومن ثم تبرز الحاجة من ناحیة إلى اتباع نھج قائم على النسبیة في تحلیل إعلانات
حقوق الأفراد، وحقوق الشعوب في مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، ومن ناحیة أخرى تدعو
الحاجة إلى إدراك أن حركات شعوب العالم الثالث قد أسھمت في التشكیك في مبادئ القانون الدولي،

التي أدت إلى إضفاء الشرعیة على خضوع الشعوب لسیادة القوى الغربیة 586.

5. واقعية جروتسيو والكوسموبوليتانية وحقوق الإنسان

مقارنة بالمنظور «التعاوني» للمجتمع الدولي الذي حدده بول، یمثل تفكك العوامل الثقافیة
ً عمیقاً. والحقیقة أنھ یمكن تفسیر تلك القیم - ولا سیما القیم المتجسدة في حقوق الإنسان - تمزقا

بطرق مختلفة، ویمكن أن تفتح الباب أمام تناقضات عمیقة في المجتمع الدولي للدول.



ویلحظ بول - في ورقة مكرسة لحقوق الإنسان والسیاسة العالمیة - أنھ منذ عھد فاتیل،
وحتى الحرب العالمیة الأولى، لم یعترف إلا بالدول بوصفھا جھات فاعلة في المجتمع الدولي، وأن

ذلك خلق حالة من «عدم الضیافة» الأساسیة فیما یتعلق بحقوق الإنسان.

لیس ھذا وحسب، بل «یجب أن نضیف إلى ھذا أنھ في المدة ما بین القرن التاسع عشر
والنصف الأول من القرن العشرین، على أساس السلطة كما عبرّ عنھا جروتسیو، وغیره من فقھاء
القانون الطبیعي، كان ھناك في كثیر من الأحیان لجوءٌ إلى استخدام حق «التدخل الإنساني» الذي
عُدَّ جزءاً من القانون الدولي الوضعي، لكن ذلك أفاد في واقع الأمر في إضفاء الشرعیة على
تدخلات الھیمنة التي تقوم بھا القوى الغربیة، مثل: بریطانیا، وفرنسا، وروسیا، ضد الإمبراطوریة
ً للمسیحیین العثمانیة في دعم الانتفاضة الیونانیة عام 1827 أو تدخل فرنسا في سوریا دعما
المارونیین عام 1860، إلى آخر ذلك». وباختصار - كما یلحظ بول - «كان تعزیز حقوق الإنسان

بطبیعة الحال مسوّغاً جوھریاً للتوسع الأوروبي والحكومة الإمبراطوریة» 587.

ولكن منذ عام 1919، ومن عصبة الأمم إلى منظمة الأمم المتحدة، أحُرز تقدم في
المعاھدات والإعلانات والقرارات الصادرة عن الھیئات الدولیة التي وضعت معاییر حقوق الإنسان
في القانون الدولي. بید أن ھذا لا یعني أننا بصدد مجتمع عالمي (World Society)، أو أننا نمضي
من القانون الدولي إلى القانون العالمي (World Law)، نحو جماعة أو مجتمع عالمین على وشك

أن یحل محل مجتمع الدول.

ولا یعدّ بول ھذا ممكنا؛ً لأنھ لا توجد إجراءات فعالة لتنفیذ إعلانات حقوق الإنسان،
وعلاوة على ذلك، یرى البیاناتِ - التي تعدّ حقوق الإنسان تعبیراً عن «الإرادة العامة للمجتمع

العالمي» - مجردَ طموحات، ولیست وصفاً للاتجاھات الفعلیة.

ویمكن للقانون الكوسموبولیتاني، في مجتمع الدول ذات السیادة، الذي یعرفھ بول بأنھ
القانون (الدولي لحقوق الإنسان)، أن یجد تعبیراً محدوداً فقط، على النحو الذي عرفھ بھ كانط في

كتابھ «من أجل السلام الدائم».

وقد نأى بول بنفسھ، في أكثر من مناسبة، عن منظور الكوسموبولیتانیة. منتقداً في
«المجتمع الفوضوي» على وجھ الخصوص تصور ر. فولك، الذي یمثل رؤیة الكوسموبولیتانیة

التي یتم فیھا التعبیر عن «مركزیة عالمیة رادیكالیة» 588.

والحقیقة أن فولك یفترض وجود إدارة مركزیة «وذلك لا یعكس فقط مصلحة مشتركة بین
القوى العظمى، بل یعكس أیضاً الشعور بالمصلحة المشتركة العلیا للبشریة جمعاء» 589. داعِیاً إلى
إنشاء ھیكل سیاسي یقوم على تعزیز المؤسسات المركزیة القائمة، الأمم المتحدة ومحكمة العدل

ً



ً الدولیة، وتطویر وكالات الأمم المتحدة، وعلاقات التعاون بین الدول الخمس التي ھي أكثر ازدحاما
بالسكان، والمجموعات الإقلیمیة والثقافیة والعرقیة الرئیسة 590.

كما یطرح بول انتقادین محددین لأطروحات ر. فولك، فھي من ناحیة لا تأخذ في الحسبان
الطلبات الفعلیة لبلدان العالم الثالث، ومن ناحیة أخرى یعكس مفھوم فولك قیم الغرب (الكرامة،

حقوق الإنسان وما إلى ذلك).

وفي الواقع لا یمكن استیعاب موقف فولك في مفھوم العالمیة. وكما أظھر تحلیلھ لعمل
كانط، كما سنرى في وقت لاحق، لا تتعارض الكوسموبولیتانیة مع التوقعات الواقعیة للمرحلة
المتوسطة التي تستبعد حكومة العالم المركزیة، بل تفترض بدلاً من ذلك أشكالاً من التجمیع
والتحالفات بین الدول ذات السیادة. قد تقدم ھذه المرحلة المتوسطة من الكوسموبولیتانیة بعض

التقارب مع مفھوم بول.

وأخیراً من الضروري التوجھ نحو أفكار بول بشأن مستقبل المجتمع الدولي للدول، التي
مع أن صیاغتھا كانت في السبعینیات، نجد لھا حضوراً آنِیاًّ على نحو لافت. ویبدو أن مرحلة ما بعد
الحرب العالمیة الثانیة كانت حقبة «تفكك» بدلاً من «تكامل» نظام الدول 591. إن التفسیرات

المختلفة لحقوق الإنسان، وكذلك مطالب دول العالم الثالث ھي من بین علامات ھذا التفكك.

والواقع أنھ إذا كانت حقوق الإنسان ھي في الأساس حقوق فردیة في التقالید الدستوریة
الغربیة، فإن حقوق الإنسان لدى بلدان العالم الثالث ھي حقوق جماعیة، على سبیل المثال: حقوق
الشعوب في التحرر من أشكال الاستعمار الجدید. كما یفترض میثاق الحقوق والواجبات الاقتصادیة
للدول إعادة توزیع الثروة، ومعھا إعادة توزیع السلطة بین الدول الغنیة والدول الفقیرة. أما الحقوق
الفردیة فلم یرد لھا ذكر في ھذا المیثاق، والواجبات مفروضة على الدول الغنیة فقط، والحقوق

معترف بھا للدول الفقیرة فقط.

وھكذا یدرك بول أنھ نظراً إلى أنّ المجتمعات والأفراد المختلفین یعیشون أشكالاً متباینة
من الحیاة، ولدیھم تاریخ مختلف، «فالخلاف حول القیم الأخلاقیة ھو سمة طبیعیة وحتمیة في حیاة
الإنسان» 592. لذا لا یتعلق الأمر فقط بالاعتراف بأن المفھوم الغربي لحقوق الإنسان غیر موجود
في الصین أو إفریقیا أو باكستان أو المملكة العربیة السعودیة. فالمشكلة أنھا لا تعُدّ «صالحة

أخلاقیاً».

وعلاوة على ذلك، یقود الوعيُ بالعناصر المفككة لنظام الدول بول إلى إشكالیة التشكیك في
مستقبلھ. ومرة أخرى في «المجتمع الفوضوي»، لحظ بول أن نظام الدول سیكون قادراً على البقاء
إذا تم الحفاظ على تنظیم المجتمع الدولي، ونظام علاقات التعاون. ولكن مع اختلاف قیم الدول
ومصالحھا التي تعمل على الساحة العالمیة، فمن الضروري أن یكون: 1) ھناك إعادة توزیع للثروة



بین الدول الغنیة والفقیرة، 2) وأن تشكل الاتحادات الإقلیمیة للدول على أساس التلاصق الجغرافي
وتكامل الموارد والاقتصاد 593.

وأخیراً یعتقد بول أن الثقافة الكوسموبولیتانیة ضروریة، والتأكید علیھا سیؤثر في مستقبل
المجتمع الدولي: «إن الثقافة الكوسموبولیتانیة، شأنھا شأن المجتمع الدولي العالمي، الذي تعتمد
علیھ، قد تحتاج إلى أن تستوعب إلى حد كبیر العناصر الغریبة عن التقالید الغربیة، إذا كان لھا أن

تثبت أنھا عالمیة حقاً، وأن توفر الأساس لمجتمع دولي جدید» 594.

وبناء على ذلك یمكن استنتاج أن واقعیة بول (المستمدة من جروتسیو) قد وصلت أخیراً
إلى منظور كوسموبولیتاني، یتمثل في ضرورة تجاوز الأفق الضیق للتراث الغربي من أجل تحقیق
الاعتراف بالقیم التي تنتمي إلى الثقافات والحضارات المختلفة، وھي الحل الوحید القادر على

التغلب على التفكك الذي داھم الھیكل القدیم لنظام الدول.



الباب الثالث

القانون الدولي والإسلام

والعالم الثالث



الفصل التاسع

قانون الشعوب والقانون الدولي

1. قانون الشعوب بحسب جون راولز

یتضمن قانون الشعوب مجموعة مبادئ القانون الدولي الوضعي. وقد أدخل جون راولز
ھذا التعریف في المقال المعنون بـ«قانون الشعوب» عام 1993 ثم في كتاب بالعنوان نفسھ نشر عام

.1999

وفي قلب ھذا العمل ھناك فكرة لیبرالیة عن العدالة، حیث یعتقد راولز أن الشرور الكبرى
التي تبُتلى بھا البشریة ترجع إلى الظلم السیاسي. وھو یتبنى المنظور الكانطي لنظام دولي عادل

قادر على ضمان شروط التعایش بین الشعوب.

بید أن الشرطَ الأساسي لتحقیق ھذا النظام الدولي - كما ھو الحال لدى كانط - وجودُ نظام
قانوني داخلي سلیم، قادر على ضمان حریة المواطنین. وھو یتوافق مع الدیمقراطیة الدستوریة التي
تضمن التعددیة المعقولة. ونیَّة راولز تتلخص في توسیع ھذا النموذج على نحو تماثلي؛ لیصل إلى

مجتمع دولي من الشعوب.

إن خصائص المجتمع العادل الذي یفترضھ راولز معروفة، ومناقشتھا تكون على نطاق
واسع: فھو یتألف من أفراد أحرار، متساوین في إطار نظام منصف للتعاون. ویشدد راولز اعتزامَھ
توسیع ھذا النموذج لیشمل الشعوب، ولیس الدول، لأنھ من الممكن أن تعزى إلى الشعوب (ولكن
بالتأكید لیس إلى الدول) دوافع أخلاقیة 595. ومع ذلك فھو یدرك جیداً أن قانون الشعوب ھو قانون
«طوباوي»، حیث إنھ یستخدم المثل والمبادئ والمفاھیم، لـكي یحدد الھیاكل «العادلة» الممكنة
لمجتمع الشعوب. وستطبق مبادئ العدالة على مجتمع الشعوب، عندما یمكن أن نشكلھ بوصفھ

دیمقراطیة دستوریة.

إن الفرضیة التي تحُرك بحوث راولز تضرب بجذورھا في فلسفة كانط. وكما وضع كانط
ضمن شروط «السلام الدائم» تأكید أشكال الحكم «الجمھوري»، یبني راولز مفھومھ لمجتمع



الشعوب على أساس تمثیل الشعوب اللیبرالیة التي تتمیز بثلاث خصائص:

1) حكومـة دسـتوریة دیمقراطیـة. 2) التجانـس الثقافـي. 3) تقاسم مفھوم واحد للعدل
والعدالة 596.

ً على إعادة قراءة مفھوم واختیار منظور الشعوب، بدلاً من منظور الدول، ینطوي أیضا
السیادة، حیث إنّ السمة الأساسیة للسیادة، أي الحق في إعلان الحرب، من منظور الشعوب، یجب
أن تعاد صیاغتھ بوصفھ سلطة حرب (war power) متوافقة مع قانون معقول للشعوب 597. وھذا

یعني أن حق إعلان الحرب یجب أن یقتصر على الدفاع عن النفس.

وبعبارة أخرى: الھدف من التركیز على الشعوب بدلاً من الدول، ھو تأكید الطابع
الأخلاقي والطبیعة العادلة لأنظمتھا. یعتزم راولز الإشارة إلى شعوب «عادلة» أو «محترمة» لا
ً بمعاییر العدالة تحركھا معاییر عقلانیة فقط، أي السعي من أجل مصالحھا الخاصة، ولكن أیضا

المعقولة، أي أنھا على استعداد لتحقیق تعاون منصف.

إن طریقة عمل راولز ھي بناء مبادئ قانون الشعوب في إطار نظریة مثالیة أولاً، ثم
ً بین مناقشتھا من منظور نظریة غیر مثالیة. وھكذا یبني راولز في إطار النظریة المثالیة توازیا
مجتمع الشعوب العادل، ومجتمع لیبرالي یسكنھ أشخاص منطقیون وعقلانیون، لھم مذاھب مفھومة،

معقولة تماماً، ومِنْ ثمََّ قادرة على إحیاء «الإجماع بالتقاطع» المعروف 598.

وفیما یتعلق بالعلاقات الدولیة، یمثل راولز الشعوب على أنھا تسترشد بمصالحھا الخاصة
ً بدافع «الاحترام الذاتي (الاسـتقلال، والأمـن، ومناعـة الإقلیم، وما إلـى ذلك)، ولكـن أیضا
الصحیح» (proper self-respect). الشعب العادل فقط ھو الذي یعطي الشعوب الأخرى
ً متساویة. ھذا ھو شرط المعاملة بالمثل، الذي یؤسس لمبادئ قانون الاحترام نفسھ بحسبانھا شعوبا
الشعوب. وتشمل ھذه الحقوق حریة الشعوب واستقلالھا، وحقھا في الدفاع عن النفس، واحترام

حقوق الإنسان، وواجب تقدیم المساعدة إلى الشعوب الأخرى التي تعیش ظروفاً غیر میسورة 599.

وھكذا تبني النظریة المثالیة على ھذه الأسس فكرة الاستقرار الدولي المختلفة عن فكرة
توازن القوى، وقد ترى في الوقت نفسھ أنھا قادرة على الرد على اعتراضات الواقعیة السیاسیة،

التي سنتوقف عندھا فیما بعد.

في الواقع یقدم راولز فكرة السلام الدیمقراطي 600. إنھا فكرة السلام التي یتم تأكیدھا
لأسباب عادلة، أي بحكم مبادئ العدالة التي تقوم على المساواة والاحترام لجمیع الشعوب. یرفض
ھذا المفھوم للسلام أطروحة الواقعیة السیاسیة، التي تمثل الدول على أنھا حقائق سیاسیة متورطة
في صراع لا نھایة لھ؛ من أجل الثروة والسلطة. ویعارض راولز فكرة السلام الذي یمكن تحقیقھ من

خلال المؤسسات السیاسیة والاجتماعیة القادرة على تغییر التوازن بین الشعوب.



2. الشعوب غير الليبرالية

إن المشكلة الأولى مع المجتمعات غیر اللیبرالیة ھي: ھل من الواجب التسامح معھا؟ وجاء
رد راولز بالإیجاب، ولكن بشرط أن تخضع ھذه المجتمعات لمؤسسات تفي بمعاییر العدالة السیاسیة
التي ھي أساس قانون الشعوب. یسمي راولز شعوب ھذه المجتمعات «شعوباً ھرمیة معتدلة» 601،
تندرج فیھا المجتمعات الإسلامیة غیر الأصولیة ضمن الخصائص المذكورة. ومع أنھا تأسست على
دین الدولة، فھي متوافقة مع حریة الفكر والضمیر، وتعترف بإمكانیة التعبیر عن المعارضة
السیاسیة. وبناء على ھذا تحترم ھذه المجتمعاتُ أیضاً - في نظر راولز - حقوقَ الإنسان الأساسیة

.602

ویمتد التفكیر في مسألة حقوق الإنسان في داخل «الشعوب الھرمیة المعتدلة» إلى دورھا
في إطار قانون الشعوب. وھي تلعب دوراً لا بدیل عنھ في قصر أسباب الحرب على الدفاع عن
النفس وحدھا، أو على حالات التدخل لحمایة حقوق الأبریاء. ولكن في ھذه الحالة الثانیة، كما أظھر
التراث السابق كلھ، من فیتوریا إلى جروتسیو، یمكن استحضار حقوق الإنسان لخدمة السیاسات

التوسعیة أو «الاستعماریة الجدیدة». لذلك من الضروري تحدید المفھوم بدقة.

یمیز راولز بین حقوق الإنسان والحقوق الدستوریة، أي الحقوق التي یكفلھا الدستور،
فضلاً عن حقوق المواطَنة (الحقوق المدنیة والحقوق السیاسیة). لذا یجب الافتراض أن راولز یرى
حقوق الإنسان في الأساس على أنھا حقوق فوق الوطنیة، كما صاغھا القانون الدولي منذ الحرب
العالمیة الثانیة. یقول راولز: «حقوق الإنسان تضع معیاراً ضروریاً، وإن لم یكن كافیاً، لاعتدال
المؤسسات السیاسیة والاجتماعیة لكل مجتمع على حدة». وبھذا المعنى، تحدد ما ھو الحق المقبول
في داخل المجتمعات، الذي یشكل «جزءاً كاملاً من مجتمع معقول من الشعوب» 603. ویرى أن
معیار احترام حقوق الإنسان، من ناحیة یحد من تعددیة الجماھیر 604، ومن ناحیة أخرى یكفي
لاستبعاد التدخل الخارجي للشعوب الأخرى، عن طریق الجزاءات الاقتصادیة والدبلوماسیة، أو

باستخدام القوة العسكریة.

والتمعن في حقوق الإنسان أمر أساسي لبناء قانون الشعوب. ویرى بعض المؤلفین أن مبدأ
احترام حقوق الإنسان (وكذلك المبادئ الأخرى، على سبیل المثال: مبدأ الدفاع عن النفس، واجب

الاحترام المعاھدات وما إلى ذلك) تشكل العنصر الأخلاقي في القانون الدولي 605.

لكن ھناك «تراث أخلاقي آخر حاول تحدید معاییر السلوك الدولي» 606. خذ على سبیل
المثال تراث القانون الطبیعي للكنیسة الكاثولیكیة، أو تراث الإسلام الذي طور المفھوم الأخلاقي
للاتفاق المتبادل بین الشعوب، سواء من داخل المجتمعات الإسلامیة أو من خارجھا 607. وإذا لم



یكن من الممكن تحدید الأساس الذي یوحّد بین المفاھیم الأخلاقیة المختلفة، فإن «الأخلاق الدولیة
المشتركة» 608 لا یمكن أن تقوم - في حكم ناردین - إلا بالحوار المتبادل المستمر 609.

یبدو منظور راولز مختلفاً. وھو في الواقع یستبعد أنھ یمكن في قانون الشعوب تحدید
أساس حقوق الإنسان، في أي تصور لاھوتي أو فلسفي أو أخلاقي للعنصر البشري. ویمكن
الاستدلال على أن راولز كرر في كتابھ الصادر عام 1999 ما سبق أن أكده من الفرضیات التي
سبق تأییده لھا في مقالِھ عام 1993، والذي ذكر فیھ أن حقوق الإنسان ھي: «التعبیر عن حد أدنى
قیاسي من المؤسسات السیاسیة المنظمة جیداً، لجمیع الشعوب التي تنتمي إلیھا بصفتھا أعضاء
یتمتعون بحقوق جیدة، في مجتمع سیاسي عادل من الشعوب» 610. وھو حل «ضعیف»، كما
یعترف راولز نفسھ، لأنھ یؤدي إلى معیار غیر مُرضٍ تماماً، غیر قادر على تحدید معنى مفھوم
«حقوق الإنسان» تحدیداً دقیقاً. ومع ذلك یؤسس راولز على ھذه الحقوق حقَّ الشعوب اللیبرالیة

والھرمیة في عدم التسامح مع الدول «الخارجة على القانون»، التي تنتھكھا.

وربما كان عدم الالتفاف حول الحاجة إلى تحدید الأساس المحتمل لحقوق الإنسان، ھو
الذي یدفع راولز إلى العودة إلى ھذه المشكلة، ومعالجتھا بالإشارة في البدایة إلى المجتمعات

اللیبرالیة وحدھا، ثم المجتمعات الھرمیة.

ففي المجتمعات اللیبرالیة یعُدَّ الناس - من منظور النظریة المثالیة - عقلانیین ومنطقیین
یتمتعون بسلطتین أخلاقیتین (two moral powers): «القدرة على تنمیة حس العدالة ، والقدرة
على تكوین تصور للخیر» 611. تنشأ حقوق الإنسان من الحاجة إلى ضمان ھاتین السلطتین
الأخلاقیتین، أي أنھما الملكتان اللتان تسمحان بممارسة ھذه السلطات، لذلك یمكن الاستنتاج أن
أساس حقوق الإنسان في المجتمعات اللیبرالیة یكمن في ھذه الحاجة إلى تنفیذ المبادئ الخاصة

بالتصور اللیبرالي.

أما لدى المجتمعات الھرمیة، فلا بد من الاعتراف - ویجب أن یعترف بذلك راولز أیضاً -
ً للمعقولیة والعدالة» 612. ولكن بأنھا لا تعامل أعضاءھا بِعدَھّم مواطنین أحراراً ومتساوین «وفقا
ھذه المجتمعات تحترم «حق الشعب المعقول والمنصف»، ولذلك ھذه الحجة ذات الطابع السیاسي
ھي التي ینبغي تطبیقھا على العلاقات بین الشعوب، ولیس أي حجج أخلاقیة أو دینیة أخرى.
باختصار: یستبعد راولز إمكانیة وجود أساس عالمي لحقوق الإنسان، لكن ھذا لا یتعارض مع

الاعتراف بالمبادئ التي تشكل أساس حقوق الشعوب.

3. الأنظمة الخارجة على القانون

كما ھو الحال في صیاغتھ لـ«نظریة للعدالة» انطلق راولز من النظر إلى الأشخاص كما
ھم، ومن فرضیة القوانین الدستوریة، كما یمكن أن تكون، ولذلك فھو یواجھ بعد تحدید مبادئ قانون



الشعوب «الظروف غیر المثالیة للعالم الذي نعیش فیھ» 613 في محاولة لتوضیح أھداف السیاسة
الخارجیة لمجتمع دیمقراطي لیبرالي.

ھذا الموضوع ھو موضوع «النظریة غیر المثالیة» التي تتمثل مشكلتھا المركزیة في
تعریف الحرب العادلة. إن الظروف غیر المثالیة في العالم تظُھر وجود أنظمة خارجة على القانون
ترفض مبادئ معقولیة قانون الشعوب، ولا تتبّع سوى مصالحھا العقلانیة، اعتقاداً منھا بأنھا شرط
كاف لإعلان الحرب. وعلى العكس من ذلك، تدخل الشعوب اللیبرالیة والھرمیة الحربَ فقط عندما
یتعرض أمنھا للخطر، بسبب السیاسات التوسعیة للأنظمة الخارجة على القانون، أي لأسباب الدفاع
عن النفس. (بید أن تحدید الأنظمة أو الدول الخارجة على القانون أمر یثیر مشكلات كبیرة، لأنھ إذا
نظر المرء في انتھاكات القواعد الرئیسة للقانون الدولي، والاستخدام غیر المشروع للقوة العسكریة
في خارج المبادئ التي ینصّ علیھا میثاق الأمم المتحدة، فإنھ تعُدّ الولایات المتحدة - كما یرى

تشومسكي، ولیس الأنظمة الدكتاتوریة فحسب - «دولة خارجة على القانون» 614).

وتمُثل المعاییر الموضحة أعلاه (ضمان أمن الفرد ومبدأ الدفاع عن النفس) - وفقاً لراولز
- الأساس لإضفاء الشرعیة على الحرب العادلة من وجھة نظر الحق في الحرب. لكن راولز یعرّف

أیضاً معاییر الحرب العادلة من وجھة نظر إدارة الحرب، أي من منظور القانون في الحرب.

ً إلى سلام عادل بین الشعوب، بما في ذلك الأعداء یجب أن تھدف الحرب العادلة دائما
أیضاً. علاوة على ذلك، یجب التمییز بین القادة السیاسیین للنظام الخارج على القانون وجنوده،
والسكان المدنیین، حیث إن مسؤولیة الصراع یجب أن تقع على عاتق القادة السیاسیین، وبالتأكید

لیس على السكان العزل. یحمّل راولز المسؤولیة للسلطات العسكریة، وینفیھا عن الجنود.

على أساس ھذه النظرة، یعَدّ تفجیراتِ ھیروشیما وناكازاكي «أخطاءً جسیمة»، أي «خطایا
أخلاقیة كبرى» (great wrongs) 615 للأمریكیین، وإن لم یتم الاعتراف بذلك بشكل عام.

وھنا تعود المشكلات الأخلاقیة الكامنة في مشكلة الحرب. إذ یرفض راولز الحجة القائلة
بأن كل الوسائل مقبولة لإنھاء الحرب، والحجة القائلة بأننا جمیعاً مذنبون، ولذلك لا یمكن لأحد أن
یلقي اللوم على أي شخص آخر. وبالعودة إلى تحلیل ح. أرندت (H. Arendt) لمحاكمة أیخمان
(Eichmann) فـي القـدس، یعلن راولز أنھ «لا یوجـد وقت نستثني فیـھ أنفسنا من التمییز [...]

المنصوص علیھ في المبادئ الأخلاقیة والسیاسیة والقیود المرتبطة بھا، بجمیع درجاتھا» 616.

ومع ذلك لا یعبرّ مفھوم قانون الشعوب عن مذھب القانون الطبیعي، مع أنھ یحتوي على
ھذه الآثار الأخلاقیة المھمة. إنّ قانون الشعوب ھو في الواقع مجموعة مبادئ أوسع بكثیر من
منظور القانون الطبیعي وحده؛ ویعدھّا راولز في الواقع تعبیراً عن تصور متوافق مع تعددیة
المذاھب «المعقولة»، بما في ذلك القانون الطبیعي. وھناك مصادفة بین حق الشعوب والقانون



الطبیعي -الذي یعدهّ راولز «طوعیا»- فیما یتصل بمشروعیة حرب الدفاع عن النفس وحدھا، ولكن
لیست ھناك مصادفة فیما یتصل بتصریف أمور الحروب.

وفي الواقع إذا كان القانون الطبیعي المسیحي یستبعد بأي حال قتل الضحایا الأبریاء
(باستثناء الحالة التي یكون فیھا ذلك نتیجة غیر مقصودة وغیر مباشرة لھجوم مشروع على ھدف
supreme) عسكري)، فإن قانون الشعوب یسمح «باستثناء» حالة الطوارئ القصوى
emergency exemption)التي یمكن فیھا تسویغ فقدان الضحایا الأبریاء، بالنظر إلى «النتائج
الإیجابیة الجوھریة» 617 (substantial good) وبالتأكید لیس «المكاسب الھامشیة المشكوك

.(doubtful marginal gain) «فیھا

4. المجتمعات المحرومة: العدل والثقافة السياسية في قانون الشعوب

ً بھا تجاه «الأنظمة الخارجة على القانون»، إذا كانت حرب الدفاع عن النفس مسموحا
فھناك واجب المساعدة تجاه «المجتمعات المحرومة». وھذا المنظور الذي یؤسس علیھ راولز التزام
المساعدة لا یتمثل في حمایة حقوق الإنسان، بقدر ما ھو منظور تأكید العدالة في المجتمعات

المحرومة فعلیاً.

618 (Amartya Sen) وقد تناول راولز على وجھ الخصوص أطروحات أمارتیا سین
الذي رأى، فیما یتعلق بالمجاعات، أن الأسباب لا تكمن في نقص الغذاء، بل في عدم قدرة
الحكومات على التوزیع المناسب للموارد الغذائیة المتاحة. ویخلص راولز إلى أن ازدھار الشعوب

المتقدمة ینبع من الثقافة السیاسیة والمؤسسات التي نتجت عنھا، ولیس من الموارد المتاحة.

وكذلك یخلص إلى أن احترام حقوق الإنسان ینتمي إلى ھذه الثقافة. فقد أسھمت حمایة
حقوق الإنسان، ولا سیما حقوق المرأة، من خلال رفع مستوى التعلیم، في الحد من النمو السكاني؛
ومِنْ ثمََّ منع خطر المجاعة (كما حدث في ولایة كیرالا الھندیة). ومثل ھذه الأطروحات ھي التي
تدعم رفض الأسباب التي تدعو إلیھا بعض الأدیان لحرمان النساء من حقوقھن، من خلال الزعم

بالحاجة إلى الحفاظ على ھویتھن وبقائھن.

.(Charles Beitz) ولتطویر موقفھ، یقارنھ راولز بالأطروحات التي یدعمھا شارل بایتز
الذي اقترح مبدأ التوزیع العالمي للحد من عدم المساواة بین الشعوب. وقد أكد ھذا المؤلف بأنھ نظراً
إلى أنّ رفاھیة البلدان تنبع من الموارد المتاحة، یقتضي مبدأ العدالة التوزیعیة العالمیة أنھ من أجل
الحد من التفاوت، یجب إعادة توزیع الفوائد المتأتیة من ھذه الموارد الكبرى المتاحة على الشعوب

الفقیرة 619.

بل على العكس من ذلك، یقول راولز إن الالتزام بتقدیم المساعدة یمارَس «إلى أن تتمكن
كل المجتمعات من تحقیق مؤسسات أساسیة عادلة أو لیبرالیة أو لائقة» 620. وھو یقترح مبدأ



المساواة العالمیة الذي ینبغي بموجبھ إنشاء صندوق دولي لإدارة عائد عام، یتألف من الموارد التي
ینبغي لكل مجتمع متقدم أن یدفعھا للصندوق.

ً یحتمل أن یبدو انفرادیاً، أي إمكانیة منح المساعدة مقابل ویدرك راولز أنھ اتخذ موقفا
اعتماد الثقافة السیاسیة للبلدان المتقدمة. وھو یجیب على نفسھ بأنھ لم یقترح سوى المبادئ
الموضوعیة لقانون الشعوب بناءً على معیار المعاملة بالمثل، الذي یمثل أساس القبول المتبادل بین

المجتمعات اللیبرالیة والمجتمعات الھرمیة، التي لا یطُلب منھا بالتأكید التخلي عن مفاھیمھا الدینیة.

وھكذا نصل إلى خلاصة فكر راولز، فنراه مقتنعاً بأنھ صاغ «یوتوبیا واقعیة» تتماشى مع
ً شروط إمكانیة قیام مجتمع الشعوب في تأكید: فكر كانط. ومثل كانط، یحدد راولز أیضا
الدیمقراطیات الدستوریة، على أساس تعددیة معقولة، یعبر عنھا في مجال «العقل العام» الذي

تتواجھ فیھ سلسلة معقولة من المفاھیم السیاسیة للعدل والعدالة.

وعلى ھذا الأساس، یكون «السلام الدیمقراطي اللیبرالي» ممكناً، والذي یعلو فوق
ً والتي لا تستطیع العلاقات بین المجتمعات الجیدة الترتیب اللیبرالیة أو الھرمیة، التي لا تشن حربا
إلا أن تشن حرباً من أجل الدفاع عن النفس فقط، أو للدفاع عن شعوب لیبرالیة، أو «ھرمیة معتدلة»

أخرى.

إن القدرة على التفكیر في مثل ھذا النظام العالمي، وإمكانیة تحقیقھ، ھي التي یمكن أن
تقودنا إلى العمل على تحقیقھ. وخلاف ذلك، یستنتج راولز مع كانط: «إذا اختفت العدالة، فلا یعود

ھناك أي قیمة لعیش الإنسان على الأرض» 621.

5. انتقادات الواقعيين لأطروحات جون راولز

ً في النسخة الفرنسیة من نص راولز لعام 1993 المخصص لقانون الشعوب، ھناك أیضا
مقال شدید النقد بقلم ستانلي ھوفمان (Stanley Hofmann)، على أساس الحجج الواقعیة التقلیدیة،

لعمل راولز.

ویمیل ھوفمان إلى الإشارة إلى أنھ بعد سقوط النبوءة اللیبرالیة (التي كانت تھدف إلى
تحقیق نظام للتعاون بین الدول)، والمذھب الماركسي الذي زعم أن ثورة البرولیتاریا من شأنھا أن
تؤدي إلى نھایة شكل الدولة، ظھرت حتمیة نشوء منظور «واقعي» یعلن عن أن الحاجة إلى النظام

تفوق الحاجة إلى العدالة 622.

إن راولز على العكس من ذلك - كما یقول ھوفمان - ھو الفیلسوف المعاصر الوحید الذي
یحاول تطبیق «نظریة مثالیة» على نظام العلاقات الدولیة: فمن تطبیق النظریة على المجتمع الدولي

القائم، لا بد أن تأتي المبادئ التوجیھیة اللازمة لإصلاحھ.

ً



ومع ذلك یسلط ھوفمان الضوء على ما یعدهّ نقاط ضعف في منھج راولز. أولاً، یشیر إلى
أن المجتمع الدولي لا یتكون من الشعوب بقدر ما یتكون من الدول والأفراد، ومن ثم لا یلزم عقد
واحد فقط، بل ثلاثة عقود على الأقل: 1) «العقد العالمي» الذي یحدد حقوق الأفراد والتزاماتھم،
بصرف النظر عن انتمائھم لشعوبھم، والذي ینبغي لھ إنشاء المؤسسات التي یرغبون في الانتماء
إلیھا: دولة عالمیة، أو رابطة تعددیة من الدول، إلخ. 2) عقد مبرم بین ممثلي الدول لتحدید مبادئ

علاقاتھم. 3) عقد بین الأفراد والدول لحل المشكلات التي لا یمكن أن تتُرك لمنطق السوق وحده.

ومن الواضح أیضاً لھوفمان أن نھج راولز لا یحمل كثیراً من التجدید بالمنظور الكانطي
التقلیدي. وھو یؤدي حتماً إلى مدینة فاضلة، أو اتفاق على عدد أدنى من المبادئ التي یمكن التوصل
إلى توافق في الآراء بشأنھا عن طریق التقاطع. لكن ھذا التفسیر في رأیھ یترك العدید من المشكلات

دون حل.

حیث یقول راولز: إن المجتمعات «الجیدة النظام» تستطیع شن حرب على الأنظمة
الخارجة على القانون، في حالة الھجوم على المجتمعات اللیبرالیة أو المجتمعات الھرمیة، أو في
حالات خطیرة من انتھاك حقوق الإنسان لسكانھا. ولكن كیف یمكن تعریف «الحالات الخطیرة»؟
وعلاوة على ذلك: ھل التدخل العسكري مسوّغ عندما تنتھك حقوق الإنسان في سیاق حرب أھلیة؟
وأیضاً: ما نوع المساعدة التي یجب أن تمنحھا الدول الغنیة للدول الفقیرة؟ وكیف یتم تقدیم مرتكبي

الجرائم الدولیة للعدالة؟

وأخیراً إذا كان التقید بالمبادئ الصحیحة یستند إلى الطاعة التامة في كتابھ «نظریة
العدالة» 623، على العكس من ذلك، في العلاقات بین الدول، عدم الطاعة منصوص علیھ في نظام
العلاقات الدولیة. إن الانتھاك المحتمل للالتزامات بموجب الاتفاقیات بین الدول قد یؤدي إلى حروب
تجاریة وانتھاكات لحقوق الإنسان: ولا یجوز أن تفشل «النظریة المثالیة» في معالجة ھذه

المشكلات.

وینسب ھوفمان إلى النظریة المثالیة غموضاً مستمداً من النھج الذي یتبعھ راولز، أي من
ً لتحقیق حالة من السلام في العلاقات الدولیة. لكن تحدید مبادئ عالمیة تسُتخدم معیاراً توجیھیا
الاقتراح النھائي الذي اقترحھ ھوفمان یبدو غیر مرضٍ بالقدر نفسھ. في الواقع انتھى بھ الأمر إلى
تبني المنظور الذي اتبعتھ جودیث ن. شكلار (Judith N. Shklar) والذي أطلق علیھ «لیبرالیة
الخوف» 624 التي تھدف إلى حمایة الأفراد من القسوة والقھر والخوف. ولكن ھل یمكن أن تصبح

ھذه التجربة العاطفیة المشتركة بین الأفراد أساساً لنظام جدید للعلاقات بین الدول؟



الفصل العاشر

الإسلام والحقوق:

المواثيق الإسلامية والمواثيق العربية
لحقوق الإنسان

1. المبادئ الأساسية للمفهوم الغربي للحقوق

یمكن العثور على اللحظة المركزیة في تاریخ حقوق الإنسان في التقالید الغربیة، في المدة
ً فقدان الأساس الدیني ما بین القرنین السابع عشر والثامن عشر المیلادیین، عندما تم تدریجیا
للحقوق، وتم تبني أساس قانوني طبیعي - عقلاني، تم بموجبھ النظر إلى الحقوق على أنھا حقوق
«طبیعیة» للإنسان. وفي ھذا تشكلت عملیة علمنة الحقوق. لكن ھذا التحوّل الحاسم لم یحدث في

العالم الإسلامي.

ففي العالم الغربي، وبعد عصر الثورات التي شھدھا في نھایة القرن الثامن عشر، كان
ھناك عصر النزعة القانونیة الوضعیة، الذي رفض مفھوم الحقوق الطبیعیة لصالح الیقین المتمثل

في القانون الوضعي، وأخیراً تم فرض الأساس الدستوري للحقوق بشكل قاطع.

ومع ذلك ظھر مفھوم «القانون الطبیعي» 625 مرة أخرى بمناسبة صیاغة الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان، ولكن خلال الأعمال التحضیریة للإعلان، نشأت اختلافات عمیقة مع بعض كبار

ممثلي العالم الإسلامي.

2. الأعمال التحضيرية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 و«صدام
الحضارات»

ً ً



ً مؤیداً وامتناع 8 جاءت نتائج التصویت على إعلان 1948 على النحو التالي: 48 صوتا
أعضاء عن التصویت. وصوتت الدول العربیة على ھذا النحو: 4 دول مؤیدة (مصر والعراق
ولبنان وسوریا) وامتنعت دولة واحدة (المملكة العربیة السعودیة)؛ ولم یكن «الیمن» حاضراً وقت
التصویت. كما أیدت أصوات دول غیر عربیة أخرى، ولكن بأغلبیة إسلامیة (إیران وتركیا
وباكستان وأفغانستان) 626. وقد عبرّ امتناع المملكة العربیة السعودیة عن التصویت وغیاب الیمن

عن معارضة كبیرة للنص الذي كان یتعارض مع مبادئ الإسلام 627.

وقد تجلت ھذه التوجھات بوضوح خلال الأعمال التحضیریة لنص الإعلان. وھكذا في
أثناء مناقشة المادة 14 من المسودة التحضیریة (لاحقاً المادة 16 في النص النھائي)، وتتعلق بالحق
في عقد الزواج بحریة، لـَحِظ «البارودي» ممثل المملكة العربیة السعودیة، أن عبارة «الرجال
والنساء في سن الرشد» لا تعني بالضرورة «من سن الرشد وفقاً للقانون»، أي «إنھم في سن مناسبة
وفقاً للقانون» في البلدان المختلفة 628. لذلك اقترح أن یتم توضیح ھذا المعنى وأن یتم إحلال عبارة
«متى أدركا سن البلوغ» مكان «أدركا السن القانوني لعقد الزواج»، أي «السن التي ینص علیھا
القانون لعقد الزواج». واقترح أیضاً تقیید نطاق ھذا التعبیر بعبارة «في داخل كل بلد»، بقصد تفعیل

احترام الترتیبات القانونیة للنظم القانونیة المختلفة، وخاصة في الدول الإسلامیة.

كما طرح الجزء الثاني من التعدیل الذي یسعى إلى الاستعاضة عن صیغة «الحقوق
المتساویة في علاقة الزواج» بعبارة «جمیع الحقوق المنصوص علیھا في قوانین بلدانھم بشأن
الزواج». وفي المناقشة التي أعقبت التعدیل، زعمت ممثلة المملكة المتحدة أن اقتراح المملكة

العربیة السعودیة أسقط فكرة المساواة في الحقوق بین الرجال والنساء.

وعلاوة على ذلك، ذكر الوفد الھولندي بأن التعدیل كان یمكن أن یؤدي إلى إمكانیة السماح
للدولة، بأن تخضع كلاً من الحق في الزواج والحق فـي تأسیس أسـرة لقیود غیر مقبولة.

وقال ممثل المملكة العربیة السعودیة إن بلده لا یرفض فكرة المساواة بین الرجل والمرأة،
ولكنھ ذكر أنھ «یجب تقویم حقوق الرجل والمرأة في الزواج من حیث الكیف ولیس من حیث الكم.
وأضاف أن ھذا ھو السبب وراء تحدید الحقوق الخاصة بكل جنس بوضوح في جمیع القوانین
المدنیة. ھناك حقوق معینة متطابقة للرجل والمرأة: وحقوق أخرى لا تتطابق بسبب عوامل
بیولوجیة، ولأنھا تتعلق بمجالات النشاط والمسؤولیة التي لا یمكن أن تكون ھي نفسھا لدى الرجل
والمرأة» 629. كما أكد أن غالبیة واضعي مشروع الإعلان لم یأخذوا في الحسبان إلا المعاییر التي
تعترف بھا الحضارة الغربیة، وتجاھلوا غیرھا من الحضارات القدیمة التي اجتازت مرحلة
التجریب، والتي أثبتت مؤسساتھا، مثل الزواج، حكمتھا على مر القرون. وھكذا وجدت اللجنة نفسھا
حائرة بین خیارین، فلم یكن في إمكانھا إعلان تفوق حضارة ما على حضارة أخرى، ولا كان

بإمكانھا وضع معاییر موحدة لجمیع دول العالم 630.



لذلك سمح وفد المملكة العربیة السعودیة لنفسھ بالإصرار على التعدیل الذي طرحھ، لأنھ
یعتقد أنھ یجب احترام جمیع تقالید الزواج في كل بلد على قدم المساواة. ولكن التعدیلین المقترحین
من المملكة العربیة السعودیة تم رفضھما. وعلى ھذا یعُطي تحلیل محتوى المناقشة التي دارت في
اللجنة في أثناء العمل التحضیري لإعلان 1948 لمحةً واضحة للغایة لعناصر «صدام الحضارات»

الواضح.

وذلك بصفة خاصة عند مناقشة المادة 16 من مشروع الإعلان (المشار إلیھا فیما بعد
بالمادة 18) التي تتعلق بالحق في حریة الفكر والضمیر والدین، الذي ینص أیضاً على حریة تغییر
الدین. وفیما یتعلق بھذه النقطة أیضاً، تم فتح نقاش حاد بشكل خاص مع الدول الإسلامیة، لأنھا
تستبعد الحق في تغییر الدین. وفي ھذا الصدد، كانت المواجھة مع الدول الغربیة خشنة بشكل
واضح. واقترح ممثل المملكة العربیة السعودیة استبعاد ھذا الحق من المادة الخاصة بحریة الدین.
ولـَحِظ أنھ یكفي ضمان حریة الفكر والضمیر والدین، وضمان حق الفرد في تغییر رؤیتھ للعالم
وتغییر مبادئ ضمیره، وتساءل بالتالي: ھل أعضاء اللجنة غیر خائفین، وھم یناقشون المسألة

الدقیقة المتعلقة بحریة الفكر والضمیر، من مواجھة أیدیولوجیاتھم السیاسیة المختلفة؟

وبعد شرحھ لأسباب التعدیل، صاغ لائحة اتھام دقیقة، وأشار إلى أن ھذه الجملة كانت وما
تزال تستخدم في مصلحة التدخلات السیاسیة الأجنبیة، التي تحاول أن تظھر كأنھا حملات تبشیریة،
رافضاً ھذه النقطة؛ لأنھا تبدو موقفاً متسامحاً مع الردة التي سببت الكثیر من الحروب، وسفك الدماء
على مدار التاریخ. وعلى ھذا كان الھدف الحقیقي للحملات الصلیبیة الدمویة - التي لا مسوغ لھا،
ً لاكتساب الحیز الحیوي للفائض السكاني في أوروبا. ً وسیاسیا والتي شُنتّ باسم الدین - اقتصادیا
وكذلك أدت الحروب الدینیة بین الكاثولیك والبروتستانت إلى مقتل ملایین الأشخاص، الذین ینتمون

إلى دیانتین مختلفتین قلیلاً في أوروبا 631.

لقد استدعى ممثل السعودیة مرة أخرى قضیة «صراع الحضارات»، مذكّراً كیف
«زعمت مجموعات معینة من الناس، عبر التاریخ، أنھا شعب الله المختار، أو أنھا تنتمي إلى دین
أسمى لمجرد أنھا كانت أقوى من جیرانھا الذین یعتنقون دیناً مختلفاً» 632. وأضاف أنھ یجب على

المؤمنین با� أن یعترفوا بأن جمیع البشر متساوون أمام الله بغض النظر عن دینھم.

لذا دعا اللجنة إلى جعل الإعلان عالمیاً بحق عن طریق حذف جمیع الأحكام التي یمكن أن
تسُتخدم ذریعةً لتأجیج الكراھیة والتشجیع على الخلافات الخطیرة في الرأي.

وبینما أعلنت تركیا ولبنان تأییدھما لصیاغة المادة التي اقترحتھا اللجنة، أیدت دول
إسلامیة أخرى مواقف المملكة العربیة السعودیة. وھذا في الحقیقة ما أعلنھ ممثلو العراق وسوریا.
كما برز خلال المناقشة الصدام بین الدول الإسلامیة والقوى الاستعماریة الغربیة، وھذا ما ألمح إلى
معارضة العالم الإسلامي لمفھوم الحقوق بحسبانھ تعبیراً عن أیدیولوجیا الدول الغربیة التي مارست

ّ



الھیمنة الاستعماریة. وفي الواقع سأل بارودي ممثلَّ فرنسا «ھل كانت حكومتھ قد تشاورت مع
السكان المسلمین في شمال إفریقیا والأراضي الفرنسیة الأخرى قبل قبول ھذا النص، أو كان قد
تقرر فرضھ بشكل تعسفي؟» وبالطریقة نفسھا سأل «المملكة المتحدة وبلجیكا وھولندا ھل كانوا لا
یخشون الإساءة إلى المعتقدات الدینیة للمسلمین الذین خضعوا لسیطرتھم بفرض ھذه المادة» 633.
كما ذكّر ممثل لبنان بأن 40% من اللبنانیین مسلمون. وسألھ: ھل كان قد حصل على تفویض من
ھذه الفئة من السكان بالموافقة على المادة 16 من مشروع الإعلان؟ وأخیراً التفت إلى ممثل الصین،
الذي رأى أنھ ینبغي إعطاء المبشرین فرصة عدم تكرار أخطاء الماضي، وبینما قال: إنھ لم یشكك
في النزاھة العالیة لمعظم المبشرین، أعلن أنھ كان یخشى أن العدید منھم ما زالوا أدوات لبعض

القوى السیاسیة الأجنبیة.

كما طرح المندوب السوري الملحوظات الانتقادیة نفسھا التي أدلى بھا المندوب السعودي
فیما یتعلق بالقوى الاستعماریة، مشیراً إلى أن «الشعب السوري یتذكر السیاسة القمعیة التي
ً بأن مارستھا الحكومة الفرنسیة خلال المدة التي خضعت فیھا البلاد للانتداب الفرنسي، مقتنعا
السیاسة القمعیة نفسھا كانت تمارَس في شمال إفریقیا» 634. وأخیراً أعلن ممثل أفغانستان أنھ
یصوت ضد الحق في تغییر الدین، لأن الأسباب التي أشار إلیھا ممثل المملكة العربیة السعودیة
ً للمعتقدات الدینیة لبلده ومبادئ النظام الاجتماعي المعترف بھا ھناك»؛ لذلك تحتفظ جاءت «وفقا
أفغانستان «بالحق في الامتثال للقوانین الإسلامیة فیما یتعلق بھذه المسألة» 635. والتعدیل المقترح
ً من المملكة العربیة السعودیة، التي استبعدت الحق في تغییر الدین، تم رفضھ بأغلبیة 22 صوتا
مقابل 12 وامتناع 8 أعضاء عن التصویت 636): وكشفت نتیجة النقاش العلنيّ عن عدم قابلیة

التوفیق بین المفھوم الإسلامي للحقوق مقارنة بالتقالید الغربیة.

وقد كان موقف الدول الإسلامیة تجاه اتفاقي الأمم المتحدة لعام 1966 المتعلقین بحقوق
الإنسان مختلفاً. فقد تم قبولھما بالإجماع من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة، ولكن یجب عدم
افتراض أن الدول الإسلامیة قد تبنت المفھوم العالمي لحقوق الإنسان الذي دعت إلیھ الأمم المتحدة.

فمن الضروري في الواقع التمییز بین تبني المواثیق والمصادقة علیھا وتطبیقھا بشكل فعال.

وإنمّا یكمن السبب الرئیس للموافقة على الاتفاقین في أنھ قد حُذف أكثر النقاط تناقضاً مع
العالم الإسلامي، ولا سیما الحق في تغییر الدین، الذي لا یظھر في المادة 18 من المیثاق الدولي

الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المتعلق بالحق في حریة الفكر والضمیر والدین 637.

على أن تطبیق المعاھدتین أثار العدید من المشكلات المتعلقة بصعوبة التوفیق بین الشریعة
الإسلامیة، ومعاییر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وعلى ھذا فقد أبدت الجزائر على سبیل المثال
تحفظات، أو بالأحرى «بیانات تفسیریة» فیما یتصل بالمادة 23 من المیثاق الدولي الخاص بالحقوق



المدنیة والسیاسیة، بشأن الحق في الزواج وتأسیس أسرة، مع تأكید أنھ لا ینبغي لھ على أیة حال
«الاعتداء على الأسس الجوھریة للنظام القانوني الجزائري» 638.

وتقودنا ھذه الأطروحات الموجزة إلى تأكید أن عالمیة حقوق الإنسان كانت تعني في العالم
الإسلامي وجوب الاھتمام بإعلانھا ولیس بتطبیقھا 639.

3. المنظور الإسلامي والمنظور العربي لحقوق الإنسان

إن الوعي بالتناقض مع المفھوم الغربي المعبرّ عنھ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لعام 1948 والتحفظات على المواثیق الدولیة لعام 1966 كانا مصدرَ مشاریع قوانین الحقوق في

العالم العربي الإسلامي 640.

وفي الواقع خاضت جامعة الدول العربیة 641، ومنظمة المؤتمر الإسلامي 642 عملیة
واسعة النطاق لإضفاء الطابع الرسمي على الحقوق، وإعلانھا في العدید من الوثائق الدولیة، ولكن
الاختلافات بین المنظورین النظریین بدت مھمة جداً، لأن النصوص التي صاغتھا منظمة المؤتمر
الإسلامي مغایرة لنصوص جامعة الدول العربیة فھي تعبرّ بالأحرى عن توجھ قائم على الوحدة

العربیة، وتمیل إلى أن تكون من النوع العلماني 643.

4. الإعلانات الإسلامية لحقوق الإنسان

في عام 1970، أصدرت حكومة المملكة العربیة السعودیة مذكرة استجابة لطلب من
الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة، بالالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمیثاق الدولي
الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة. ووافقت جامعة الدول العربیة، بتقدیمھا المذكرة،
على التوصیة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة وقرار المجلس الاقتصادي

والاجتماعي رقم 1421.

وأكدت المذكرة بكل قوة المسافة غیر القابلة للتجاوز بین المفھوم الإسلامي - الذي صیغ
من وجھة النظر المحافظة في المملكة العربیة السعودیة - والمفھوم الغربي لحقوق الإنسان. في
الواقع نقرأ في المذكرة أن أساس الحقوق في الإسلام یتمثل في العقیدة الإلھیة، بینما في العالم

الغربي یأتي ھذا الأساس من خلال قانون الإنسان غیر المستقر.

إن رفضنا - كما تقول الوثیقة - یعني بالأحرى: الإرادة الثابتة لحمایة كرامة الإنسان
وضمانھا وصونھا، دون تمییز من أي نوع بین البشر، بحكم العقیدة الإسلامیة التي أنزلھا الله، ولیس
بحكم التشریعات المستوحاة من الأطروحات المادیة، ومِنْ ثمََّ فھي عرضة للتغیر المستمر. وترى

ً



ً من سلطة القانون الذي تملیھ دولتنا أن سلطة العقیدة الدینیة، المقبولة بحریة، أكبر وأكثر دواما
الأطروحات المشروطة 644.

وتلي ھذه الأطروحات أحكامٌ أخلاقیة تنتقد الغرب بشدة، لأنھا تحدد في الأساس المشروط
ً وراء «الاضطرابات ً رئیسا والمادي للقانون الإنساني، الذي ھو نتیجة لفقدان الإیمان با�، سببا
والأخطاء التي نستطیع أن نراھا الیوم في شباب البلدان المتقدمة» 645، فضلاً عن زیادة الجریمة

والانحرافات الاجتماعیة.

ثم یحدد النص حقوق الإنسان على أساس الشریعة الإسلامیة، أي الحقوق التي نص علیھا
القرآن: كرامة الإنسان، وحظر التمییز ضد إنسان آخر، والاعتراف بحریة الضمیر، وحظر جمیع
الأضرار التي تلحق بممتلكات الآخرین وحیاة الإنسان، وحرمة المسكن، وواجب كفالة التعلیم لكل
ً للإعلان مسلم. وفي ھذا الصدد، تؤكد المذكرة الطابع الحتمي لھذه الشروط التي تقترن - خلافا
العالمي لحقوق الإنسان والمیثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة - بأحكام

تشریعیة بھدف ضمان تطبیقھا.

ً للتعالیم الإسلامیة - جاءت تحفظات تتعلق ببعض الحقوق في المفھوم وأخیراً - ووفقا
الغربي، ولا سیما فیما لھ صلة بحق عقد الزواج بحریة، «دون أي قید على العرق أو الجنسیة أو
الدین» (المادة 16 من الإعلان العالمي)، وتتعلق بالمادة 18 من الإعلان العالمي التي تنص على
«حریة تغییر الدین أو المعتقد» وتتعلق أخیراً بالمادة 8 من المیثاق الدولي الخاص بالحقوق
الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، الذي یعترف «بحق كل فرد في إقامة نقابات مع آخرین»، ووفقاً

للوضع الساري في المملكة العربیة السعودیة بشأن إنشاء نقابات عمالیة.

ویمكن أیضاً العثور على الرؤیة الواردة في ھذه المذكرة في وثائق أخرى، تشیر صراحة
إلى التقالید الإسلامیة.

ً التعرف على ھذا المنظور في الوثیقة الختامیة للندوة الكویتیة، التي ومن السھل أیضا
عُقدت في دیسمبر 1980، بمبادرة من اللجنة الدولیة للمحامین وجامعة الكویت واتحاد المحامین
العرب. ونقرأ في الوثیقة أنّ حقوق الإنسان، التي اعترف بھا الإسلام لأول مرة منذ أربعة عشر
قرناً على الأقل، «لیست حقوقاً طبیعیة، بل ھدایا مقدسة تستند إلى أحكام الشریعة» 646. إن المبادئ

الأساسیة التي تحكم حقوق الإنسان وتنظمھا واردة في الواقع في القرآن والسنة.

ً لمبادئ القانون الجنائي والإجراءات التي تھدف إلى تحقیق ً خاصا وتولي الوثیقة اھتماما
توازن بین مصلحة المجتمع وحمایة الحقوق الأساسیة للفرد. وترِد ھذه المبادئ على النحو التالي:
مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة، ومبدأ مشروعیة التھمة والجزاء، ومبدأ عدم رجعیة القوانین
الجنائیة. كما تشیر الوثیقة إلى أن الإسلام لھ استحقاق سَبْق تأسیس مستوى عالٍ من حمایة الحقوق
والحریات الشخصیة للأقلیات الدینیة في الدولة الإسلامیة. وأخیراً ففي «قانون حقوق الإنسان في



الإسلام» وفي إنشاء الضمانات السیاسیة والقانونیة والاجتماعیة والاقتصادیة المنصوص علیھا في
ھذا القانون تم تحدید «الأساس المتین لممارسة فعالة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة وضمانھا

ضد كل انتھاك» 647.

وھذا التدوین لحقوق الإنسان من المنظور الإسلامي یظھر في بعض الوثائق المھمة مثل
البیان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام، الذي صاغھ المجلس الإسلامي الأوروبي عام

1981، وإعلان حقوق الإنسان في الإسلام الذي تبنتّھ منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1990.

إن البیان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام الذي أعلن في باریس في 19 سبتمبر
1981 لیس بیاناً قانونیاً، لأنھ جاء نتیجة موقف اتخذه «علماء المسلمین البارزون، وفقھاء القانون،
وممثلو الحركات، وممثلو تیارات الفكر الإسلامي» 648. وكانت نیتھم إبراز الأساس الدیني للحقوق
في الإسلام. فالبیان لا ینبع من قوة سیاسیة، ولا حتى من ھیئات دولیة؛ بل نشأ عن مطلب أخلاقي
649، وھو الحاجة إلى إثبات جذور الحقوق بوضوح في الشریعة الإسلامیة، وبھذا وضع مبادئ

توجیھیة دقیقة للسلوك الفردي في العلاقات المتبادلة واحترام المجتمع.

ً نقرأ في المدخل أن الله قد أعطى الإنسان، في القرآن، وفي سنة نبیِّھ، «إطاراً قانونیا
ً دائماً، یسمح بإقامة العلاقات والمؤسسات الإنسانیة وتنظیمھا» 650. لذلك نجد في القرآن وأخلاقیا
والسنة المبادئ الفقھیة والأخلاقیة التي یجب أن تكون أساس حقوق الإنسان. وتمضي الوثیقة بعد
ذلك لیؤكد واضعو الإعلان أنھم یعدوّن أن من واجبھم إقامة «نظام إسلامي»، یكون فیھ جمیع البشر
«متساوین، و«یولدون أحراراً»، وفیھ «یقف الحاكم والمحكوم على قدم المساواة أمام القضاء» وأن

«أمھاتھم ولدتھم أحراراً» 651.

إنھ النظام الإسلامي الذي یحتوي على المبادئ القانونیة والأخلاقیة القادرة على تأسیس
المساواة بین البشر، وحریتھم ومساواتھم أمام القانون، أي الشریعة. ولیس فیھ ما نجده في التاریخ
الدستوري الغربي من مساواة وحریة تنتمیان إلى الجنس البشري بحكم الإنسانیة المشتركة، والتي تم
ً من القانون أولاً، ثم من الدساتیر ثانیاً. وھنا یظھر اختلاف عمیق بین الاعتراف بھا تاریخیا
المفھومین المختلفین للحقوق. والواقع أن حقوق الإنسان لا تظھر في الإسلام تعبیراً عن القیم
ً نسبیة یجب أن تكون المطلقة (أي الاعتراف بالإنسانیة المشتركة المتساویة)، بل بوصفھا قیما
متوافقة مع مبادئ الشریعة الإسلامیة 652. فالمسافة الفاصلة عن الرؤیة الغربیة التي تعلن حقوق

الإنسان أبعد من (وربما ضد) أي اعتراف دیني، وھو ما سنحللھ ھنا.

یخلص مدخل البیان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام، بشكل متسق مع المقدمات
المُعلنة، إلى أن حقوق الإنسان غیر القابلة للانتھاك وغیر القابلة للتصرف التي أعلن عنھا البیان

ً ً



ً «منصوص علیھا في الإسلام». حیث یتضمن أساس الحقـوق فـي الشریعة الإسلامیة مفھوماً قانونیا
دقیقاً لحقوق الإنسان.

وكما ھو معروف، لا یوجد في الإسلام التمییز الغربي التقلیدي بین القانون الخاص
والقانون العام، والقانون المدني، والقانون الجنائي، وكثیر من الموضوعات التي تدخل ضمن فروع
القانون ھذه. وعلاوة على ذلك، تظھر في بعض فروع القانون، في القانون الجنائي مثلاً، فروق
ً محددة، لا سیما حق الله الذي یوضع في مقابل حق الإنسان 653. ومصطلح الحق یعني أیضا
«الحقیقة التي توضع في مقابل «الباطل»، وھو اسم من أسماء الله. ولا یوجد شيء في ھذا

المصطلح یمكن أن یشیر إلى المفھوم الغربي للحقوق الذاتیة.

ً ً وثیقا وعلى العكس من ذلك، یرتبط تصور الحق الذاتي في القانون الإسلامي ارتباطا
بمفھوم الواجب. الله وحده لھ الحقوق. تتحول حقوق الله إلى واجبات للإنسان فیما یتعلق بالقدرة
الإلھیة المطلقة 654. كما أن الحق الذاتي متأصل في نسیج المعاملة بالمثل، ولھ جذوره في المجتمع
المحلي. وعلى ھذا، وبما أن الحق «مجتمعي ورباني، فلا یجوز للفرد أن یكون المؤسس، بل حتى
من لھ سلطة» 655. وھنا نصل إلى النقطة الفاصلة بین المفھوم الإسلامي والمفھوم الغربي للحقوق.
فالحق في التقالید الغربیة ینتمي إلى الإنسان بوصفھ إنساناً، ویعرف بھذه الصفة، أو یمنحھ القانون
إیاه. في التراث الإسلامي، یستند حق الفرد إلى «حق الله». وربما یمكن القول بأن مفھوم الحقوق
الذاتیة في البیان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام یماثل المفھوم الطوعي للتقلید الغربي
للقانون الطبیعي الطوعي، أي مذھب القانون الطبیعي، الذي یشیر إلى النظام المنشَأ بواسطة الإرادة

الإلھیة 656.

ومِنْ ثمََّ لا یمكن منح الحق الشخصي إلا على أساس «حق موضوعي». ویمیز ھذا
ً المفھوم الإسلامي عن النھج الذي نفھم من خلالھ أحد المبادئ الأساسیة لمفھوم المنظور أیضا
الحقوق الذي تطور في الغرب، أي مبدأ التسامح. وقد كان فقدان الأساس الدیني للحقوق، وفصل
الكنیسة عن الدولة ھو الذي دفع الغرب إلى الاعتراف بالحریة المتساویة لكل شخص في اعتناق
معتقداتھ الدینیة بحریة. بل إن الأمر على العكس من ذلك، فالبیان العالمي عن حقوق الإنسان في
الإسلام ینصّ في المادة الثانیة عشرة على حق كل شخص في التعبیر عن «أفكاره وقناعاتھ»، ولكن
«في الحدود التي تنص علیھا الشریعة» 657. باختصار: لا یتم الاعتراف باستقلال الضمیر

الأخلاقي للفرد، بل یستند إلى أخلاق موضوعیة وجماعیة.

یمكن التعّرف على أساس الحقوق الذاتیة في الشریعة من خلال التصّور الذي یغلب على
جمیع مواد البیان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام. ویمكن القول: إن ھذا البیان یحتوي على
جمیع الحقوق المنصوص علیھا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، ولكن على أسس
مختلفة. وھكذا تتوافق المادة السابعة (حول: «الحق في الحمایة من التعذیب») مع المادة 12 من



إعلان 1948 والمادة الحادیة عشرة (بشأن «حق اللجوء») تتوافق مع المادة 14 من الإعلان. المادة
1 (عن «الحق في الحیاة») تتوافق مع المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن مع
اختلاف وجھات النظر التي یتم من خلالھا التعبیر عن ھذا الحق: فیقر البیان في الواقع أن الحیاة
البشریة «مقدسة ولا یجوز لأحد أن یعتدي علیھا»، وأنھ «لا ینبغي أن یتعرض أحد للأذیة أو
الموت»، ولكنھ یضیف أیضاً: «إلا بسلطان الشریعة». یجد الحق في الحیاة قیداً ھنا في تعالیم
الشریعة، وھذا یعني أنھ یمكن الاعتراف بحقوق الإنسان حتى النقطة التي لا تتعارض فیھا مع
التشریع القرآني، والتعالیم المستمدة من السنة. من ھذا المنظور وعلى ھذا الأساس یقرُّ البیان بجمیع

الحقوق: المدنیة (التي لا تختلف عن «حقوق الإنسان»)، والسیاسیة والاجتماعیة.

إن الحقوق السیاسیة تتمثل أساساً في الحق الممنوح لـ «كل فرد في المجتمع» (الأمة) في
ً لمبدأ التشاور الحر ممارسة وظیفة عامة، والاعتراف بحق الشعب في اختیار حكامھ وفقا

(الشورى)، والذي یمثل أساس العلاقات الإداریة بین الحكومة والشعب (المادة 11) 658.

والحقوق الاجتماعیة مذكورة في المادة 18 التي تعترف بالحق في الوفاء بالاحتیاجات
الأساسیة (الغذاء والسكن والملابس والتعلیم والرعایة الطبیة)، وفي المادة 17 التي تقر بحمایة
العمال بالاعتراف بأجور عادلة والحق في راحة كافیة، ولكنھا لا تذھب إلى حد إعلان الحق في

العمل.

ویختتم البیان، في الصیغة الفرنسیة، من خلال عدد من الأطروحات التفسیریة، التي
توضح أن كل حق من الحقوق المعلنة ینطوي على التزامات مقابلة، وأن التمتع بالحقوق لا یمكن أن
یتحقق إلا في الحدود التي وضعتھا الشریعة من أجل احترام «المتطلبات العادلة للأخلاق، والنظام
العام والرفاه العام للمجتمع (الأمة)» 659. وھكذا نحن أمام حالة «أسلمة لحقوق الإنسان»؛ أي تفسیر
الحقوق وفق مبادئ القرآن والسنة. ومِنْ ثمََّ اختلاف المفاھیم بین التقالید الغربیة والإسلامیة واضح:
فالحقوق الذاتیة التي تعلنھا الإعلانات الغربیة یجب أن تترجم في الإسلام إلى «حقوق الشخصیة

المعنویة» والحقوق الاجتماعیة إلى «الفرد في المجتمع» 660.

ً لحقوق الإنسان في ً لاحقا وفي عام 1990، وضعت منظمة المؤتمر الإسلامي إعلانا
الإسلام، من قبل ھیئة رسمیة شملت وزراء الخارجیة.

وقد أكَّدَ إعلان القاھرة لحقوق الإنسان في الإسلام عام 1990 على التوجھات التي أكدھا
ف الإعلان المجتمع الإسلامي بأنھ البیان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام عام 1981. ویعُرِّ
لـ «الأمُة الإسلامیة التي جعلھا الله خیر أمة» وجعل دور ھذه الأمة «ھدایة البشریة الحائرة بین

التیارات والمذاھب المتناقضة، وتقدیم الحلول لمشكلات الحضارة المادیة المزمنة» 661.

ً



ویحدد ھذا الإعلان أیضاً، في المادة 24، أن الحقوق والحریات المعلنة «تخضع للأحكام
ً لھذا الإعلان من الضروري التوافق مع الشریعة، یرد في الواردة في الشریعة الإسلامیة»، ووفقا
المادة 2، الحق في الحیاة «ولا یجوز إزھاق روح دون مقتضٍ شرعي» والحق في السلامة البدنیة

التي «لا یجوز المساس بھا بغیر مسوغ شرعي».

ً للمادة 6، ولكن بما یتفق مع التعالیم المرأة مساویة للرجل في الكرامة الإنسانیة، وفقا
الإسلامیة؛ فإنّ «على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسؤولیة رعایتھا»، وأیضاً: للآباء ومن
بحكمھم، الحق في اختیار نوع التربیة التي یریدون لأولادھم [...] في ضوء القیم الأخلاقیة والأحكام

الشرعیة» (المادة 7، الفقرة 2).

ف الإسلامُ بأنھ «دین الفطرة»، ولا یجوز محاولة تحویل المسلمین إلى دیانات ویعُرَّ
أخرى، أو حثھم على الإلحاد (المادة 10). كما یجب أن تتجلى حریة الفكر ضمن الحدود التي

تحددھا مبادئ الشریعة الإسلامیة (المادة 22).

وباختصار: تم التأكید مجدداً على مفھوم «الكائن المجتمعي»، الذي یجب أن تكون حقوقھ
متفقة ومتوافقة مع الشریعة.

5. الإعلانات العربية لحقوق الإنسان

یبدو المنظور العربي للإعلانات حول حقوق الإنسان مختلفاً تماماً عن المنظور الإسلامي،
ً فیما یتعلق لأنھ یعبرّ عن توجھ علماني یمیل إلى السماح بتقارب فعال مع التقالید الغربیة. أیضا

بإعلانات الحقوق العربیة، یمكن التمییز بین الوثائق الحكومیة وغیر الحكومیة.

ومن الأمثلة على ھذا التصنیف الثاني مشروع میثاق حقوق الإنسان والشعوب في العالم
العربي. الذي تم إعداده في دیسمبر 1986، في سیراكوزا، بالمعھد الدولي العالي للعلوم الجنائیة.

وشارك في العمل التحضیري 66 شخصیة عربیة من 12 دولة عربیة.

ویتخذ مشروع میثاق الحقوق مرجعاً أساسیاً، كما جاء في مقدمتھ، «القیم والتراث والتاریخ
والحضارة والمصالح التي كرم الله أرضھا، بأن جعلھا مھد الرسالات السماویة» 662.

في مجال الحقوق المدنیة، تم الاعتراف بحق «حریة العقیدة والفكر» (المادة 9) و«الحق
في حریة الرأي والتعبیر» (المادة 10) دون أي قید من جانب الشریعة. كما تقدم الوثیقة اقتراح
إجراءات لضمان حقوق الإنسان: اللجنة العربیة لحقوق الإنسان (المواد 50-54) والمحكمة العربیة

لحقوق الإنسان (المواد 61-55).

وأخیراً ینبغي تأكید أن مشروع میثاق الحقوق ھذا یؤكد من جدید - في الدیباجة - «مبادئَ
الأمم المتحدة، وشرعة حقوق الإنسان الدولیة» 663.



وقد وردت ھذه التوجھات نفسھا في وثیقة رسمیة تمثل العالم العربي، وھو مشروع المیثاق
ً العربي لحقوق الإنسان، الذي وضعتھ جامعة الدول العربیة عام 1993. وتؤكد ھذه الوثیقة أیضا
مركزیة الأمة العربیة، وإیمانھا بالإنسان «الذي أعزّه الله منذ بدء الخلیقة، وبأن الوطن العربي مھد
الدیانات، وموطن الحضارات ذات القیم الإنسانیة السامیة، التي أكدت حقھ في حیاة كریمة على
أسس من الحریة والعدل والمساواة» 664. والمشروع یمكن التعرف علیھ كذلك من خلال مبادئ
میثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الانسان، وكذلك في العھدین، الأول لعام 1966،
وھو المیثاق الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وكذلك المیثاق الدولي الخاص
بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وھذا یكشف عن تقارب كبیر مع المفھوم الغربي للحقوق. بیْدَ أنھ قبل
تقدیم المشروع إلى مجلس الجامعة العربیة للموافقة النھائیة علیھ، تبنىّ مؤتمر وزاري عربي لحقوق
ً جدیداً بشأن حقوق الإنسان، كما قبل العدید من المبادئ ً عربیا الإنسان في دیسمبر 1993 إعلانا

التوجیھیة الإسلامیة التقلیدیة، من إعلان القاھرة لحقوق الإنسان في الإسلام عام 1990 665.

وھكذا یعترف المیثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تبناّه مجلس جامعة الدول العربیة في
القاھرة في عام 1994 - بالإضافة إلى الإعلان العالمي لعام 1948 ومواثیق عام 1966 - بالمنظور

التقلیدي لإعلان حقوق الإنسان في الإسلام لعام 1990.

ویناشد میثاق القاھرة الأمة العربیة التي قرّر أنھا «مھد الأدیان» و «أصل الحضارات
التي أكدت حق الإنسان في حیاة كریمة على أساس الحریة والعدالة والسلام». فالأمة العربیة مكلفة
بمھمة تحقیق مبادئ الأخوة والمساواة التي أعلنتھا الشریعة الإسلامیة، و«الدیانات السماویة

الأخرى» 666.

إن إرساء أسس الھویة العربیة فـي القومیة - ولیس الإسلام - یسمح لنا بتصـور إمكانیة
التعایش بین الأدیان التوحیدیة الكبرى، ویفتح الطریق أمام البحث في المبادئ المشتركة بینھا. ومن
المؤكد أن ھذا المنظور تجدیدي للغایة، یرسي الأسس لتوافق مشترك في الآراء بشأن حقوق
الإنسان، وتماشیاً مع ھذا المنظور، لا یؤسس میثاق القاھرة أیة حقوق على الشریعة 667. لذلك فھو
یعترف دون قیود بحریة العقیدة والفكر والرأي لجمیع الأفراد (المادة 26)، وكذلك حریة العبادة

(المادة 27)، وحق الأقلیات في التمتع بثقافتھا الخاصة (المادة 37).

ومع ذلك یعترف المیثاق بإمكانیة تقیید ممارسة الحقوق لأسباب تتعلق بحمایة أمن
الاقتصاد الوطني، أو لحمایة النظام العام، والصحة العامة، والأخلاق (المادة 4). كما أن المیثاق لا
یعترف بعقوبة الإعدام إلا في حالة الجرائم البالغة الخطورة (المادة 10) ویدخل قیوداً على تنفیذ
العقوبة، تكشف ھذا الحضور القوي للتقالید الإسلامیة، ألا وھي المادة 12، التي تستثني الطفل دون
سن 18 عاماً، ولدى النساء الحوامل «حتى الولادة» أو المرضعات، ولكن فقط حتى «سنتین بعد

تاریخ الولادة» 668.



وما تزال ھناك بعض الأطروحات التي تفرض نفسھا، أولھا أن میثاق القاھرة یدخل بعض
الحقوق التي تنسجم تماماً مع مواثیق الأمم المتحدة. المواد المذكورة أعلاه بشأن حریة الفكر (المادة
26) والدین (المادة 27) تتوافق مع المادة 18 من المیثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنیة
والسیاسیة؛ والمواد 29 و30 و31 و32 من المیثاق، التي تعترف بالحق في العمل، والحق في
تكوین النقابات العمالیة، تتوافق مع المواد 7 و 8 و 9 من المیثاق الخاص بالحقوق الاقتصادیة

والاجتماعیة والثقافیة.

كما یجب تأكید أن المیثاق یقدمّ بعض الضمانات للتمتع بالحقوق. أولاً: بمنع دول المیثاق
من تطبیق القیود على الحقوق، على سبیل المثال، اتخاذ ذریعة أن دولة أخرى تعترف بھا بدرجة
أقل (المادة 3ب). ثانیاً: من خلال النص على تشكیل لجنة خبراء، مھمتھا إرسال تقریر دوري عن
درجة احترام الحقوق إلى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، المنشأة في جامعة الدول العربیة عام

1968 (المادة 41) 669.

ومع ذلك یجب أن نتذكر أنھ لم یصدر بیان عام 1990 ولا میثاق القاھرة لعام 1994، وھو
ما یدل على تعدد المواقف القائمة في العالم الإسلامي، وتباینھا فیما یتعلق بحقوق الإنسان وأشكال

الحكم 670.

6. محاولات تحديث الميثاق العربي

ً توفیقیاً، فھو یحتوي على عناصر مبتكرة مع أن المیثاق العربي لعام 1994 كان نصا
للغایة، تتصارع مع المنظور الإسلامي التقلیدي للعدید من الدول العربیة 671.

وقد تأثر ھذا الوضع الخلافي في العالم العربي لاحقاً بالإطار الدولي المتغیر وتداعیات 11
سبتمبر والمبادرات المتزایدة للعدید من المنظمات غیر الحكومیة للدفاع عن حقوق الإنسان. وفي
ھذا السیاق أصدر مجلس جامعة الدول العربیة قراراً في 23 مارس 2003 672، یطلب من اللجنة
ً مع المبادئ الدولیة العربیة الدائمة لحقوق الإنسان تحدیث المیثاق العربي، أي جعلھ متماشیا
ً المعمول بھا بشأن حقوق الإنسان. وتقدیراً للتفویض الممنوح لھا، قدمت اللجنة العربیة الدائمة نصا

نھائیاً لتحدیث المیثاق في ینایر 2004.

وفي الاجتماع الذي دعا إلى عرض المیثاق العربي الجدید لحقوق الإنسان، أوضح الأمین
العام لجامعة الدول العربیة السید عمرو موسى معنى «تحدیث» المیثاق، موضحاً أن الدول العربیة
لدیھا مھمة حاسمة «لتطویر مجتمعاتھم، بغرض وضعھا في مفترق طرق العالم الحدیث [...] یجب
ألا یغیر العرب أسس تفكیرھم، أو نظام القیم لدیھم، لكن یجب ألا یرفضوا أي فكرة عن التطور»
673. ومن ھذا المنظور، كان لا بد أن یكون المیثاق العربي الجدید قد نال الاعتراف اللازم من بین

ً



الصكوك الدولیة الرئیسة باتخاذه «دلیلاً على المرحلة المتقدمة التي وصل إلیھا الفكر العربي في
مجال حقوق الإنسان، وإسھام ھذا الفكر في تعزیزھا» 674.

یقدم النص الجدید للمیثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 عناصر ابتكار مؤكدة (في
المادة 1 د) 675. نقرأ أن المیثاق - في إطار الھویة الوطنیة للدول العربیة والشعور بالانتماء إلى
حضارة مشتركة - یھدف إلى «ترسیخ المبدأ القاضي بأن جمیع حقوق الإنسان عالمیة، وغیر قابلة

للتجزئة، ومترابطة ومتشابكة».

وتضمن مواد أخرى للإنسان الحمایة من أشكال معینة من الاستغلال: «تحظر السخرة
والاتجار بالأفراد مـن أجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي، أو [...] استغلال الأطفال في النزاعات
المسلحة» (المادة 10 ب)، أو تھدف إلى ضمان حیاة كریمة «للمَعوُقِین عقلیاً أو جسدیاً» (المادة 40

أ).

كما تعُدَُّ الموادُّ التي تعلن الحق في التنمیة (المادة 37) والحق في بیئة صحیة (المادة 38)
ابتكاریةً أیضاً. وكذلك المادة التي تعلن الحق في المساواة في التمتع بالحقوق والحریات دون تمییز
بین الجنسین، والتزام الدول باتخاذ جمیع التدابیر اللازمة ضد أشكال التمییز الممكنة كافة، فضلاً
عن تأكید أن «الرجل والمرأة متساویان في الكرامة الإنسانیة، والحقوق والواجبات» (المادة 3 أ)،

و(ب)، و(ج).

وأخیراً فمن المھم ذِكر المواد التي تنص على مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 11)،
واستقلال العدالة («تضمن الدول استقلال العدالة، وحمایة القضاة من أي تدخل»، المادة 12)،

والحق في الاستئناف أمام ھیئة علیا (المادة 16 ز).

ومع ذلك ومع كل ھذا التجدید، لم یسلم المیثاق العربي الجدید من انتقادات عدیدة من داخل
العالم العربي ومن خارجھ. أولاً: في ھذا المیثاق أیضاً، كما في المیثاق العربي لعام 1994، أعید
تأكید مبادئ إعلان القاھرة لحقوق الإنسان في الإسلام، إلى جانب مبادئ میثاق الأمم المتحدة،
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومرة أخرى، یبدو أن إرادة محرري المیثاق الجدید لا تعبر عن
الاعتراف بعالمیة حقوق الإنسان، بل عن الاعتراف بالحقوق الوحیدة «المقبولة بنصوص الأصل

الدیني، وھو ما یجعل خصوصیة الحضارة متسمة بالنزعة الدینیة والتقدیسیة» 676.

بید أن مشكلة المساواة في الحقوق بین الرجل والمرأة لم تجد بعد حلاً مرضیاً. فالمادة (3
ج) التي سبق ذكرھا، والتي تنص على أن «الرجل والمرأة متساویان في الكرامة الإنسانیة والحقوق
والواجبات»، تواصل تأكید أن ھذا یحدث «في إطار التمییز الإیجابي الذي وُضع لصالح المرأة
بوساطة الشریعة الإسلامیة، وغیرھا من القوانین الإلھیة والقوانین والمواثیق الدولیة»، وھذا یعني
أن الحل التوفیقي «بین المواثیق الدولیة والصكوك الدینیة كان بمثابة أساس للاعتراف بحقوق



المرأة» 677. والنتیجة التي یمكن استخلاصھا ھي أن المرأة ستمنح فقط الحقوق التي وھبتھا لھا
الشریعة الإسلامیة. كما سلطت لجنة الحقوقیین الدولیة الضوء على القیود نفسھا 678. وكذلك شددت
اللجنة على التمییز الذي یشملھ المیثاق العربي الجدید ضد غیر المواطنین. والواقع أن المادة (و
24) تقصر الاستفادة من الحق في حریة التجمع وحریة تكوین الجمعیات على المواطنین فقط.
وبالمثل تعلن المادة 34 أن الحق في العمل ھو «حق طبیعي لكل مواطن»، والمادة 36 تضمن الحق
في الضمان الاجتماعي للمواطنین فقط، كما تقصر المادة 41 التعلیم الابتدائي المجاني على

المواطنین فقط.

وأشارت اللجنة أیضاً إلى أن حقوق الأقلیات لا تحظى بالحمایة الكافیة، لأن المادة 25 لا
تعتبر أن حق الأفراد في التمتع بثقافة الأقلیات، و«استخدام لغتھم وممارسة مبادئ دینھم» یمكن أن
یمارس بالاشتراك مع سائر أفراد المجموعة 679. وقد تم إبراز قیود أخرى فیما یتعلق بالحق في
اللجوء، كما ھو وارد في المادة 28 من المیثاق، التي دعت اللجنة إلى إعادة صیاغتھا وفقاً لمعاییر

القانون الدولي، أي: وفقاً لاتفاقیة وضع اللاجئین لعام 1951.

وباختصار: وإن تكن الابتكارات المھمة التي أدخلھا المیثاق العربي الجدید لحقوق الإنسان
واضحة، فإنھ ما تزال ھناك اختلافات عمیقة فیما یتعلق بالمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان. وما تزال
عملیات «تحدیث» المیثاق العربي، و«تفعیلھ» تقع ضمن بعض الحدود غیر القابلة للتجاوز للتقالید

الإسلامیة.

7. حقوق الإنسان والقانون الدولي

إلى جانب میثاق القاھرة لعام 1994، الذي لم یتم التصدیق علیھ بعد، یدفعنا التنوع العمیق
في تفسیرات حقوق الإنسان الذي أبرزناه - من خلال المقارنة بین الغرب والإسلام - الآن إلى
التفكیر في الظروف التي یمكن أن تسھل التلاقي بین الثقافات المختلفة. إن الدول الغربیة، بإعلانھا
الإعلان العالمي لعام 1948 وعھديَ الحقوق لعام 1966، قد جعلت حقوق الإنسان أجزاء أساسیة
من القانون الدولي. ومن المؤكد أن مفھوم حقوق الإنسان ھو تعبیر عن تقلید ینتمي إلى التاریخ
الأوروبي والأنجلو-أمریكي، أما الحضارات والثقافات الأخرى فتختلف اختلافاً عمیقاً عن المعاییر

والقیم التي تعبرّ عنھا التقالید الغربیة.

فوزراء الدول الإفریقیة وممثلوھا الذین اجتمعوا في تونس العاصمة في المدةّ من 2 إلى 6
نوفمبر 1992، في إطار التحضیر للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي كان من المقرر عقده في
فیینا في یونیو 1993، أكدوا من ناحیة تمسّكَھم بالإعلان العالمي وعھديَ الأمم المتحدة، ومن ناحیة
أخرى بالمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، وأقروا بأن «الطبیعة العالمیة لحقوق الإنسان
غیر قابلة للنقاش: وحمایتھا وتعزیزھا واجب على جمیع الدول بغض النظر عن أنظمتھا السیاسیة أو
الاقتصادیة أو الثقافیة». لكنھم أضافوا أیضاً أنھ لا یمكن وصف أي نموذج محدد سابقاً بأنھ عالمي،

ً



«نظراً لأن الواقع التاریخي والثقافي لكل أمة، وتقالید كل شعب ومعاییره وقیمھ لا یمكن إھمالھ»
680. وقد صدق المؤتمر العالمي لعام 1993 في فیینا على ھذه المبادئ التوجیھیة، لیسجل لحظة

تاریخیة رفضت فیھا الدول الإسلامیة والدول الآسیویة 681 عالمیة حقوق الإنسان. لذلك یمكننا أن
نسأل أنفسنا: ھل ھناك نظام دولي واحد، أم تعددي 682، في ضوء الاختلافات الثقافیة التي تمیز

الشعوب؟

وفي حقیقة الأمر ینبغي ألاّ نفكر وحسب في انضمام العدید من الدول العربیة إلى
الاتفاقیات والمواثیق الدولیة، ولكن أیضاً في التحفظات العدیدة التي أبدتھا على ھذه الاتفاقیات. أما
التحفظات فقد تم تقدیمھا في كل مرة كانت ترتیبات الاتفاقیات الدولیة تتعارض مع الشریعة
الإسلامیة 683. وإذا اقتصرنا على البلدان العربیة في منطقة البحر الأبیض المتوسط، فبوسعنا أن
نرى على سبیل المثال أن لیبیا قد انضمت إلى اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة
في عام 1979، ولكنھا أعلنت أن ھذا الانضمام لا ینبغي أن یتعارض مع قوانین الأحوال الشخصیة
ً التي أقرتھا الشریعة 684. وھذا ما عبرت عنھ تونس أیضاً، فیما رفضت الجزائر كما أشرنا سابقا
المادة 23 من المیثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 1966 المتعلق بالأسرة، الحق

في التزوج والزواج، وأعلنت أنھا تتعارض مع قانون الأسرة الجزائري 685.

ومن ثم نجد أن إعلان عالمیة حقوق الإنسان أمر غیر مقبول بالتأكید؛ بل یتعین علینا بدلاً
من ذلك أن نحاول - كما یقترح بعض العلماء، الذین یعبرّون عن میل إصلاحي في الإسلام - أن
نسلك مسار الأساس المتعدد الثقافات، والعابر للثقافات في مجال حقوق الإنسان، وھو الأمر الذي
یمكن أن ینشئ أخلاقاً عالمیة جدیدة في نظام العلاقات الدولیة 686. ویأمل بعض المؤلفین في تحقیق
مستقبل «مجتمع مدني دولي لحقوق الإنسان» 687. ولكن ما الشروط التي یمكن أن تجعل قیام

مجتمع مدني دولي جدید ممكنا؟ً

ھناك أقلیة في العالم الإسلامي تؤید التوافق بین المفھوم الإسلامي لحقوق الإنسان والتقالید
الغربیة، لكن الأغلبیة تربط مبدأ حقوق الإنسان بالھیمنة الغربیة، أو تؤمن بمفھوم إسلامي متمایز

لحقوق الإنسان 688.

ً عبرّ عن التوجھ الأول المؤلفون الذین یزعمون أن الشریعة تعكس تفسیراً مشروطا
ً للمصادر الإسلامیة. ولذلك سیفرض التغیر في الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة تفسیراً تاریخیا
ً لفھم جدید لما یعُتقد أنھ مقصد المصادر الدینیة جدیداً للنصوص الإسلامیة - القرآن والسنة - وفقا

الإسلامیة وغرضھا 689.



وھكذا یلحظ عبد الله أحمد النعیم أن سلطة الرجل على المرأة تستند إلى سورة النساء في
القرآن 690، لكن الظروف الاجتماعیة المتغیرة یجب أن تؤدي إلى النظر في أن ھذه التقالید تجاوزھا
الزمن تاریخیاً، وإلى تأكید المساواة في الكرامة بین جمیع البشر بما یتفق مع آیات أخرى من

القرآن، ولا سیما سورة الإسراء، الآیة: 70، وسورة الحجرات، الآیة: 13 691.

ولا بد أن تتألف المنھجیة التي یتعین علینا أن نتبّعھا من استخدام المنطق التشریعي
ً بنصوص أخرى من القرآن والسنة (الاجتھاد)؛ للتعویض عن النصوص التي كانت مطبقة سابقا
ذات طبیعة أكثر عمومیة، وھذا یعني تأسیس مبادئ جدیدة ومعاییر جدیدة 692. ھذا اقتراح مھم

للإصلاح الإسلامي، یمكن أن یجعل الوصول إلى اتفاق عام بین الثقافات ممكناً.

وتحلیل النعیم مستوحى من عمل محمود محمد طھ 693، حیث إن نصوص القرآن التي
تؤكد على التضامن الحصري بین المسلمین قد نزلت في أثناء إقامة الرسول في المدینة المنورة، أما
الرسالة الأساسیة والخالدة التي نزلت في القرآن خلال العھد المكي فتدعو إلى التضامن مع البشریة
جمعاء. في مجتمع معولم، كما یقول النعیم، یجب على المسلمین تأكید الرسالة الخالدة للقرآن في

عصر مكة 694.

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى رأي النعیم في إمكانیة الحوار بین الثقافات، والذي یحترم
الحدود المستمدة من خصوصیة السیاقات الثقافیة المختلفة. لذلك إذا حسبنا أن حق الإنسان في عدم
الخضوع للتعذیب أو غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة غیر الإنسانیة والمھینة المنصوص علیھا
في اتفاقیة عام 1984، فیمكن أن یلُحَظ أن المسلمین مع تصدیق العدید من البلدان الإسلامیة على
ھذه الاتفاقیة (مثل الجزائر ومصر ولیبیا والمغرب وتونس وأفغانستان)، لا یمكنھم قبول إنكار

أحكام مثل قطع الید، كما ینص علیھا القرآن الكریم 695.

یستثني النعیم تطبیق العقوبة على غیر المسلمین، لكنھ یعتقد أیضاً أنھ إذا كانت عقوبة البتر
قد تبدو قاسیة أو غیر إنسانیة لدى مواطن من أمریكا الشمالیة، فھي لدى المسلم - في ظل ظروف
معینة - تبدو مناسبة تماماً. ومِنْ ثمََّ «لا یمكن لإعادة تفسیر الإسلام داخلیاً ولا الحوار بین الثقافات
أن یؤدیا - في رأي النعیم - إلى الإلغاء التام لھذه العقوبة التي تفُھم على أنھا محتوى خاص بالشریعة

الإسلامیة» 696.

وفسرت آن مایر الصراع بین المفھوم الإسلامي والغربي للحقوق بالقول: إن المؤلفین
المسلمین یعلنون «تفوق الوحي على العقل، ولا أحد یعترف بالعقل مصدراً للقانون» 697. وھكذا
یبدو أن الصدام - من ھذا المنظور - ھو بین رؤیة عقلانیة غربیة ورؤیة إسلامیة دینیة المنحى 698.
ولكن بعیداً عن ھذه التفسیرات التخطیطیة للغایة، لا بد أن نلحظ أن الحضارة الغربیة لا یمكنھا أن



تمتد إلى ھذا الواقع الثقافي، ولكن التلاقي یفرض نفسھ؛ لأن الإسلام لا یواجھ الغرب من الخارج،
بل ھو في الغرب.

ومن ثم تتعلق المسألة بتحقیق توافق عالمي عام متعدد الثقافات بشأن حقوق الإنسان 699.
ینقسم الإسلام إلى خیارین: الخیار التقلیدي الذي ینص على أن الشریعة توفر التعالیم الإلزامیة التي
یجب أن یعیشھا البشر، أي واجباتھم الدینیة ولیس حقوق الإنسان، والخیار التاریخي الذي یدعم
الطابع التاریخي للوحي الإسلامي 700. وربما لا یمكن تحقیق الإجماع العالمي إلا من خلال
افتراض منظور تاریخي في كل من الدول الغربیة والدول الإسلامیة 701. فمن ناحیة ھذا في الواقع
تأكید للطابع النسبي وغیر المطلق لمفھوم الحقوق الغربي، سواء بقبول جمیع الوسائل الغربیة
للحقوق لأغراض الھیمنة، وكل من ھذین النوعین من التركیز على وظیفة الرؤیة الغربیة لحقوق
الإنسان في إعمال سیادة القانون والدیمقراطیة الدستوریة في البلدان الغربیة، أي تأكید أشكال الدولة
العلمانیة والتعددیة، ومِنْ ثمََّ التوافق مع التعددیة الطائفیة. ومن ناحیة أخرى، ربما كان الأمر یتعلق
بتقدیر الإلھام العالمي للقرآن مقارنة بنصوص القرآن التي تنص بدلاً من ذلك على التضامن مع

المسلمین وحدھم.

وبھذه الطریقة، تظھر إمكانیة التوصل إلى إجماع مشترك حول حقوق الإنسان، وھذا یعني
بالضرورة الاعتراف المتبادل بمختلف المبادئ الثقافیة والدینیة، بحیث ینبغي للإعلان العالمي
لحقوق الإنسان لعام 1948، على سبیل المثال، أن یعترف - جنباً إلى جنب مع إعلان الحقوق الذاتیة
الخاصة - بالتقالید الغربیة، كذلك بتقدیر «الفرد المجتمعي» وعلاقة الحقوق/ الواجبات النموذجیة في

التصور الإسلامي.

وقبل المضي قدماً، من المھم بالتأكید تعمیق المفھوم الإسلامي للقانون الدولي؛ من أجل
تقویم إمكانیة تلاقیھ مع المفھوم الغربي.

8. الشريعة والقانون الدولي

لفھم خصوصیة القانون الدولي الإسلامي، أي لفھم مبادئ الشریعة المطبقة على القانون
الدولي، من الضروري النظر إلى الشریعة في سیاقھا التاریخي المحدد. 702

وفي ھذا الصدد نجد فرضیة النعیم دقیقة للغایة: فھو یلحظ أن الإسلام نشأ في سیاق بالغ
ً لرد فعل عدائي وعدواني من جانب القبائل العربیة في القرن السابع العنف، حیث كان موضوعا
یرَ، والذي طوره المذھب المیلادي. ولھذا السبب یمثل القانونُ الإسلامي الدولي - وھو ما یسمى بالسِّ
الحنفي بالكوفة منذ القرن الثامن - النظامَ العالمي على أساس توزّعھ إلى قسمین: دار الإسلام ودار
الحرب، وكانت بینھا حالة حرب دائمة، حیث كان ھدفھ نشر الإسلام؛ لیشمل البشریة جمعاء 703.
وقد فسّر السرخسي - وھو فقیھ حنفي - سبب تسمیة الكتاب بالسِیرَ على النحو التالي: «أنھ بینّ فیھ



سیرة المسلمین في المعاملة مع المشركین من أھل الحرب، ومع أھل العھود منھم من المستأمنین
وأھل الذمة، ومع المرتدین الذین ھم أخبث الكفار بالإنكار بعد الإقرار، ومع أھل البغي الذین حالھم
دون حال المشركین وإن كانوا جاھلین» 704. لذلك كانت العلاقات بین الأراضي الإسلامیة وغیر

الإسلامیة في حالة حرب دائمة.

ویشیر النعیم إلى أن الشریعة حددت استخدام القوة في العلاقات الدولیة لغرض الدفاع عن
ً من خلال العلاقات الدولیة النفس ونشر الإسلام 705، لكن ھذا المفھوم لاستخدام القوة كان مسوّغا
التي یھیمن علیھا العنف. إن السیاق التاریخي المتغیر، ینبغي أن یحمل معھ إعادة صیاغة للشریعة،
بما أنھ محكوم الآن (أو ربما ینبغي أن یكون كذلك) بمبادئ التعایش السلمي. والطرح التفسیري
الذي یقدمّھ النعیم جاء على ھذا النحو: «ما ھو مقترح ھو أن القرآن والسنة كانا مصدر الشریعة
بكونھما استجابة إسلامیة للحقائق الملموسة للماضي، ویجب أن یكون مصدر الشریعة الحدیثة

استجابة إسلامیة للحقائق الملموسة للحاضر» 706.

ویستند ھذا الاقتراح الذي تقدمّ بھ النعیم إلى المغزى المختلف الذي یعزى إلى استخدام
القوة (الجھاد) في آیات القرآن التي نزل الوحي بھا في مكة، مقارنة بتلك التي نزل بھا الوحي في
المدینة المنورة بعد أن انتقل إلیھا النبي والصحابة بعد عام 622م. فبینما یشیر مصطلح الجھاد في
آیات القرآن التي نزلت في مكة، إلى قوة القرآن وحججھ 707، جاءت الآیات التي نزلت في المدینة
المنورة بمصطلح الجھاد في إشارة إلى استخدام القوة ضد غیر المسلمین. وبصفة خاصة سورة
التوبة التي نزلت عام 631، وھي بلا شك واحدة من أواخر التنزیل القرآني.. وھي ترخص
باستخدام القوة ضد غیر المسلمین. ونقرأ فیھا في الواقع: «فإَذِاَ انسَلخََ الأشَْھُرُ الْحُرُمُ فاَقْتلُوُاْ

الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ وَجَدتُّمُوھُمْ وخُذوُھُمْ وَاحْصُرُوھُمْ وَاقْعدُوُاْ لھَُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ (التوبة، الآیة: 5).

لذلك یتطلب السیاق التاریخي المتغیر للعلاقات الدولیة إصلاح الشریعة المطبقة على
العلاقات الدولیة. وبالفعل یستنتج النعیم: «الإصلاح المقترح ھنا سیحلّ محل تلك العناصر من
الشریعة المستندة إلى القرآن المدني والسنة المتعلقة بھ [...] مع الشریعة الإسلامیة الحدیثة القائمة
على القرآن الكریم والسنة المتعلقة بھ» 708. والأمر الأساسي الذي طرحھ النعیم - من منظور
إصلاحي - لیس قبول العالم الإسلامي للقانون الدولي الذي وضعھ الغرب، ولكن البحث في تراث

الإسلام عن تلك المبادئ التي تسمح بالتعایش بین المفھومین الغربي والإسلامي للقانون الدولي.

غیر أن إصلاح القانون الإسلامي ھذا ینطبق على العلاقات الدولیة، التي تنطوي على
احترام سیادة القانون في العلاقات الدولیة، وھذا یتطلب احترام دول المجتمع الدولي كافة لمبادئ
القانون ھذه، وأن القانون الدولي لیس مجرد أداة یستخدمھا أكثر الناس قوة في مواجھة الأكثر

ضعفاً، كما أثبتت لنا التحركات الأحادیة التي تنتھجھا الولایات المتحدة في غالب الأحیان.



والواقع أنّ التأمل في المفاھیم المختلفة (الغربیة والإسلامیة) لحقوق الإنسان والقانون
الدولي یسلط الضوء - فضلاً عن الاختلافات العمیقة - على الظروف التي تسمح بالتلاقي المحتمل.
والواقع أن تحلیل الواقع الدستوري في البلدان الإسلامیة - مع الإشارة بشكل خاص إلى بلدان البحر

الأبیض المتوسط - یعزز من الاقتناع بھذا التلاقي المحتمل.

9. رؤيتان لحقوق الإنسان في العالم الإسلامي

یمكن القول بالتأكید: إن جمیع الدول العربیة تقریباً لدیھا رؤیتان لحقوق الإنسان 709. ومع
أن البیان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام لعام 1981 وإعلان القاھرة لعام 1990 یشیران
فقط إلى الشریعة، فعلى العكس من ذلك، تعترف دساتیر بلدان العالم العربي أیضاً بالحقوق بالكیفیة

التي أعلنت بھا في الإعلانات الغربیة.

وھكذا - ونحن نقتصر على دساتیر البلدان العربیة في البحر الأبیض المتوسط - یمكن أن
یلُحَظ أن الدستور التونسي لعام 1959 ینصّ على أن تونس دینھا الإسلام (المادة 1)، لكنھ یعترف
ً في المادة 5 بحریة الضمیر وحریة ممارسة العبادة، وفي المادة 8 یعترف بحریة الرأي أیضا
والتعبیر، والصحافة والنشر، والتجمع وتكوین الجمعیات 710. كما ینص دستور سوریا لعام 1973
في المادة 3 على أن «دین رئیس الجمھوریة الإسلام» وأن «الفقھ الإسلامي مصدر رئیس
للتشریع» ولكنھ في المادة 1 - من منظور علماني بالكامل - یعلن أن «الجمھوریة العربیة السوریة

دولة دیمقراطیة وشعبیة واشتراكیة ذات سیادة».

أما دستور مصر فینصّ في المادة 1 على أن «الإسلام دین الدولة. واللغة العربیة ھي اللغة
الرسمیة، والمصدر الرئیس للتشریع ھو الشریعة»، ولكنھ في المادة 46 یقُرّ بأن «الدولة یجب أن
تضمنَ حریة المعتقد وحریة ممارسة الحقوق الدینیة». تم العثور على التشابك نفسھ بین الرؤیة
العلمانیة والمنظور الدیني، على التوالي في المادة 40 التي تكرّس مبدأ المساواة «جمیع المواطنین
ً بضمان «التنسیق بین متساوون أمام القانون» وفي المادة رقم 11 التي تفرض على الدولة التزاما
واجبات المرأة تجاه الأسرة وعملھا في المجتمع، بحسبان أنھا مساویة للرجل في المجالات السیاسیة

والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة»، ولكنھ یضیف أیضاً: «دون المساس بقواعد الشریعة» 711.

كما یعید دستور 1976 الجزائري التأكید - من جھة - للطبیعة العقدیة للدولة (المادة 2:
«الإسلام دین الدولة») لكنھ یعلن - من جھة أخرى - جمیعَ الحقوق والحریات الأساسیة وفق
الصیغة الغربیة: المساواة أمام القانون وحظر أيّ تمییز (المادة 29)، والسلامة الشخصیة، والكرامة
الإنسانیة (المادة 34) وحریة المعتقد والرأي (المادة 36) وحریة التعبیر، وتكوین الجمعیات

والتجمع (المادة 41) وما إلى ذلك.



إذا كانت مواثیق الحقوق الإسلامیة تظھر مسافة تبعدھا عن تقالید الدول الغربیة التي لا
یمكن تجاوزھا إلا بإعادة تفسیر المصادر الدینیة الإسلامیة، فعلى العكس من ذلك تكشف دساتیر
الدول العربیة عن التعایش بین مفھومین للحقوق یعطي نبذة عن احتمال التقارب الحقیقي مع الرؤیة

الغربیة.

ولا ینبغي لنا أن ننسى كثرة المجتمعات المدنیة العربیة، التي ازدھر فیھا تعدد الاتحادات
والجمعیات التي أعلنت حقوق الإنسان، بما ینسجم مع الإعلان العالمي لعام 1948. وھكذا - على
سبیل المثال - ینص میثاق الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق الإنسان لعام 1985 في المادة 8 على
أن «للمرأة والرجل متى بلغا سنّ الرشد القانوني حریة اختیار القرین، وتأسیس أسرة بما یتماشى
وقناعتھما الشخصیة، وضمیریھما» 712. وھي مادة تستدعي المادة 16 من الإعلان العالمي لعام
1948 وكذلك المادة التاسعة حول حریة الفكر والضمیر، التي تستدعي المادة 18 من الإعلان

العالمي 713.

وأخیراً یجب أن نتذكر أنھ منذ القرن التاسع عشر اتخذت الدول الإسلامیة قوانینَ الدول
الغربیة نماذجَ. ویكفي التفكیر في عملیات التقنین التي أنتجت - بین عامي 1869 و1882 - في
ر في محاولة الإمبراطوریة العثمانیة «المجلة» (مجلة الأحكام العدلیة)، أي القانون المدني المتصوَّ
للتوفیق بین الشریعة الإسلامیة وقانون نابولیون، أو لعملیات التقنین في النصف الثاني من القرن
التاسع عشر في مصر (1878 و1883) والتي اعتمدت بشكل مباشر على القوانین الفرنسیة. لكن
ھذا لا یعني إلغاء الشریعة، بل اختزالھا في مجموعة من المبادئ الأخلاقیة التي ما تزال حاضرة

ومراعاة في صیاغة القوانین والممارسات القضائیة 714، لا سیما في مجال الأحوال الشخصیة.

في الوقت الحاضر تشیر بعض القوانین المدنیة في البلدان الإسلامیة إلى العدید من
المصادر المعیاریة، ولیس فقط إلى الشریعة. ویشیر القانون المدني المصري لعام 1948 إلى
القانون الوضعي، وفي غیابھ إلى العرف، وفي غیابھ إلى «الشریعة»، وأخیراً إلى مبادئ القانون
الطبیعي 715. كما یذكر القانون المدني الجزائري لعام 1975 التعددیة نفسھا للمصادر المعیاریة
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إنّ التأمل في القانون الداخلي للدول الإسلامیة (والذي یتم من خلال تحلیل الدساتیر ونظام
المصادر المعیاریة) یظُھر بوضوح أنھ كان ھناك تمییز مؤكد ومتزاید بین إعلان مبادئ الشریعة
وتنفیذھا عبر التاریخ 717، وقد وفرّ ھذا الظروفَ المواتیةَ للعلمنة التدریجیة للنظام القانوني في ھذه

البلدان.

كما أظھر تحلیل الإعلانات الإسلامیة للحقوق وانعكاسھا على دساتیر الدول الإسلامیة
ً إمكانات فعالة للتقارب مع الدول الغربیة. بید أن التفكیر في اختلافات عمیقة، ولكنھ أظھر أیضا
الحقوق لن یتم إذا لم یشمل - بالإضافة إلى القانون الدستوري - النظرَ في النظام المؤسسي الذي



یجب أن یضمن بالضرورة الحمایة الفعالة لحقوق المواطنین. ومن السھل في ھذا الصدد أن یلُحَظ
أنھ ما یزال یبدو - في البلدان العربیة - غیر كاف إلى حد كبیر، وبعیداً عن الإنجازات الدستوریة

والدیمقراطیة في الغرب.

10. الإسلام والديمقراطية

نستطیع في التاریخ الدستوري الغربي، أن نبرز بعض اللحظات البالغة الأھمیة، والتي
مھدت الطریق نحو تصور علماني للحقوق، ونحو تأكید الدیمقراطیات الدستوریة الحالیة. فأولاً:
ً كانت مسألة الفصل بین القانون الطبیعي والدین منذ القرن السابع عشر، وقد أولت اھتماماً دستوریا
-كما لحظنا من قبل - للتمییز بین النظام الدیني والنظام السیاسي، أي الفصل بین الدولة والكنیسة.
ھذه النتیجة المھمة ترافقت مع إعلان «حق المقاومة» 718 ضد أیة سلطة سیاسیة قد تنكر إمكانیة
التعبیر بحریة عن العقیدة الدینیة. ومن ثمََّ كان التأكید والاعتراف بالحق في الاختلاف الدیني

والأیدیولوجي، أي خلق مجتمع تعددي منفصل عن الدولة.

وتعني المطالبة بحقوق الإنسان في المقام الثاني التقیید التدریجي للسلطة السیاسیة أولاً
بالقانون (في دولة القانون في القرن التاسع عشر) ثم بموجب الدستور (في الدیمقراطیات الدستوریة
في القرن العشرین). وأخیراً وجود نظام قضائي مستقل (منذ النصف الأول من القرن السابع عشر)

الشرط الضروري للسلطة السیاسیة في حدود القانون أو الدستور.

في الإسلام الكلاسیكي، على العكس من ذلك، لیس ھناك أي خضوع للقانون، لأن الحكام
مسؤولون أمام الله فقط 719. وقد نص البیان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام لعام 1981
ً على أن الحكام والمحكومین متساوون أمام الله الذي منحھم الشریعة الإسلامیة؛ لتحدید أیضا
علاقاتھم. وفي ھذا التصور، لیست الشریعة مجرد قانون إسلامي وحسب، بل ھي القانون بشكل عام
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إنّ الله ھو صاحب السیادة الوحید من منظور الإسلام الرادیكالي، والعلماء فقط (أي علماء
الشریعة) ھم من یمكنھم تفسیر الإرادة الإلھیة، والعمل بكونھم سلطة تشریعیة. وفي ھذا التصور لا

یكون الشعب مصدر القانون، وإنما الإرادة الإلھیة المعبَّر عنھا في الشریعة.

ویرى منظور «الدستوریة الإسلامیة»، المستمد من ھذه الافتراضات، أنھ لا ینبغي للسلطة
التنفیذیة ولا التشریعیة القیام بأفعال تتعارض مع الشرع 721، أي مع الشریعة الإسلامیة. ومن
الواضح أن ھذه المفاھیم تتعارض تماماً مع التقلید الدستوري الغربي، الذي یضع السلطة السیاسیة
في حدود القانون أو دستور الدولة، ولا یوفر ضمانات الحقوق الخاصة بسیادة القانون والدیمقراطیة

الدستوریة.



ومع ذلك لا تنقص الإسلامَ التوجھاتُ الأخرى التي تعدّ القرآنَ مصدرَ النظریة الأولى
للدیمقراطیة، والقائمة على مبدأ «الشورى». ویعتقد ھذا المذھب في الواقع أن التشریع یجب أن
یكون ملكاً للشعب على أساس «التشاور»، إما بشكل مباشر أو غیر مباشر من خلال التمثیل النیابي
722. لذلك ففي ھذه الرؤیة السیاسیة للإسلام یعدّ الدستور ھو ثمرة مبدأ «الشورى»، الذي ھو تعبیر

عن إرادة الشعب ولیس الإرادة الإلھیة. وھذا بالتأكید بدیل لوجھة النظر التقلیدیة القائلة بأن الله ھو
صاحب السیادة الوحید في أیة دولة إسلامیة.

ولكن إن یكـن الفكـر السیاسي لا یفتقـر إلـى أي مبادئ توجیھیة للتقـارب بین الإسلام
والدیمقراطیة، فإنّ تحلیل الواقع المؤسسي للبلدان العربیة یظُھر حالة ما تزال بعیدة عن إقامة

دیمقراطیة حقیقیة 723، وتحقیق ضمان فعال للحقوق.

إن إنجازات أشكال الدولة والحكومة في الدول الإسلامیة تظُھر حلولاً مؤسسیة تختلف
ً عن الواقع الغربي. وإذا اقتصرنا على البلدان العربیة في منطقة البحر الأبیض ً عمیقا اختلافا
المتوسط، فبوسعنا أن نجد أشكالاً مختلفة من الدولة: یكفي أن نذكر تأكید فكرة «الدولة الجماھیریة»
في سوریا ولیبیا، أو تأثیر النموذج شبھ الرئاسي الذي تبنتّھ الجمھوریة الفرنسیة الخامسة 724. ولكن
بعیداً عن الأشكال المختلفة للدولة (الملكیة أو الجمھوریة) فمن السھل أن تجد في بلدان المغرب
ً في بلدان أخرى مثل الكویت والعراق) تفوق السلطة التنفیذیة على السلطات العربي (وأیضا

الأخرى.

ولكن على مستوى الفصل بین السلطات - وھو أحد المبادئ الأساسیة لسیادة القانون
والدیمقراطیة الدستوریة - نجد الاختلافات أكبر مقارنة بالدول الغربیة، لأن الفصل (الرسمي) بین

السلطات لم یؤثِّر في الفصل بین الوظائف 725.

والواقع أن السلطة التنفیذیة تشارك إلى حد كبیر في الوظیفة التشریعیة بمبادرات القوانین،
وھي المراسیم بالقانون (المادة 28، بصیغتھ المعدلة بالقانون رقم 88-88 المؤرخ في 25 یولیو
1988، من الدستور التونسي لعام 1959)، بموجب أوامر (المادة 55 من دستور المغرب لعام
1996)، مع صلاحیة اقتراح تعدیلات (المادة 57 من دستور المغرب) بتدابیر استثنائیة (المادة 46
من الدستور التونسي، والمادة 124 من الدستور الجزائري)، وصلاحیة عرض مشاریع القوانین
ذات الأھمیة الوطنیة على الاستفتاء (المادة 47 من الدستور التونسي المعدل بالقانون الدستوري رقم

97-65 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).

وأخیراً تسیطر السلطة التنفیذیة على القضاء؛ لأنھا تتدخل في طریقة عمل العدالة. وعلى
وجھ الخصوص المجالس الدستوریة التي یجب أن تتولى رئاسة العدالة الدستوریة، أي الرقابة على
دستوریة القوانین، ھي في الواقع تابعة للسلطة التنفیذیة. ففي المغرب حدتّ المحكمة الدستوریة من



ً صلاحیات البرلمان لصالح السلطة التنفیذیة 726، أما المجلس الدستوري في تونس فیرتبط ارتباطا
عضویاً برئیس الدولة الذي یحیل إلیھ مشاریع القوانین، وینقل آراء المجلس 727.

ومع ذلك ھناك بعض مؤسسات خاصة بدولة القانون مثل إنشاء المحكمة الإداریة في
تونس عام 1972 وما تلاه من استكمال لمجلس الدولة. ولكن فیما وراء ھذه الإنجازات - وإن كانت
غیر مكتملة 728 - بات من الواضح أن أحد المبادئ الأساسیة للنظام الدستوري الغربي، أو على
وجھ التحدید الفصل بین السلطات، وجد تطبیقاً غیر مرض في البلدان العربیة؛ وھذا یؤثر سلباً في
إمكانیة تحقیق ضمان فعال للحقوق في ھذه البلدان. كما یمكن ذكر عدم وجود جوانب أخرى - مثل

إمكانیة إنشاء نظام حقیقي «متعدد الأحزاب» 729.

لذلك یمكن القول: ولعلَّ الدساتیر في الدول العربیة تعبرّ بشكل أساسي عن شكل من أشكال
الاعتـراف بعلاقات القـوة القائمـة، بدلاً مـن تأسیس الفصل بین السلطات لضمان الحقوق الأساسیة.

الدیمقراطیـة الغربیة والدسـتوریة مصطلحـان لا ینفصلان. وغیـاب الدستوریة فـي العالم
الإسلامي یستبعد إمكانیة خلق أشكال من الدیمقراطیة، تضاھي تلك الموجودة في الغرب. ومن ھذا
المنظور، تبدو فرضیة القدرة على تصدیر نموذج الدیمقراطیة الدستوریة الغربیة إلى العالم العربي

متعذرة وغیر مقبولة على الإطلاق.

وعلاوة على ذلك یظلّ ھناك سؤال مشروع وھو: ھل الإسلام متوافق مع الدیمقراطیة؟
ً ودیمقراطیا؟ً» 730. والواقع - كما سبق أن لحظنا - أن وأیضاً: «ھل یمكن أن یكون المرء مؤمنا
دساتیر الدول العربیة تشیر صراحة إلى الإسلام 731، حیث إنّ الدین والقانون والسیاسة یرتبط
ً فیما بینھا 732، وھذا یعني أنھّ من الصعب وضع مختلف الأدیان على قدم ً وثیقا جمیعھا ارتباطا
المساواة. ولكن عیاض بن عاشور یلحظ في ھذا الصدد أنّ الدیمقراطیة یجب أن تتسامح مع
المعارضة، وأنھ لا یكفي أن نقول إن الدیمقراطیة ھي «حكم الشعب»، إذ یجب علینا بدلاً من ذلك
أن نسأل أنفسنا: «أي شعب؟».. یجیب ابن عاشور: «شعب من المواطنین یعرّف عن نفسھ في
ضوء ولائھ السیاسي للدولة والمدنیة السیاسیة، ولا یخلط بین كونھ مواطناً وبین كونھ مؤمناً» 733.
لا یعني ھذا إنكار الدین، ولكن «جعلھ داخلیاً» والاعتراف المتبادل بالأدیان المختلفة. الدیمقراطیة

تعني في الواقع نھایة القیم المطلقة، بما في ذلك القیم الخاصة 734.

إن البحث الذي أجریناه حتى الآن، سواء على المستوى الفقھي أم على مستوى التحلیل
المؤسسي، قد أبرز أسباب الاختلافات العمیقة والإمكانیات التي ما تزال محدودة للتقارب بین الغرب
والإسلام؛ فالطبیعة المثیرة للجدل في ھذه العلاقات تنبع أیضاً من التفكیر في التطورات الحالیة في

السیاسات الأوروبیة المتوسطیة.

11. المتوسط كمجال للقّاء بين الثقافات



لو أمعنا النظر في إعلان برشلونة لعام 1995، سیظھر بوضوح أن العناصر الأساسیة
ً لالتقاء الثقافات والتقالید المختلفة. ویؤكد للمشروع تھدف إلى جعل البحر الأبیض المتوسط مكانا
الإعلان أھمیة الروابط التي تشكلت في منطقة البحر الأبیض المتوسط من خلال قربھا وتاریخھا،

والتي یمكن أن تحوّل ھذا البحر إلى «فضاء حوار» 735.

وتھدف الشـراكة الأوروبیة المتوسطیة التي ینـوي الإعلان خلقھا إلـى تحقیق تعاون
اقتصادي ومالي، مرتبط بشكل وثیق بتنمیة البعد الاجتماعي والثقافي والإنساني. وتتجسد ھذه
المطامح في ھدف تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة متوازنة، ووضع تدابیر لمكافحة الفقر. لكن
السیاق المؤسسي الذي یجب أن یتحققّ فیھ ھذا التطور یظُھر مجدداً مدى تعقد التحدي الذي أطلقھ

مشروع «الشراكة الأوروبیة المتوسطیة» ومدى صعوباتھ.

والواقع أن البلدان الأوروبیة والبلدان الواقعة على الضفة الجنوبیة للمتوسط، قد أعلنت -
من ناحیة - أنھا تتعارف فیما بینھا على قیم مشتركة: دولة القانون (وبالتحدید سیادة القانون)
والدیمقراطیة، وعلى الصعید الدولي، میثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلاً
عن المبادئ الأساسیة للقانون الدولي. لكنھا من ناحیة أخرى تھدف إلى خلق سیاق متعدد الأطراف
للعلاقات على أساس روح التعاون التي تحترم «الخصائص والقیم والجوانب الخاصة لكل شریك»،
وھذا یعني أنھا تعترف «بحق كل طرف في اختیار نظامھ السیاسي والاجتماعي والثقافي
ً یقرّ إعلان برشلونة بالاعتراف بحقوق والاقتصادي والقضائي وتطویره بحریة» 736. وأیضا
الإنسان، لكنھ یؤسسھا من ناحیة على التقالید الغربیة، ومن ناحیة أخرى یؤسسھا على النظم القانونیة

للبلدان ذات التقالید الإسلامیة.

ولكن في محاولة للتغلب على المسافة التي ما تزال تفصل بین الآفاق الثقافیة لشعوب
منطقة البحـر الأبیض المتوسط، یعطـي الإعـلان دوراً أساسیاً للمجتمعات المدنیة فـي بلدان منطقة
المتوسط، من خلال الإعلان عن كونھا قادرة على تقدیم «إسھام أساسي» في عملیة تطویر الشراكة
الأوروبیة المتوسطیة، وبما أنھا تمثل «عاملاً أساسیاً لمزید من التفاھم والتقارب بین الشعوب» 737.
وھذا یعني أن التعاون الحكومي الدولي لا یمكن أن یتحقق بالكامل إلا على أساس إنشاء نظام شبكة
علاقات بین المجتمعات المدنیة. بھذه الطریقة فقط یمكن إنشاء «فضاء مشترك للسلام والاستقرار

والازدھار والتفاھم المتبادل» 738.

ومع ذلك ینبغي التشدید على أن العدید من البلدان العربیة ترى مجتمعھا المدني بمثابة
الخصم الذي یجب احتواء مبادراتھ؛ ولكن بعیداً عن ھذه القیود، فمن المؤكد أن نوایا الإعلان تشكل
بكل تأكید أھمیة كبرى، عندما تعھد إلى اللقاء بین المجتمعات المدنیة في بلدان البحر الأبیض
المتوسط بإمكانیـة تحقیق «التفاھم» و«التقـارب» بین الشعوب. وفـي الواقـع یكفي التفكیر في
«حركات الھجرة» 739 نحو أوروبا، التي من المقرر أن تنتج لیس فقط مقارنات (في بعض الأحیان

ً



ً لقاءات بین الثقافات، والتأثیرات المحتملة التي یمكن أن ینتجھا شدیدة التناقض)، ولكن أیضا
المسلمون في البلدان الأوروبیة على بلدانھم الأصلیة 740.

فإن برزت بعد ذلك اختلافات لاھوتیة وثقافیة وقانونیة وسیاسیة عمیقة، فلیس بالأمر
الغریب أن یعدّ البحـر الأبیض المتوسـط المكـان الملائـم والنموذج الأمثـل للقّاء بین الثقافات
المختلفة 741، سواء من جانب القانون الدولي، أم من جانب الاندماج في الحیاة الداخلیة للبلدان

الواقعة على ضفتّیھ.



الفصل الحادي عشر
العالم الثالث والقانون الدولي

1. تمهيد

ھناك لحظتان حاسمتان في أصول الحداثة: تتمثل اللحظة الأولى في میلاد نظام الدول ذات
السیادة، والثانیة في تأكید «المھمة الحضاریة» لأوروبا. ویمكن التعرف على وجھات النظر ھذه
بسھولة في أعمال آباء القانون الدولي الحدیث، في: «Relectio de Indis» (1539) لِفرانسیسكو

دي فیتوریا وفي «De iure belli ac pacis» (1625) تألیف أوجو جروتسیو.

لقد تم الحفاظ على مبدأ سیادة الدول والمھمة الحضاریة لأوروبا، وإن كان ذلك بأشكال
مختلفة، لیس فقط على أساس القانون الطبیعي في القرنین السادس عشر والسابع عشر المیلادیین،
ً في عصر الفلسفة الوضعیة في القرن التاسع عشر، وفي «الحقبة البراجماتیة» 742 من بل أیضا

القرن العشرین.

فما الشكل الذي اتخذتھ الآن المھمة الحضاریة في عصر ما بعد الاستعمار؟ وھل من
الممكن إیجاد قانون دولي قادر فعلیاً على تعزیز العدالة دون أن یكون أداة لمشروعات «إمبریالیة»؟
ً على أساس المبادئ التي تسُتقى من تعددیة وھل یمكن أن یكون ھناك قانون دولي عالمي حقا
الحضارات والنظم القانونیة؟ وأخیراً ھل تشكل محاولةُ توسیع الحكم الرشید (حقوق الإنسان

والدیمقراطیة) لتشمل بلدان العالم الثالث التحولَ المعاصر لمھمة الحضارة الغربیة؟

ھذه ھي علامات الاستفھام الرئیسة التي سوف یتناولھا ھذا الفصل بالبحث.

2. ما بعد الاستعمار والقانون الدولي

لقد تعلق الجدل المثار عقب تشكیل الدول الجدیدة التي أعقبت الاستعمار بالجوانب الثقافیة
والسیاسیة والاقتصادیة. ومن وجھة النظر الثقافیة، برزت صعوبة من جانب الدول الجدیدة في قبول



القانون الدولي الذي بدا أنھ «مركزي أوروبي» 743، ومِنْ ثمََّ فھو غریب عن تقالید آسیا وإفریقیا
وأمریكا اللاتینیة.

كما تساءل بعض العلماء: ھل یجب أن تلتزم الدول الجدیدة بقانون لم یكن لھا ید في
وضعھ؟! 744 ولحظ آخرون، مثل كوینسي رایت (Quincy Wright)، أنھ في الصین ، وفي
الشرق بشكل عام، كان ھناك موقف موجھ غالباً نحو التفاوض بدلاً من تطبیق القانون الوضعي من
قبل المحاكم الدولیة 745. في ھذا الجدل حول طبیعة القانون الدولي كان التحلیل النقدي لأساس

القانون یمثل أھمیة خاصة.

ومن ھذا المنظور، تم تأكید أن القانون الدولي لا ینبغي أن یستند إلى الفكر القانوني الغربي
ً المبادئ القانونیة للبلدان الكونفوشیوسیة والبوذیة والھندوسیة فحسب، بل ینبغي أن یتضمن أیضا
والإسلامیة في آسیا وإفریقیا 746. وقد لحظ جینكس (Jenks) أن القانون الدولي «والذي ھو قانون
روماني لیس إلا... مُطعَّماً بعناصر تجریبیة مستمدة من «تراث قانون عام» 747، لم یكن لھ أساس
عریض بما یكفي لفرض نفسھ علـى عالم الیوم. لذلك كان یأمل في إنشاء نظام قانوني «متعدد

الثقافات».

ً بأن المھمة التي توُاجھ القانون الدولي ذات شقین: فمن ناحیة وقد جادل جینكس موضحا
كان من الضروري أن یعزز «ثورة فكریة» تواكب التغییرات السیاسیة والاجتماعیة الكبیرة التي
حدثت، لإنشاء نظام قانوني لھ أساس واسع بما یكفي لكسب قبول المجتمع الدولي. ومن ناحیة
أخرى، كان بحاجة إلى تحقیق ذلك من خلال عملیة تطوریة لتجنب إضعاف القانون القائم، وھو ما
یحول دون تنفیذ القانون الدولي على أساس أوسع. وخلص إلى «أن النھج الذي یتبعھ نظام متعدد

الثقافات ومتعدد الاختصاصات ھو وحده الذي سیسمح لنا بإنجاز ھذه المھمة المزدوجة» 748.

وأشار جینكس إلى أن ھذا النھج لن یكون شیئاً جدیداً في تاریخ القانون الدولي. وكان من
الممكن أن یصبح مجرد امتداد عالمي لعملیة تطویر القانون الدولي. فالقانون الدولي - منذ زمن
قانون الشعوب الروماني الأصل - لم یكن أبداً تعبیراً عن نظام قانوني واحد. ویبرز جینكس فكرة أن
القانون الدولي الحدیث كان نتیجة عائلتین من النظم القانونیة، القانون المدني والنظام القانوني العام.
وقد تأثرتا بدوریھما، وأثرّتا في ثلاثة نظم قانونیة دولیة، ھي: القانون الكنسي، والقانون الیھودي،
والقانون البحري، وكان لكل منھا تأثیر مھم على التراث القانوني الغربي. وعلى ھذا فلم یكن ھناك
أي جدید - كما قال جینكس - في المشكلة التي واجھت القانون الدولي في ذلك الوقت، باستثناء البعد

العالمي الذي كان من الواجب معالجتھ وحلھ 749.

ومع ذلك ففي الجدل الذي ثار بعد الاستعمار، كان ھناك مؤلفون أبرزوا حقیقة أن مشكلة
الاختلافات «الثقافیة» لا بد أنھا تعود إلى صدام المصالح الوطنیة. وھكذا - على سبیل المثال - ذكر



لیسیتزین (Lissitzyn) أن المصالح الوطنیة، ولیس الاختلافات الثقافیة، ھي العوامل الحاسمة في
ً أن توجھات تحدید السیاسات المتعلقة بالقانون الدولي 750. وأعلن فریدمان (Friedmann) أیضا
دول ما بعد الاستعمار الجدیدة تجاه القانون الدولي لم تنبع من مبادئ الحضارات الآسیویة أو

الإفریقیة، لكنھا كانت نتاج مرحلة من التطور یجب على جمیع الدول أن تمر بھا 751.

وباختصار: لا یمكن تحلیل مشكلة الصراعات الناجمة عن الاختلافات الثقافیة، دون إبراز
أنھا یمكن أن تكون في الواقع تعبیراً عن تضارب المصالح بین الدول الغربیة والدول الجدیدة في

آسیا وإفریقیا.

3. القانون الدولي بين الاختلافات الثقافية وتضارب المصالح

یشیر العدید من المؤلفین إلى أن الاختلافات الثقافیة لا تثبت أنھا حاسمة في المواجھة بین
العالم الغربي ودول ما بعد الاستعمار الجدیدة، بل على العكس، تھیمن على ھذه المواجھة القضایا

المتعلقة بالسیادة، والمطالبة بعلاقات اقتصادیة قوامھا مبادئ العدالة والمساواة.

وكما ھو معروف جیداً، أنشأتْ أوروبا المسیحیةُ القانونَ الدولي الغربي، وبناء علیھ استند
في العصر الحدیث إلى «نظام قیم الثقافة الغربیة، المعتمد على القیم المسیحیة والكاثولیكیة في كثیر
من الأحیان» 752. وفي عصر ما بعد الاستعمار، یتطلب ھذا القانون الدولي مراعاة الدول التي لم
ً في عصر ما بعد یكن لھا دور في إنشائھ. لقد كان ھناك في الواقع - في عصر الاستعمار وأیضا

الاستعمار - إیمانٌ بتفوق القانون الدولي الغربي وعالمیتھ 753.

والواقع أنھ إذا أخذنا في الحسبان تاریخ القانون الدولي، یمكن للمرء أن یجد بسھولة أنھ
عندما وصل الأوروبیون إلى آسیا، كانوا جزءاً من شبكة من العلاقات بین الدول، تقوم على تقالید

عریقة، ولا تقوض الحضارة الغربیة بأیة حال من الأحوال 754.

إن علاقات إنشاء المعاھدة والتبادلات الدبلوماسیة والعلاقات التجاریة التي كانت بین
البرتغالیین والھولندیین، فضلاً عن الشركات البریطانیة والفرنسیة في جزر الھند الشرقیة، كانت
ھي أصل ظھور قواعد القانون الدولي وإجراءاتھ في القرنین السادس عشر والسابع عشر. وفي ھذا
الصدد، یجب أن نتذكر أنھّ في آسیا كانت ھناك عادات قدیمة قبل وصول الأوروبیین، تسمح بدخول
الأجانب وتحمي أنشطتھم التجاریة 755. وحتى القرن الثامن عشر، كان القانون الدولي یقوم على

المعاھدات والأعراف التي شملت أیضاً العلاقات مع الدول الآسیویة 756.

تم إخفاء ھذه العلاقات أو إنكارھا في معاھدات القانون الدولي في الحقبة الاستعماریة 757.
وفي تلك المدةّ أیضاً، في القرن التاسع عشر، لم یكن بوسع الدول الآسیویة والإفریقیة أن تلعب أي



دور في تطویر القانون الدولي. وقد «تم تطویره استجابة لاحتیاجات حضارة التجارة الأوروبیة»
.758

ھذا القانون بالتحدید ھو الذي تم التشكیك فیھ بعد انتھاء حقبة الاستعمار. ولھذا السبب - كما
لحُِظ - یمیل الآسیویون والأفارقة إلى «رفض القانون الدولي والدستوریة الدولیة [...] على أساس
أنھا اختراعات غربیة، لا تتوافق مع الاحتیاجات الإفریقیة والآسیویة» 759. وھذا ما یفسّر - كما
ً - إحجامَ الدول الآسیویة عن قبول قرارات محكمة العدل الدولیة، وكذلك الاعتراض أشرنا سابقا

على قرار تحكیم ملزم 760.

ومع ذلك لا تنبغي المبالغة في إبراز الاختلافات الثقافیة، لأنھا لیست إلا تعبیراً عن مصالح
وطنیة محددة. وھكذا وفي مناسبة مؤتمري الأمم المتحدة بشأن القانون البحري عامي 1958
و1960، لم یتم التوصل إلى اتفاق بشأن مد نطاق المیاه الإقلیمیة، «لیس بسبب الاختلافات الثقافیة؛
ولكن بسبب تضارب مصالح محدد» 761. مما لا شك فیھ أن القانون الدولي الآن لا یمكنھ أن یظل
ً للبشریة 762. ولذلك تتعلق المسألة بكیفیة «مركزیاً أوروبیاً»، بل یجب أن یصبح الیوم قانوناً عاما
تأثیر مصالح الدول الجدیدة، في حقبة ما بعد الاستعمار، على مبادئ القانون الدولي. ومن ھذا
المنظور یجب أن تعكس قواعد القانون الدولي مبادئ العدالة، وأن تراعي احتیاجات وتوجھات بلدان

آسیا وإفریقیا وأمریكا اللاتینیة.

ولذا فمن الضروري النظر في كیفیة تأثیر درجات التنمیة المختلفة لھذه البلدان - مقارنة
بالبلدان الغربیة - على مبادراتھا، وكیفیة ترجمتھا في منطوق المذاھب القانونیة لحمایة مصالحھا.
فكما یعلق سارین «من غیر المحتمل أن یكون للعوامل أو القیم الثقافیة تأثیر في مواقف البلدان
النامیة»؛ بل على العكس، ستتأثر مواقف «البلدان النامیة [...]بتنمیتھا الاقتصادیة والسیاسیة» 763.

4. تاريخ القانون الدولي: منظور مناهض للاستعمار

تتطلب الأطروحات المذكورة أعلاه ضرورة تحدید النھج الذي ینبغي اتباعھ في إعادة
البناء النقدي لتاریخ القانون الدولي. وقد ظھرت بعض الجوانب المحددة منھا: أولاً: الطابع
ً تأثیر العلاقات التجاریة «المركزي الأوروبي» للقانون الدولي في العصر الحدیث، وأیضا
والدبلوماسیة، ولا سیما مع الدول الآسیویة، على تكوینھ، وفي المقام الثاني تمت الإشارة إلى أن
عصر الاستعمار في القرن التاسع عشر قد حرم من إسھام الحضارات والثقافات الأخرى في تشكیل
ً وأخیراً فیكشف عصر ما بعد الاستعمار عن التعایش بین القانون الدولي الغربي، أما ثالثا
الخصائص الثقافیة والمصالح الوطنیة في العلاقة بین القانون الدولي والمبادئ التوجیھیة للبلدان

المتحررة من الاستعمار.



وتتطلب إعادة بناء ھذه التطورات اتباع نھج نقدي دقیق. وقد تم تقدیم إسھامات مھمة في
ھذا الاتجاه من خلال دراسة سیبا نزاتیولا جروفوجوي:

(Siba N’Zatioula Grovogui) «Sovereigns, Quasi Sovereigns, and
Africans». (1996).

والمنظور الذي یطرح فیھ جروفوجوي رأیھ ھو النقد القوي لمذھب القانون الدولي. ذلك
أنھ یمكن تحدید النقد القوي والنقد الضعیف للقانون الدولي. وھذا الأخیر یبرز كیف أن القانون
ً 764. أما النقد القوي للمذھب المناھض الدولي - مع طابعھ «المركزي الأوروبي» - أصبح عالمیا
للاستعمار فھو یظھر كیف أن «التصورات الغربیة عن نفسھا وعن السیادة لھا أساسٌ في مطالبات
السیادة، وتصوّرٌ عال جداً للمؤسسات المدنیة، ومھمةُ رفع شأن الآخر» 765. ولا یمكن أن تنشأ
بوضوحٍ الروابطُ بین النظم الفلسفیة والتاریخیة وھیاكل النظام الدولي إلا في إطار ھذا المنظور.
وتتمثل خصوصیة ھذا النھج في تفسیر العلاقات بین الدول الاستعماریة والدول المستعمرة، من

خلال منھج التقدم والتأخر الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي والثقافي 766.

ومن ناحیة أخرى، یسلمّ ضعفُ شكلِ المذھب المناھض للاستعمار بأن غیاب قانون دولي
حقیقي بین الحضارات لیس سبباً لرفض بعض برامج القانون الدولي المعاصر، مثل حقوق الإنسان.
والواقع أن النظر في حقوق الإنسان - كما أشیر إلیھ بحق - یحوّل الانتباه عن العلاقات الدولیة
القائمة على التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بین البلدان المتقدمة والنامیة، لیقتصر الانتباه فقط على

الظروف الداخلیة في كل دولة 767.

وبغض النظـر عن تعددیـة الثقافـات والحضارات، یتعین علینا أن نسلط الضوء على الیقین
التاریخي للھیمنة الغربیة في النظام الدولي، والظروف القانونیة والسیاسیة والأیدیولوجیة للسیادة في
عصر ما بعد الاستعمار. ومن الأمور الأساسیة لعملیة إعادة البناء ھذه القیامُ بتحلیل أنماط عمل
ً إلى تمثیلات «الذات»، وذلك ارتكازاً على المفھوم الأوروبي القانون الدولي التي تستند أساسا
للفردیة 768، في مقابل المفھوم الآخر غیر الأوروبي. وعلى ھذا الأساس، وضعت قواعد القانون
الدولي والمبادئ القانونیة التي وفرت البناء المنھجي المنتظم، عن طریق إدراج فئات مثل السیادة،
وحریة التجارة، والحق المكفول في الملكیة الخاصة 769. وبھذا المعنى، یمكن القول: إنّ القانون
الدولي ھو «النظام القانوني الذي ولدّ الاستعمار» 770. وقد تجلت وظیفة القانون الدولي ھذه في
العصر الاستعماري، ولكنھا استمرت في العمل في عصر ما بعد الاستعمار أیضاً. وقد حدث ھذا،
على سبیل المثال، من خلال التركیز على فئات مثل «السیادة» و«تقریر المصیر»، التي أعطت
شكلاً واضحاً لحاجة دول ما بعد الاستعمار إلى تحقیق استقلالھا، لكنھا من ناحیة أخرى بدت كأنھا

«مستمدة بموضوعیة من قیم عالمیة» (غربیة) 771.



وعلى ھذا لا بدّ أن یمارس نقد القانون الدولي في عصر ما بعد الاستعمار بشكل جذري؛
ً لمنھجیات وظیفیة لكي یسلط الضوء على الأیدیولوجیا، أو نظام القیم الذي یحملھ ھذا القانون وفقا

تخدم الھیمنة الغربیة.

5. مسألة سيادة الشعوب والأمم

كانت مسألة سیادة الدول المستقلة الجدیدة ذات أھمیة أساسیة في النقاش الذي أعقب الحرب
العالمیة الثانیة. وعلى وجھ الخصوص، تعلق ظھور المسألة بالموارد الطبیعیة لھذه الدول.

ففي عام 1962، اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة، في دورتھا السابعة عشرة، على
Permanent Sovereignty) «القرار رقم 1803 بشأن «السیادة الدائمة على الموارد الطبیعیة
over Natural Resources). وقد أثار القرار تساؤلات في داخل العدید من أوساط القانون
الدولي، التي أشارت إلى استغلال المواد الخام لدولة ما من قبل أفراد أو كیانات اعتباریة تنتمي إلى
دولة أخرى، ومشكلات نزع الملكیة والتعویض، وتسویة النزاعات التي قد تنشأ عن قضایا

التعویض 772.

یبدو نص القرار متضاربا؛ً لأنھ من ناحیة یعترف بسیادة الدول المستقلة الجدیدة، لكنھ
یشیر من ناحیة أخرى إلى وجوب تسویة أیة نزاعات وفق القانون الدولي القائم (وھو قانون وظیفي
لصالح مصالح القوى الغربیة). ومِنْ ثمََّ یعترف القرار من ناحیة بحق جمیع الدول غیر القابل
للتنازل في التصرف بحریة في ثرواتھا ومواردھا الطبیعیة وفقاً لمصالحھا الوطنیة؛ ولكنھ من ناحیة
أخرى یعلن أنھ «لا شيء [...] یؤثر سلباً بأیة حال من الأحوال في موقف أي دولة عضو، بشأن أي
جانب من جوانب قضیة الحقوق والتزامات الدول والحكومات التي خلفت، فیما یتعلق بالملكیة
المكتسبة، قبل الوصول إلى السیادة الكاملة للبلدان التي كانت خاضعة سابقاً للحكومات الاستعماریة»

.773

وعلاوة على ذلك، ینص القرار على أن «رأس المال المستورد والأرباح المحققة ستخضع
[...] للتشریعات الوطنیة الساریة والقانون الدولي». وفي حالات التأمیم أو المصادرة أو الاستیلاء
ً لقواعد الدولة التي تتخذ ھذه الإجراءات في ممارسة سیادتھا ً وفقا ً مناسبا «سیتلقى المالك تعویضا
ً للقانون الدولي». وفي حالة نشوء نزاعات «ستعرض الولایة القضائیة الوطنیة للدولة التي ووفقا
تتخذ مثل ھذه الإجراءات أمامھا. غیر أنھ ینبغي تسویة النزاع عن طریق التحكیم أو الحكم الدولي،

على أساس اتفاق بین الدول ذات السیادة والأطراف الأخرى المعنیة» 774.

وھكذا تظُھِرُ صیاغة القرار مدى تعقید عملیة الانتقال من الحالة الاستعماریة إلى اكتساب
السیادة الكاملة. فمن ناحیتھا لا تتخلى القوى الاستعماریة السابقة عن الحقوق المكتسبة والمعترف
بھا بموجب القانون الدولي، ومن ناحیتھا تحاول الدول المستقلة الجدیدة تأكید سیادتھا الكاملة على

مواردھا الطبیعیة.



ویمكن تعمیق ھذه الأفكار من خلال دراسة بعض صیغ القرار بدقة أكبر. كما یمكن أن
یلُحَظ أن مفھوم السیادة ینطبق على «الشعوب والأمم» 775. وكذلك على الدول الحدیثة التكوین.
لذلك یمكننا أن نستنتج الاعتراف بأیة سیادة سابقة على الحكم الاستعماري. والواقع أن الجزائر قد
أعربت عن موقفھا بھذا الشكل بمناسبة المناقشة التي جرت خلال الدورة السابعة عشرة للجمعیة
العامة، من خلال تأكید فرضیة «السیادة المستمرة للشعوب والأمم التي ظلت ساریة خلال مرحلة
الاستعمار» 776. وواصلت وجھة النظر الجزائریة تأكیدھا على أن الشعوب والأمم، «التي ھي ذات
سیادة أساسیة»، لا یمكن أن تفقد سیادتھا عندما تفرض علیھا حكومة استعماریة، وأن الوضع الفعلي
لمستعمرة ما لا یغیر بأي شكل من الأشكال سیادة شعبھا. لذلك، عندما استعاد شعب ما حقوقھ، كان
علیھ أن یعید النظر في الوضع القائم من قبل: كان لا بد من إعادة النظر في الحقوق المكتسبة خلال

الحقبة الاستعماریة و«إعادة الوضع إلى طبیعتھ» 777.

وانتھت المناقشة بموقف توفیقي یكفل من ناحیة وضع الدول الأعضاء، ومن ناحیة أخرى
تعترف بحقوق (والتزامات) الدول والحكومات التي خلفت بالنسبة إلى الممتلكات التي حصلت علیھا

القوى الاستعماریة السابقة، قبل حصول الدول المستعمرة السابقة على سیادتھا كاملة.

إن الموقف الذي أعربت عنھ الجزائر لھ أھمیة بالغة بالتأكید، حیث إنھ أكد على وجود
سیادة أساسیة للشعوب، یمكن أن توجد بمعزل عن أي سیادة للدولة، وھذه السیادة الشعبیة كان یمكن
أن تظل ساكنة (dormant) خلال الحقبة الاستعماریة. وھذا ھو السبب في أن قرار الأمم المتحدة
قد أعلن سیادة الشعوب والأمم: للإشارة إلى الأراضي التي لا تحكم نفسھا بنفسھا، والتي لم یتم

تضمینھا في مفھوم سیادة الدول على مواردھا الطبیعیة.

وفیما یتعلق بحقوق الملكیة التي تطالب بھا القوى الاستعماریة السابقة، أكد المذھب على
أنھ یمكن القول بأن السیادة الساكنة للشعوب والأمم قد أنشئت عندما أنشئت وحدات إداریة
استعماریة، وأن ھذا اللقب الإقلیمي قد انتقل إلى الدولة الجدیدة بعد الاستقلال. والنتیجة بالضرورة
ھي أنّ: «عملیات نقل الحق في الأرض لا بدّ أن تحافظ على الحقوق المكتسبة» من الدول

الاستعماریة 778.

ینتقد أنطوني أنجي (Antony Anghie) ھذه المواقف بوضوح من خلال أنھ یلُحَظ أن
ً مثل تلك التي تقدَّم تكمن وراء المفھوم القائل بأن الدول المستقلة الجدیدة لیس لھا تاریخ أو حججا
وجود یمكن تأكیده في القانون الدولي حتى لحظة «إنشائھا» بواسطة الاستعمار. «لم یكن للأراضي
الاستعماریة شخصیة ما قبل الاستعمار یمكن أن یعترف بھا القانون الدولي [...] وبھذا المعنى، فھي
لا تنتمي لأحد، ومن المفترض أن الدولة الاستعماریة یمكنھا أن تستولي علیھا لنفسھا؛ حتى لو كانت

تجلب الوحدة «للشعب» الذي یشیر إلیھ قرار السیادة الدائمة على الموارد الطبیعیة» 779.



یرى المذھب الفقھي الغربي الذي كان یعترف بـ «الحقوق المكتسبة» للقوى الاستعماریة،
أن الشعوب المقھورة تتمتع بالسیادة على الأرض في أثناء السیطرة الاستعماریة، مھما كانت ھذه
ً السیادة محدودة. ومن ثم أتیحت لھذه الشعوب فرصة إعطاء تنازلات جیدة تفرض قیوداً فرضاً حتمیا
على الدول المستقلة الجدیدة. ویستنتج أنجي أن: «الشخصیة [...] تبُتكر لغرض أن یتم تقییدھا» 780.

یتم الحفاظ على ھیمنة القوى الاستعماریة حتى في عصر الحصول على الاستقلال للدول
الجدیدة، ویعدّ القانون الدولي أحد الأدوات الأساسیة. كما أدى عمل التشریع الدولي 781 على إدامة
غموض قرار الأمم المتحدة وحمایة «الحقوق المكتسبة» بشكل كبیر من قبل القوى الغربیة في أثناء

المدة الاستعماریة.

وھذا یستدعي ضرورة زیادة تطویر المنظور النقدي، الذي سبق استخدامھ في تحلیل
العلاقة الحالیة بین القانون الدولي والعالم الثالث.

6. سيادة دول ما بعد الاستعمار وشرعيتها في القانون الدولي

ً ً وثیقا إنّ مسألة سیادة الدول المستقلة الجدیدة في عصر ما بعد الاستعمار ترتبط ارتباطا
بمسألة شرعیتھا. ومن منظور «واقعیة المحافظین الجدد» 782، لا تثبت شرعیة الدول إلا من خلال
السیطرة الفعالة على أراضیھا وسكانھا: وھو نفسھ منظور نظام الدول الذي تأسس بعد صلح
«ویستفالیا». ومن ناحیة أخرى، یحدد المفھوم اللیبرالي الشرعیة من خلال المشاركة الفردیة.
وباختصار: إنّ رؤیة المحافظین الجدد موضوعة في أفق سلطة حكومیة فاعلة، ورؤیة اللیبرالیة
تضعھ في الحریة الفردیة. ویحتج ھذا المفھوم الثاني بأن نظام الدول قد حل محلھ تعدد القوانین،

وتعدد الجھات الفاعلة العاملة في السوق الحرة، وفي سیاق الدیمقراطیات اللیبرالیة.

في الواقع ھناك منظور آخر، تم تناولھ في ھذه الورقة، وطُرح بشكل نقدي، فیما یتعلق
بالمفھوم المحافظ واللیبرالي؛ إنھ المفھوم الذي یعید مشكلة شرعیة الدول وعدم شرعیتھا إلى
التطورات التي شھدھا تاریخ الاستعمار من مبدئھ وحتى التحولات الحالیة 783. وتبَنيّ ھذا الرأي
یعني تأكید أن الاستعمار لم یكن استثناءً في تاریخ القانون الدولي، بل ما یزال یواصل ھیمنتھ، وإن
كان ذلك بأشكال مختلفة. فھو الیوم یأخذ شكل التدخل لفرض الدیمقراطیة، والدفاع عن حقوق

الإنسان، وإعادة الھیكلة الاقتصادیة 784.

خلال عصر الاستعمار، فرضت القوى الغربیة أشكالاً سیاسیة على الشعوب الخاضعة لھا،
مثل الدولة القومیة، التي كانت غریبة تماماً على تراثھم 785. وھي شكل من أشكال الدولة التي یعدھّا
العالم الغربي «عالمیة»، ولذلك فھو یعتقد أنھ یمكن أن یفرضھا على الشعوب التي تحُسَب غریبة

على حضارة القوى الاستعماریة.

ً



ویجـري حالیاً الحفاظ علـى المبادئ التوجیھیة نفسھا من خـلال محاولـة فرض شـكل الحكم
الدیمقراطي، وضمانات حقوق الإنسان وتنظیم اقتصاد السوق. وتنظر الدول الغربیة إلى الحكومات
التي تتخذ ھذه الأشكال السیاسیة والأنظمة الاقتصادیة بحسبانھا حكومات شرعیة. وھذا یعني أن
تاریخ الاستعمار مستمر، وإنما یتخذ أشكالاً مختلفة فقط. لذا فمن الضروري دراسة بعض الجوانب
الوثیقة الصلة بالتدخل الغربي: مشكلة التراث الاستعماري، وانتھاك مبدأ عدم التدخل، ومسألة

مصادر القانون الدولي.

1) یشیر الجانب الأول إلـى حقیقة أن الاستعمار الغربـي قسـم السكان الخاضعین لـھ وفقاً
لاحتیاجاتھم الخاصة للسیطرة: على سبیل المثال عن طریق تقسیم الشعوب الصومالیة بین كینیا
والصومال، ودول الماساي بین تنزانیا وكینیا. وفي الواقع تم إنشاء دول مصطنعة اندلعت فیھا
«أزمة شرعیة داخلیة» 786. ولا یمكن التغلب على ھذا الأمر إلا إذا تمكنت الدول التي كانت

موجودة واقعیاً قبل الاستعمار أن تعبرّ عن حقھا في تقریر المصیر.

2) في عصر ما بعد الاستعمار، استمر تدخل القوى الغربیة في شؤون شعوب العالم
الثالث. وھذه ھي الحال بوجھ خاص من خلال برامج التدخل الاقتصادي التي تنفذھا القوى الغربیة
الكبرى، والمؤسسات المالیة الدولیة. ولا توجد مبادئ قانونیة تستبعد أشكال الإكراه الاقتصادي التي
یمارسھا الغرب. والحقیقة أنھ ینبغي النظر إلیھا على أنھا شكل من أشكال الانتھاك للقواعد المتعلقة

بعدم التدخل، لأن الإكراه الاقتصادي ینتھك السیادة الاقتصادیة الوطنیة 787.

وھذا التفسیر للقواعد المتعلقة بعدم التدخل - كما تنص علیھ المادة 2، الفقرة 7 من میثاق
ً الأمم المتحدة - متفق علیھ على نطاق واسع في العدید من بلدان العالم الثالث. وتمت صیاغتھ أیضا
في بعض قرارات الجمعیة العامة: من إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، وحمایة
استقلالھا وسیادتھا، ومنھا قرار الجمعیة العامة 2131 (20)، في 21 دیسمبر عام 1965، وفي
إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودیة وعلاقات التعاون وفقاً لمیثاق الأمم المتحدة،

وقرار الجمعیة العامة رقم 2625 (25) في 24 أكتوبر عام 1970 788.

3) لكن القانون الدولي یقصر مصادر القواعد على المعاھدات والأعراف، وھذا ما یترتب
علیھ أن قرارات الجمعیة العامة لا تعُدَُّ مصادرَ للقانون الدولي، ومِنْ ثمََّ لا یعَدّ القانونُ الدوليُّ الإكراهَ
الاقتصاديَّ الذي تمارسھ القوى الكبرى أو المؤسسات المالیة من بین السلوكیات التي تحظرھا قواعد
ً أن القانون الدولي یضع نفسھ في خدمة التوجھات الاستعماریة عدم التدخل. وھكذا یبدو واضحا
الجدیدة للقوى الغربیة. وعلى وجھ الخصوص، تفقد الدول التي لا تتكیف مع برامج إعادة الھیكلة
التي یریدھا رأس المال الدولي شرعیتھا، ولا یحق لھا الاستفادة من برامج صندوق النقد الدولي
ً أن یتبنى المنظور النقدي للقانون الدولي والبنك الدولي. بل على العكس من ذلك، ینبغي أیضا
المصادر غیر الغربیة، التي تستند إلى المبادئ الأخلاقیة والسیاسیة لمجتمعات ما بعد الاستعمار،



والتي تختلف تماماً عن التراث الغربي 789. لذلك بدأ الصدام بین أشكال التدخل الاستعماري الجدید
للغرب، وأشكال المقاومة في العالم الثالث.

7. العالم الثالث وأيديولوجيا «الحكم الرشيد» الغربية

یتسم التدخل الغربي الیوم في دول العالم الثالث بتوجھ واضح نحو «التحول
الدیموقراطي»، وھو ما یمكن تفسیره على أنھ محاولة لاحتواء المقاومة الجماھیریة وتوجیھھا للعدید
من الحركات الاجتماعیة النشطة على المستوى الدولي منذ ثمانینیات القرن الماضي 790. فمن ناحیة
أكدت الحركاتُ الاجتماعیة التي تشكلت في العالم الثالث خطابَ التحرر والمقاومة، ومن ناحیة
أخرى كان ھناك انتشار على الصعید الدولي للمؤسسات التي عزّزت ھدف التحول الدیموقراطي
والسلام. وكانت النتیجة التي حققتھا المؤسسات الدولیة ھي السیطرة على المقاومة الشعبیة، وتحدیث
البنى الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة للدول النامیة، في محاولة لدمج العالم الثالث في «حداثة»

العالم الغربي 791.

بعد انتھاء الحرب الباردة، ازداد حضور المؤسسات الدولیة في العالم الثالث: لیس فقط
ً المنظمات وكالات الأمم المتحدة (منظمة التغذیة والزراعة والیونیسیف وما إلى ذلك)، ولكن أیضا
الاقتصادیة والمالیة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. تمثلت وجھات نظر ھذه المؤسسات في
تحقیق ھدفین: أ) من ناحیة محاولة «إنقاذ» ما یسمى بـ«الدول الفاشلة» 792 مثل الصومال ولیبیریا

وأفغانستان. ب) ومن الناحیة الأخرى تعزیز «التحول الدیموقراطي».

كما لحظ راجاجوبال (Rajagopal)، كان أساس الھدف الأول ھو الموقف العنصري تجاه
العالم الثالث، الذي دعا إلى نوع من «إعادة استعمار» ھذه الدول، وكذلك عودة إدارة الوصایة من

جانب الأمم المتحدة 793.

أما ھدف «التحول الدیموقراطي» فقد وُضع في إطار نموذج یشمل تنفیذ عملیات حفظ
السلام، والمساعدات الانتخابیة، وبناء المؤسسات وسیادة القانون. والتعقید الذي تتسم بھ ھذه

الأیدیولوجیا یتطلب تحلیلاً شاملاً ودقیقاً.

لذا لا بد من التأكید أولاً على أن الأمم المتحدة، مع أنھا اضطلعت بدور محدد في تحویل
ً موقفھا بوصفھ غیر سیاسي ومحایداً فیما یتعلق الھیاكل السیاسیة لكثیر من الدول، كررت دائما
بالنتائج المحتملة لعملیات التحول الدیموقراطي. وقد تمت صیاغة مذھب الأمم المتحدة ھذا في
الثمانینیات من خلال التقاریر التي قدمھا الأمین العام بطرس بطرس غالي. وھناك ارتباط دقیق بین
التنمیة والسلام والدیمقراطیة 794. وفي تقریر التحول الدیموقراطي الذي قدمھ بطرس غالي عام
1996، وردت صراحة العلاقة بین الدیمقراطیة والتنمیة: «ثقافة الدیمقراطیة [...] تساعد على

تعزیز ثقافة التنمیة» 795.
ً ً



ً متزایداً بقدرتھا على تعزیز الحكم إن الدیمقراطیة - یتابع التقریر - تتلقى الآن اعترافا
المقبول (الحكم الرشید)، والذي ربما یكون أھم تطور متغیر لسیطرة الدول الفردیة. ومن خلال
توفیر الشرعیة للحكومة، وتشجیع مشاركة الناس في عملیة صنع القرارات المتعلقة بالھیئات التي

تؤثر في حیاتھم، تسھم العملیات الدیمقراطیة في تنفیذ سیاسات الدولة وإستراتیجیات التنمیة 796.

وعلاوة على ذلك، ومن ھذا المنظور، ھناك علاقة وثیقة بین الدیمقراطیة والسلام: «من
المرجح أن تؤدي المؤسسات والعملیات الدیمقراطیة في داخل الدول إلى السلام بین الدول [...]
تتطلب الشرعیة الممنوحة للحكومات المنتخبة دیمقراطیاً احترام شعوب الدول الدیمقراطیة الأخرى،

وتفضّل المفاوضات والتسویات وسیادة القانون في العلاقات الدولیة» 797.

باختصار: المؤسسات الدیمقراطیة تعزز السلام والتنمیة. یبدو ھذا أمراً لا جدال فیھ من
حیث المبدأ، ولكن بالنظر إلى الأطراف الفاعلة العاملة على الساحة الدولیة، یبدو أنھ یحدث من
خلال ھذه الحلول المؤسسیة شكل من أشكال السیطرة السیاسیة، یتم فیھ التعبیر عن الممارسة
والأیدیولوجیا الاستعماریة الجدیدة. لذلك یجب الإجابة عن سؤالین ھما: أ) ما المعنى الذي تكتسیھ
العلاقة بین الدیمقراطیة والتنمیة؟ ب) ما أسباب المقاومة في دول العالم الثالث لعملیات التحول

الدیموقراطي؟

8. الديمقراطية والتنمية

ھناك العدید من المبـادئ التوجیھیة التفسیریة التـي تحاول تعریف العلاقة بین الدیمقراطیة
والتنمیة: من المفاھیم التي تحسب الدیمقراطیةَ عقبةً أمام التنمیة، إلـى التفسیرات التي ترى فـي
ً للدیمقراطیة. وعلى الصعید الدولي، تدعو مواقف ھیئات مثل الأمم المتحدة أو الرأسمالیة خصما
ً للتنمیة الاقتصادیة. ویمكن أن یلُحَظ البنك الدولي إلى زیادة المشاركة الدیمقراطیة شرطاً ضروریا
ھذا التوجھ في الأطروحات التي أعرب عنھا الأمین العام للأمم المتحدة بطرس غالي في العدید من
ً عن التوجھات نفسھا. لكن العلاقة بین الوثائق 798. والمواقف الرسمیة للبنك الدولي تعبرّ أیضا
الدیمقراطیة والتنمیة تتضمن جوانب متعددة واحتمالات كثیرة غامضة یجب التفكیر فیھا بعمق

وتوضیحھا.

(Stiglitz) وستیجلیتز (Sen) وسن (Hirschman) وقد قدم مؤلفون مثل ھیرشمان
رؤى مھمة. علـى وجھ الخصوص، یؤكد ستیجلیتز كیف أن الانتقال من التقلید إلى الحداثة یستلزم
الحاجة إلـى المشاركة، وھو الشرط الأساسي لضمان الشرعیة لأشكال الحكومة الدیمقراطیة.
وتضمن المشاركة الحصول على المعلومات التي تجعل من الممكن التغلب على مقاومة الجماھیر

لعملیات التغییر في الأشكال التقلیدیة للتنظیم الاجتماعي 799.



لكن أعمال أ. سن ھي التي تسمح لنا، أكثر من غیرھا، بتوضیح معنى العلاقة بین
الدیمقراطیة والتنمیة. فمنذ عام 1993، حین قدم منظور التنمیة البشریة الذي تركز حول مفھوم
القدرة، الذي یفسر بقدرة الشخص على تحقیق حالة الرفاھیة 800، ثم في الأعمال التالیة، وحتى
عملھ «التنمیة حریة»، أظھر سن بوضوح تام أن الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، التي تشكل الأساس
لھذین العنصرین، تسھمان في تحقیق التنمیة الاقتصادیة الفعالة. لذا یمكن القول: إنّ التنمیة البشریة
- من منظور سن - شرط ضروري للتنمیة الاقتصادیة. لذلك أمكنھ أن یؤكد: «إنشاء نظام دیمقراطي
وتعزیزه عنصران أساسیان في عملیة التنمیة» 801. في تأسیسھ لنظام دیمقراطي، یضمّ سن حقوق
الإنسان إلى الحقوق السیاسیة؛ لأن ممارسة ھذه الحقوق - أي اكتساب مستوى مرض من التعلیم،
والقدرة على الوصول إلى نظام صحي متكافئ الفرص، وممارسة المشاركة السیاسیة، وما إلى ذلك

- تسمح بتعریف ملائم للاحتیاجات الاقتصادیة والوفاء بھا، وتحقیق «القدرة» الكاملة لكل إنسان.

إن العلاقة الضروریة التـي اقترحھا سن بین التنمیة البشریة والتنمیة الاقتصادیة ینبغي أن
تكون الأساس الذي ینبغي أن تقوم علیھ الدیمقراطیة الحقیقیة، لیس فقط في العالم الثالث بل أیضاً في
ً بواسطة التدخل البلدان الغربیة. والواقع أن ھذا المنظور غیر موجود، أو یسُاء استغلالھ تماما

الغربي في البلدان النامیة.

وقد تم تعزیز عملیات التحول الدیموقراطي والتنمیة في العالم الثالث من خلال انتشار غیر
عادي للھیئات الدولیة: من وكالات الأمم المتحدة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضیة
،(Usaid) العلیا لحقوق الإنسان، إلى وكالات حكومیة، مثل الوكالة الأمریكیة للتنمیة الاقتصادیة
والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمیر (Ebrd)، أو لمؤسسات اقتصادیة عالمیة مثل منظمة التجارة
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ومع ذلك فقد لاقت ھذه الھیئات والمنظمات الدولیة، وما تزال تلاقي مقاومة كبیرة من
حركات العالم الثالث التي تعارض استغلالھا لعملیات التحول الدیموقراطي. ومن ھنا وجب توضیح

أسباب ھذه المقاومة.

9. الديمقراطية وحقوق الإنسان وحركات المقاومة

تھدف مقاومة عملیات «التحول الدیموقراطي» التي تروج لھا الھیئات الاقتصادیة والمالیة
الدولیة في العالم الثالث إلى كشف أھداف ھذه المشاریع: التي تعَدُُّھا في الأساس مبادراتٍ تھدف إلى
اختیار أھل النخبة في العالم الثالث، الذین یروجون للتفعیل الكامل للعولمة الاقتصادیة القائمة على

السوق، والتي تعمل وفقاً للتوسع الغربي.

ویفسـر راجاجوبال (Rajagopal) مقاومـة ھـذه الحركـات الاجتماعیـة على أنھا تعبیر
عن كوسموبولیتانیة جدیدة، تركز على معارضة العولمة، وعلى محاولة تحقیق أشكال من عدم
المركزیة والدیمقراطیة المحلیة. على ھذا الأساس فقط تقبل تلك الحركات تعزیز حقوق الإنسان



803: وإلا فإن حقوق الإنسان لن تكون سوى أیدیولوجیا، تحاول إضفاء الشرعیة على عمل

المنظمات الدولیة، وإفراغ المجتمعات المحلیة من استقلالیتھا.

ویبدو أن تفكیر راجاجوبال مبتكر للغایة، إذ إنھّ یقصد إعادة التفكیر في القانون الدولي من
خلال الحركات الاجتماعیة، ولیس من خلال الدول أو الأفراد 804. وقد جاء طرح ھذا المنظور في
خارج الأفق الماركسي متخذاً من «السیاسة الثقافیة» معیاراً لإعادة التفكیر في أسس القانون الدولي.
عدم اختصاص الماركسیة أداةً تفسیریة للنضالات الاجتماعیة في العالم الثالث تعتمد على أنھ لیس
لھا أساس طبقي، ولكنھا منظمة حول المشكلات الاجتماعیة مثل التدھور البیئي واضطھاد المرأة،
إلخ. وعلاوة على ذلك، تقوم الماركسیة على مفھوم تحولات المجتمع من مرحلة إلى أخرى: رؤیة لا
تسمح لنا بفھم الصلات المعقدة بین الجوانب الاقتصادیة والثقافیة التي یعبرّ عنھا النضال الاجتماعي
في العالم الثالث. وباختصار - یستنتج راجاجوبال - أن الماركسیة لم تكن قادرة على تقدیم الأدوات
اللازمة لفھم تطور الاقتصاد العالمي، ولا طبیعة الحركات الاجتماعیة التي ظھرت إلى حد كبیر
استجابةً للأشكال الجدیدة للاقتصاد العالمي. بل على العكس من ذلك، یعني تفسیرُ الحركات
الاجتماعیة من منظور «السیاسة الثقافیة» تأكیدَ دینامیات الھویة التي تعبر عنھا، واقتراح مفاھیم
بدیلة فیما یتعلق بحالة المرأة، والحالة البیئیة، وقضایا الاعتراف بالعرقیات 805، وما إلى ذلك،
وبعبارة أخرى: یقترح راجاجوبال توسیع التفكیر إلى ما یتخطى المستوى المؤسسي، ویرى أنھ من
ً «النضال من أجل المعنى». ومن ھذا المنطلق، ینبغي أن تصبح الضروري تضمین التحلیل أیضا
«المقاومة» من الحركات الاجتماعیة فئة تحلیلیة من فئات القانون الدولي. ما یبدو ذا أھمیة كبیرة في
ھذا المنظور ھو الأفق الذي یقترحھ من خلال تقدیم عنصر «الجماعات البدیلة»، بما یتجاوز الرؤیة
اللیبرالیة للاستقلالیة الذاتیة والحقوق الفردیة، وبما یتجاوز أیضاً المفھوم الواقعي الدائر حول سیادة

الدولة.

إن تحلیل راجاجوبال یشكل أھمیة كبرى، حیث یتحول إلى اتھام للقانون الدولي الذي كان
ً بانتصار الدول ذات السیادة، والذي انتھى إلى إضفاء الشرعیة على الغزوات یحتفي دوما
الاستعماریة التي شنتھا الإمبراطوریات الأوروبیة والأمریكیة. وینبغي أن یوسع القانون الدولي
آفاقھ لتشمل الحركات الاجتماعیة، بغیة تقویم الأثر الذي قد تخُلفّھ في عملیات تشكیل مبادئ القانون
806. لذلك یجب أن یتجاوز القانون الدولي المنظور المحدود للدولة، ولا سیما الدولة في العالم

الثالث، إذا عَددَْنا أن سیادتھا الآن مشروطة بقوة بالمؤسسات الدولیة (من منظمة التجارة العالمیة إلى
مؤسسات بریتون وودز)؛ وإذا أخذنا في الحسبان العجز الدیمقراطي للعدید من دول العالم الثالث.

10. استنتاجات

من الضروري تعمیق الأطروحات التي تمت صیاغتھا حتى الآن، وجعلھا منھجیة. وھناك
ثلاث نقاط رئیسة یجب تسلیط الضوء علیھا: 1) طبیعة القانون الدولي فیما یتعلق بمنظور الاستعمار



الجدید؛ 2) وعدم مركزیة عملیة إنتاج القانون، ولا سیما القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ 3) وأھمیة
قانون الشعوب في علاقتھ بقانون الدول.

ً 1) أما فیما یتعلق بالنقطة الأولى فیجب تأكید أن القانون الدولي یعبرّ - كما عبرّ عنھ دائما
في عصر الاستعمار - عن مصالح القوى الاجتماعیة ومصالح الدول المھیمنة في نظام العلاقات
الدولیة 807. ومن ثمََّ تتعلق المسألة بتقدیم الفئات التي تسمح بكشف القناع عن ھذه الأیدیولوجیا التي
تقوم علیھا الھیمنة التي یمارسھا العالم الأول. وعلى سبیل المثال، من الضروري إدراك أھمیة
مشكلات الھویة التي تطرحھا الحركات الاجتماعیة. ومن الضروري أیضاً إعادة التفكیر في مفھوم
«العالم الثالث» للتمییز بداخلھ، بین مصالح الشعوب ومصالح النخب الحاكمة في البلدان النامیة. إذ
تؤید ھذه النخب تنفیذ سیاسات اللیبرالیة الجدیدة، وتقبل تحریر سوق العمل لصالح التحكم الغربي
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ً إلى فكرة الحكم العالمي التي تفترض أن ولذلك یجب أن یمتد نقد القانون الدولي أیضا
الدول - ولیس الشعوب - ھي أطراف النظام الدولي، والتي تفترض عملیة تنمیة موحدة غیر
محدودة، ودون تفریق، والاعتراف بالمستویات الحقیقیة المختلفة لتنمیة شعوب العالم الثالث، وربما

كان من الواجب افتراض مستویات أكثر تحملاً، كما یلحظ شیمني.

2) أما في المقام الثاني، فیجب النظر، في سیاق العولمة في إنشاء معاییر من خلال
«الحكومات الخاصة» التي تعبرّ عن تشكیل أنظمة قانونیة بلا دولة (lex mercatoria) 809 وما
إلى ذلك. وھذا ھو الحال أیضاً في مجال حقوق الإنسان الذي أصبح معولماً الآن. وفى ھذا الصدد،
یجب تعمیق ازدواجیة نظام الخطاب ھذا وتوضیحھ: فھو یقننّ من ناحیة الحقوق المدنیة والسیاسیة
والاجتماعیة، التي یمكن التذرع بھا ضد الدول نفسھا لصالح الفئات التي ھي أشد فقراً وھامشیة،
لكنھ یسھم - من ناحیة أخرى - في حمایة الحقوق الخاصة، كحقوق الملكیة الفكریة على سبیل

المثال، ویسمح بتحویل التراث المشترك للإنسانیة إلى نظام حقوق ملكیة «للشركات» 810.

وباختصار: إن خطاب حقوق الإنسان منقسم بین تنفیذ سیاسات اللیبرالیة الجدیدة، وتلك
الخاصة بتحریر شعوب العالم الثالث. وتظُھر ھذه الازدواجیة أن المعارضة غیر المسبوقة بین أفق
حقوق الإنسان والسیاسات الاقتصادیة للقوى الغربیة یمكن في الواقع أن تنحرف لصالحھا. وھذا
یكشف عن الاستمراریة بین أیدیولوجیا الاستعمار، التي سوّغتھا أیدیولوجیا «تحضّر» الشعوب،
وأیدیولوجیا حقوق الإنسان للقوى الاستعماریة الجدیدة التي یمكن استخدامھا لتسویغ سیاساتھا
الاقتصادیة اللیبرالیة. ویشیر و. باكسي إلى أن ھناك خطراً، یتمثل الیوم في استبدال نموذج حقوق
الإنسان المتوافق مع السوق الذي یعمل لصالح التجارة بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 811.

ً



3) وأخیراً یجب دفع نقد القانون الدولي إلى درجة إعادة تأكید السیادة على الموارد
الطبیعیة لصالح الشعوب، ولیس لصالح دول العالم الثالث 812. وبھذه الطریقة، یمكن شجب
الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان لدى لشعوب التي ترتكبھا الطبقات الحاكمة، ورأس المال العابر
للحدود من خلال القوانین والمؤسسات والممارسات التي تحد من استقلال شعوب العالم الثالث، باسم

مفھوم الحوكمة والسیاسات الاقتصادیة المبنیة على النماذج الغربیة 813.

11. استطراد.. «تفكيك» العالم الثالث

(Alfred Sauvy) في مقال نشُر عام 1952، قدمّ عالم السكان الفرنسي ألفرید سوفي
مصطلح «العالم الثالث». وأكد أنھ بالإضافة إلى العالمین -العالم الأول الذي تمثلھ الدول الرأسمالیة،
والعالم الثاني، الذي یتكون من مجموعة الدول الشیوعیة، یوجد أیضاً عالم ثالث یتكون من «مجموع
من الدول التي یتم تعریفھا بأسلوب الأمم المتحدة بأنھا دول نامیة» 814. وقد وضع سوفي مشكلة
العالم الثالث في سیاق الحرب الباردة، محدداً أنھ بدون العالم الثالث «لن یطرح التعایش بین الاثنین
الآخرین مشكلات كبیرة»، لأنھ أضاف «ما یھمّ كلاً من العالمین ھو غزو العالم الثالث أو على الأقل

ضمّھ إلى صفك».

كما قدمّ سوفي أیضاً استنتاجاً ختامیاً، رسم تماثلاً بین العالم الثالث والدولة الثالثة الفرنسیة
في وقت الثورة في نھایة القرن الثامن عشر، وھو ما یشیر إلى أن العالم الثالث ھو أیضاً «یرید أن
تصبح لھ مكانة وأھمیة». فھل كان سوفي یلمح إلى تحریر محتمل للعالم الثالث من ھیمنة العالمین
الأول والثاني؟ ولكن على أي أساس وبأیة وسیلة؟ ما تزال الإجابة تبدو حتى الیوم معقدة للغایة، بعد

أكثر من نصف قرن.

ولمحاولة إیجاد حلّ، من المفید النظر في الصلة الدقیقة التي أكد علیھا بحق عالم
الدیموغرافیا الفرنسي؛ أي العلاقة بین بلدان العالم الثالث وحالة التخلف التي تعاني منھا. ولكن ما

المعاییر التي تؤدي إلى تورط بلد ما في حالة التخلف؟

إن جزءاً كبیراً من الأدبیات التي تناولت مشكلة العالم الثالث، وخاصة في مجال
الأنثروبولوجیا، سلط الضوء على الطابع التعسفي لمعاییر التمییز بین «النمو» و «التخلف»،

فوجھة النظر الغربیة غیر صریحة، وقد تمت صیاغتھا ضمن «خطاب» محدد للغایة.

ومعنى عبارة «خطاب» یشیر بطبیعة الحال، عند جمیع المؤلفین الذین تناولوا المسائل
المتصلة بموضوع «التخلف»، إلى عمل میشیل فوكو. ویشیر نظام الخطاب، الذي أعلنھ فوكو في
أوائل السبعینیات، إلى علاقات القوة التي یمكن أن ینشئھا نظام مفھوميّ معین وإلى ممارسات
ً الإخضاع التي ساعد على تحقیقھا. لذلك كانت أشكال السیطرة وطرق الإقصاء مرتبطة ارتباطا
ً مفھومیاًّ. وقد كتب فوكو: إن الممارسات المرتبطة وثیقاً، في تصور فوكو، بالخطاب بكونھ نظاما



بالخطاب «تعمل بمثابة منظومة للإقصاء، وھي تتعلق بلا شك بذلك الجزء من الخطاب الذي یشرك
السلطة والرغبة في اللعبة» 815.

لقد تم بناء خطاب العالم الثالث والتنمیة في الحقبة التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة، وبعد
انتھاء عصر الاستعمار، استمراراً للخطاب الاستعماري.

كان الاستعمار عصراً من العنف، عصر السلطة التي ھیمنت بالعنف. لكن السلطة
ً إلى إضفاء الشرعیة على حكمھا من خلال «خطاب» یمثل الدول الاستعماریة سعت أیضا
المستعمَرة على أنھا بلا قیم، وتسیطر علیھا الأساطیر والتقالید التي ھي أصل تخلفّھا. «الاستعماريُّ
ً من الشر المتأصل [...] تم إعلان أن السكان - كما كتب فرانز فانون - یجعل المستعمَرَ نوعا
الأصلیین غیر قابلین لاستیعاب الأخلاق مع غیاب القیم، بل وإنكار القیم. ولنجرؤ على الاعتراف
بأنھم أعداء القیم. وبھذا المعنى فھم شر مطلق» 816. وھكذا أسفر الخطاب الاستعماري عن تمثیل

الاختلاف الذي تمت ترجمتھ إلى نظام تمییزي، وتحویلھ إلى تسلسل ھرمي عرقي وثقافي 817.

أسھمت عملیات الترحیل والسخرة والعبودیة في ازدھار أوروبا: البذخ «المخجل
كالفضیحة» كما وصفھ فانون، لأنھ مشید فوق عمل العبید. ومن ثمََّ فقد بنُیت ثروة أوروبا على نزع
الملكیة العنیف من الشعوب الخاضعة للحكم الاستعماري. بھذا المعنى نجد «أوروبا حرفیاًّ من صنع

العالم الثالث» 818. نظام القمع ھذا لا یمكن كسره إلا بالعنف 819.

وفي حقبة ما بعد الحرب الثانیة، استمر الخطاب الاستعماري، بأشكال أخرى، متمثلة في
«خطاب النمو» الذي یشكل أساس مفھوم العالم الثالث. والآن لا بد من الدراسة النقدیة للعناصر
الجدیدة، التي استمرت بھا الھیمنة الغربیة، والنظر في إمكانیة تحلیل النمو، وتحدید البدائل التي

یمكن أن تنفتح أمام ما یسمى بالبلدان «المتخلفة».

وفي الحقبة التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة، تم فرض خطاب النمو على أساس تحویل
الفقر إلى إشكالیة. وأسست العولمة السریعة للقوة الأمریكیة مركزیة الحرب على الفقر 820، التي تم
تحدیدھا على أساس المعاییر الكمیة، أي على أساس الدخل غیر الكافي مقارنة بالمعاییر الغربیة.

لذلك تم تحدید حل مشكلة الفقر في النمو الاقتصادي والتنمیة 821.

وفي ھذا الإطار جاء الخطاب الشھیر الذي ألقاه الرئیس ترومان في ینایر 1949 والذي
تناول مشكلة الفقر على المستوى العالمي. وفیھ سلط الضوء على وجود «مناطق متخلفة» تسكنھا
شعوب اقتصادیاّتھا «بدائیة» وراكدة. وحالتھم ھذه تمثل «تھدیداً» سواء لتلك الشعوب، أو لتلك
«المناطق التي ھي أكثر ازدھاراً». لكن البشریة - كما قال ترومان - كانت تمتلك وسائل لمحاربة
الفقر: إنھا «المعرفة التقنیة والعلمیة الحدیثة»، وھي التي تسمح بتحقیق برنامج «تنمیة» على أساس

التعامل الدیمقراطي العادل 822.



وتشمل كلمات ترومان جمیع عناصر «خطاب النمو»: العوامل المعرفیة (العلم
والتكنولوجیا)، وأشكال السلطة (النظام السیاسي الدولي الجدید)، التي من خلالھا یمكن بدء علاقات
بین أكثر المناطق ازدھاراً وشعوب العالم الثالث؛ لتجاوز اقتصادیاتھم البدائیة، وحالة التخلف التي

یعانون منھا.

وفي ظل ھذا النظام الخطابي، أنتج نظام العلاقات العناصر، وأسس ما یمكن قولھ وما
یمكن التفكیر فیھ 823. وبھذا المعنى، یمكن القول إنھ تم «إنشاء العالم الثالث من خلال التعبیر عن
المعرفة والسـلطة» 824. وقد حدث ذلك من خلال خلـق أشكال من الذاتیة، تمثل شعوب العالـم
الثالث بالنظر إلیھا على أنھا غیر مثقفة وغیر ناضجة، وتتألف من صغار المزارعین المتخلفین، وما

إلى ذلك.

ً من لم تكن التنمیة عملیة ثقافیة، كما كتب أ. إسكوبار (A. Escobar)، بل كانت نظاما
التدخلات الفنیة، التي تعُدّ قابلة للتطبیق عالمیاً من الخارج على السكان «المتخلفین»، دون مراعاة
التنوع الثقافي لشعوب العالم الثالث 825. لم تكن التنمیة عملیة تدریجیة تعالج المشكلات المحددة
لمختلف السكان. ولذا كانت النتیجة تدمیر ثقافات العالم الثالث، أضیف إلیھا عمل العدید من النخب
السیاسیة المرتبطة بالغرب، وھو ما أسھم في تدھور البیئة ونھب الموارد. وھذا یدیم حالة العنف،
الذي تتم ممارستھ عن طریق الرغبة في «تحضیر» الشعوب غیر الغربیة منذ القرن السادس عشر،

والذي استمر منذ الحرب العالمیة الثانیة من خلال فرض «خطاب التنمیة».

والسؤال الذي یفرض نفسھ ھو: ما البدائل التي تنفتح على الساحة الدولیة لحالة الھیمنة
التي یفرضھا الغرب على الشعوب «المتخلفة»؟

كما ھو الحال في القانون الدولي، ظھرت مبادئ توجیھیة نقدیة للتنمیة في الدراسات
جَ لھا الغرب. فقد رأى العدید من المؤلفین في ممارساتِ الإنسانیة، وخاصة في الأنثروبولوجیا، روَّ
المقاومة التي تقوم بھا جملة من الحركات الاجتماعیة إمكانیة لتفكیك «خطاب التنمیة». حیث یمكن
للحركات الاجتماعیة، كما كتب ستیوارت ھول (Stuart Hall)، أن تنتج في الواقع تحولات نظریة
826. وما یمكن أن تحققھ ھو خلق نظام جدید للحوار، یقوم على التخلي عن علوم التنمیة والطرق

الغربیة للمعرفة، وفتح المجال لأنواع أخرى من المعرفة والخبرات 827.

وتستند ممارسات الحركات الاجتماعیة إلى مبادئ توجیھیة محددة ھي: الدفاع عن
الاختلافات الثقافیة، وتعزیز الاحتیاجات الاقتصادیة بما یتجاوز الربح والسوق، والدفاع عن البعد

المحلي فیما یتعلق بأفق العولمة، وحمایة القیم والممارسات التي تعزز الھویة 828.

وعلى ھذه الأسس، من خلال تحدي العالم الغربي، یمكن تحقیق تفكیك العالم الثالث،
وبالمثل «یمكن للعالم الأول والعالم الثالث أن یتجاوزا أخیراً الخلاف، وتتاح فرصة تعلم كیف تكون



إنسانیاً في سیناریو ما بعد الإنسانیة» 829.



الباب الرابع
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الفصل الثاني عشر

أساس حقوق الإنسان.. منظور متعدد

الثقافات

1. الأصل الديني للحقوق

G.) في الدراسة المشھورة «إعلان حقوق الإنسان والمواطن» للكاتب ج. جیلینیك
Jellinek) أعلن عن الأطروحة الشھیرة لـ«الأصل الدیني» للحقوق. فما محتوى ھذه الأطروحة؟
إنھا تشیر إلى الحرب الأھلیة الدینیة في إنجلترا في النصف الأول من القرن السابع عشر، وتحیل
بشكل أساسي إلى المطالبة بالحریة الدینیة. وكما ھو معروف من نتائج «مناظرات بوتني»

(Putney)، لم یكن ھناك اعتراف بالحریة الدینیة في القانون الوضعي في إنجلترا.

لكن المطالبة بالحریة الدینیة تعلقت فقط بحریة المنتسبین إلى طوائفھم، كما یتضح من
سلوك «الطھریین» الذین ھاجروا إلى المستعمرات الإنجلیزیة في أمریكا الشمالیة، والذین أصبحوا
غیر متسامحین تجاه الطوائف الدینیة الأخرى. وقد كان الاعتراف العالمي بحریة الدین، ولأول
مرة، في مستعمرة رود آیلاند الأمریكیة، حیث أعلنھا روجر ویلیامز (Roger Williams) لجمیع

أعضاء جمیع الطوائف الدینیة: الیھودِ والمسیحیین والمسلمین.

وحتى ھذا الإعلان العالمي الأول للحریة الدینیة في رود آیلاند في عام 1647، كانت
المطالبة بالحریة الدینیة حقاً مخصصاً فقط لأعضاء الطوائف الدینیة المختلفة.

لذا یجب تحدید عبارة «الأصل الدیني» للحقوق: بأنھا تعني بشكل أساسي أن أول الحقوق
التي تمت المطالبة بھا في التاریخ الدستوري الغربي تنص على أن الحق في حریة ممارسة العقیدة
الدینیة محفوظ فقط لأعضاء الطوائف العدیدة والمختلفة. كان الطابع «الحصري» لھذه المطالبات
ھو أصل التعصب والحروب الأھلیة الطائفیة، والتي شكلت منھا حالة الطبیعة، كما قررھا ھوبز

(Hobbes) الاستعارة التمثیلیة الشھیرة.



وقد كانت نتیجة الحروب الدینیة في النصف الأول من القرن السابع عشر الاعتراف
المتبادل للطوائف المسیحیة الثلاث، الكاثولیكیة واللوثریة والكالفینیة. ولكن في الوقت نفسھ بدأ
ً عالمیاً» للحق في الحریة: وھو أساس من شأنھ التغلب على التفكیر الذي سعى ووجد «أساسا
الاستثناءات المتبادلة، والسماح بالاعتراف بحقوق كل إنسان. وتم تحدیده في «القانون الطبیعي»
(جروتسیو، لوك)، ومِنْ ثمََّ في «الإنسانیة المشتركة» (كانط، لیسینج). إنھا عملیة «العلمنة»

المعروفة التي اعترفت بحقوق كل إنسان، بغضّ النظر عن الانتماء الدیني.

2. الحرية الطبيعية والقوانين الوضعية

معنى «الأساس العالمي» إشكالي للغایة. في الواقع ماذا تعني كلمة «الأساس»؟ أعتقد أن
ھذا المفھوم لھ معنیان: معنى «الأصل» ومعنى «التسویغ». إذا قرأنا «رسالة لوك الثانیة عن
الحكومة»، فسنجد ھذه الصیغة: «تخضع حالة الطبیعة لقانون الطبیعة، الذي یلزم الجمیع.. والعقل
الذي یتمثل في ھذا القانون یقوم بتعلیم جمیع البشر، بشرط رغبتھم في التعلم منھ، أنھ لا ینبغي لأحد
أن یؤذي الآخرین في الحیاة أو الصحة أو الحریة أو الممتلكات؛ لأنھم جمیعاً متساوون [...] ونظراً
لأننا نتشكل من القدرات نفسھا ونتشارك في طبیعة واحدة مشتركة [مجتمع الطبیعة]، فلیس من
الممكن افتراض وجود تبعیة بیننا، تسمح لنا بتدمیر بعضنا بعضاً، كما لو أننا خُلقنا جمیعاً لكي یخدم

بعضنا بعضاً، كما نستخدم الرتب الدنیا للمخلوقات لخدمتنا». (الفصل الثاني، 6).

وتنصّ ھذه الصیغة المعقدة لـلوك على ما یلي: 1) إدراك العقل الطبیعي أن البشر لدیھم
«طبیعة مشتركة واحدة فقط»، 2) تأكید أنھ لا توجد تبعیة بین البشر، 3) أن البشر «جمیعھم
متساوون ومستقلون» وبذلك یفرضون في حالة الطبیعة، النقطة الرابعة وھي: 4) ألا یضر أحد

بالآخرین «في الحیاة أو الصحة أو الحریة أو الممتلكات».

وفي ھذا المقطع لا یتحدث لوك عن «الحقوق». ففي مكان آخر یظھر مفھوم الحق. إذ نقرأ
مرة أخرى: «إذا كان الإنسان في حالة الطبیعة حراً كما قیل، فھو كذلك السید المطلق على ذاتھ
وعلى ممتلكاتھ [...] فلماذا یرید أن یتخلى عن حریتھ الخاصة؟ [...] ومن السھل الجواب على ذلك
بأنھ مع أنھ یتمتع بھذا الحق في الطبیعة، یبقى تمتعھ بھ غیر مؤكد فعلاً، ویتعرض باستمرار
للانتھاك من قبل آخرین [...] كما أن لدیھ ما یحفزه على المشاركة في مجتمع مع آخرین، قد اتحد

شملھم من قبل، من أجل المحافظة على أرواحھم وحریاتھم وممتلكاتھم» (الفصل التاسع، 123).

وباختصار: على أساس الاعتراف «بالطبیعة المشتركة»، یؤكد العقل والمنطق أن البشر
في حالة الطبیعة لھم الحق في المساواة في الحریة والحیاة والصحة. وھذا یعني أنھ في حالة
الطبیعة، یكون «أساس» الحقوق ھو الاعتراف عن طریق العقل بـ«الأصل» نفسھ (الطبیعة
المشتركة)، والذي «یسوّغ» إسناد الحقوق نفسھا (في الحریة، والحیاة، والصحة) لكل إنسان. ومن
ناحیة أخرى للحق في الملكیة «أساسٌ» مختلف، لأن لوك یضعھ في العمل: أي أن العقل یبرر إسناد

الحق في الملكیة على أساس الاعتراف بالعمل المنجز، والذي یمثل الأصل.

ً ً



وأخیراً من منظور لوك، ونظراً إلى عدم الیقین بشأن حالة الطبیعة، ھناك حاجة إلى إنشاء
ً یضفي الصفة الرسمیة حكومة، تتألف من ھیئة تنفیذیة وتشریعیة، وھذه الھیئة سوف تسنّ تشریعا
على الحقوق، التي یعترف العقل والمنطق بأساسھا متمثلاً في «الطبیعة المشتركة» أو في العمل
المنجز. لذلك - من منظور أبي اللیبرالیة - یسُمح بالضرورة بالانتقال من الحریة أو القانون الطبیعي

إلى القانون الوضعي.

ل أھمیة غیر عادیة؛ لأنھ ساعد في إضفاء الحیاة على نموذج وعملُ لوك ھذا یشُكِّ
اللیبرالیة، ولكنھ ترك العدید من المشكلات التي لم تحل بعد، والتي لن یسھم فیھا إلا الفكر اللاحق؛
لكي یقدمّ لھا إجابات مرضیة: أولاً: العلاقة بین الحریة أو القانون الطبیعي والقانون الوضعي التي -
في رأي لوك - یتمّ حلھّا في الاعتراف التشریعي «بحق» طبیعي؛ وثانیاً: مفھوم «الطبیعة

المشتركة». وأعتقد أن الإجابة على ھاتین المسألتین یمكن تتبعّھا في فكر كانط.

3. الأخلاق والقانون

یعالج كانط في «میتافیزیقا الأخلاق» مشكلة الأساس، أي أصل الحقوق وتسویغھا. ولطالما
أذھلتني الطریقة التي طرح بھا كانط المشكلة، لأنھ من السھل أن ترى فیھا كیف عبر من نظام
خطاب إلى آخر. في الواقع كتب كانط: «القانون فطري واحد. الحریة (الاستقلال عن الإرادة المقیدة
للآخرین)، بقدر ما یمكن أن تتعایش مع حریة كل شخص آخر وفقاً لقانون عالمي، فھي حق أصلي

فقط مستحق لكل إنسان بحكم إنسانیتھ «I»، التقسیم الفرعي العام للقانون، ب).

وبعد تأكید كانط أن ھناك حقاً فطریاً واحداً فقط، نتوقع إعلان ھذا الحق. لكن كانط یكتب:
«الحریة» ولیس «الحق في الحریة». فما العلاقة بین «الفطریة» أي الحریة الأصلیة و«الحق» في

الحریة؟

یوضح كانط ذلك في صیاغة الجملة التالیة عن «الحریة»:

- تفُھم على أنھ «الاستقلال عن التعسف الجبري للآخرین»

- یجب أن تعیش جنباً إلى جنب مع حریة كل إنسان آخر بموجب قانون عالمي.

ھذا القانون الوضعي الشامل ھو أصل حق كل إنسان في الحریة. كما ھو معروف جیداً،
یمثل التفكیر الكانطي نھایة القانون الطبیعي، ویؤسس مركزیة القانون الوضعي «الحق القطعي»
الذي یتحدث عنھ في میتافیزیقا الأخلاق، والذي یحد من الحریة الطبیعیة الأصلیة، ویؤسس حقوق
الحریة الفردیة. ومن ثمََّ فمن منظور كانط لا یوجـد أي حق طبیعي، وإنما توجد حریة طبیعیة
للإنسان یمكن وجودھا في الوقت نفسھ مع حریة أي إنسان آخر، بشرط وحید وھو أن تتمّ ترجمتھا

إلى حق للمواطن على أساس قانون عالمي ملزِم، أي مقبول من الجمیع.

ولكن ما الحریة «الطبیعیة» الأصلیة، وما عواقب تقییدھا بالقانون الوضعي؟ على أساس
ھذه العلاقة ینفتح المنظور الأخلاقي في الفكر الكانطي.



(O. Höffe) وفي النص المعنون «حتى شعب الشیاطین یحتاج الدولة» یتناول و. ھوف
المقطع الشھیر لكانط في «من أجل السلام الدائم»، الذي نقرأ فیھ أن «مشكلة إنشاء الدولة یمكن
حلھا [...] حتى من قبل شعب الشیاطین (بشرط أن یكون لدیھم عقل» ویلحظ أن العبارة الكانطیة:
«تلخّص بوضوح كبیر المھمة الأساسیة لأولئك الذین ینوون إضفاء الشرعیة على وجود القانون
والدولة». في الواقع - یتابع ھوف - یجب أن یتعایش «الشیاطین»، أي: الرجال الأنانیون، ولذلك
یجب علیھم بالضرورة التعاون حتى لا یتركوا مجالاً للتعبیر غیر المحدود عن الحریة الطبیعیة. إن
التخلي عن الحریة الطبیعیة ھو وحده الذي یدعم حقوق الحریة. «إن الحق في الحریة لیس إلا
الجانب الإیجابي للتخلي عن الحریة (الطبیعیة). ومن یحجم عن حقھ في القتل یحصل «تلقائیا» في
مقابل ھذا على حقھ في سلامتھ الشخصیة، ومن یحجم عن حریة توجیھ الإھانة یستمتعْ في واقع
الأمر بحقھ في أن یتم احترام شرفھ» 830. ومن ثمََّ تنشأ حقوق الحریة من تقیید الحریة الطبیعیة من

خلال القانون الوضعي.

أعتقد أنھ تم تحقیق نتیجة مھمة: لقد أوضحنا - من منظور كانط - أساس حقوق الحریة،
أي: أصلھا الذي یكمن في تقیید الحریة الطبیعیة، وتسویغھا الذي یتمثل في الحاجة إلى ضمان

التعایش بین الأفراد الأنانیین.

وفي ھذا الصدد، من الضروري فتح قوسین، وتعمیق معنى مفھوم «الشیطان» الذي قدمّھ
كانط. ھذا المفھوم یلمح إلى الأفراد الذین وھبوا في الأصل حریة طبیعیة غیر محدودة. إن
الأنثروبولوجیا المعقدة عند كانط، التي تجد تعبیراً عنھا من خلال الصراع بین «المیل إلى الشر
المستطیر» و«الاستعداد الأخلاقي»، أعتقد أنھ یمكن الآن إعادة صیاغتھا بشكل أكثر ملاءمة من

خلال منظور التحلیل النفسي.

ومن ثمََّ أمیل إلى ترجمة «الحریة الطبیعیة» إلى «مجموعة من الدوافع». وبناء على ھذا
لا بدّ أن نتجاوز الأنثروبولوجیا السیاسیة الفجّة لھوبز أو لوك، وكذلك الأنثروبولوجیا الإیضاحیة

لكانط، إلى التعبیر عن الشخصیة الذي یقدمھ لنا التحلیل النفسي 831.

یفتح المنظور الكانطي أیضاً أفقین آخرین: الأول یشیر إلى العلاقة بین الأخلاق والقانون،
ویتعلق الثاني بالعلاقة بین الأخلاق والقانون.

ویمكن تطویر النقطة الأولى من خلال النظر في الأنثروبولوجیا السیاسیة، أي التعبیر عن
الإنسان الذي ینبع من تقیید الحریة الطبیعیة من خلال القانون الوضعي. دعونا نعَدُْ إلى كانط مرة
أخرى. یؤكد كانط فیما یتعلق بالحد من المیول الأنانیة للبشر من خلال القانون: «وبھذه الطریقة،
تكون النتیجة لسبب ما، كما لو أن أیاًّ من القوتین لم یكن موجوداً، واضطر الإنسان إلى أن یكون -
ً على الأقل». (إیمانویل كانط، من أجل السلام الدائم). ً صالحا ً - مواطنا إن لم یكن جیداً أخلاقیا
ونتیجة تقیید الحریة الطبیعیة من خلال القانون الوضعي ھو تحدید السلوك الذي یتسم بالاحترام
ً لتقلید یعود إلى المتبادل لحقوق الحریة: وھو تأكید أساس القانون، لأخلاقیات «الجمھوریة»، وفقا



كتاب «السیاسة» لأرسطو 832. باختصار: لا یتم احترام حق الحریة للآخرین إلا خوفاً من عقوبات
ً الدولة، وبناء على ذلك یجب على المرء أن یكون «مواطناً صالحاً»، حتى بدون أن یكون «صالحا

أخلاقیاً»، أي دون الوفاء بـ «الواجب للواجب»، ولكن فقط لتجنب التعرض للمحاكمة الجنائیة.

إن الطبیعة الإلزامیة للقانون والعقوبة في حالة الانتھاك ھما أصل سلوك «المواطن
الصالح» وھما أساس أخلاق المجتمع. ولكن ما ھي العلاقة بین أخلاقیات المجتمع (التي ھي تعبیر

عن مفھوم دقیق ومحدد تاریخیاً للقانون والدولة) والبعد الأخلاقي؟

ھذه ھي المشكلة التي یواجھھا الیوم منظرو أخلاقیات الخطاب، من ھابرماس إلى شیلا بن
حبیب (Sheila Benhabib). تتساءل بن حبیب على وجھ الخصوص: «كیف یمكن التوسط بین
العالمیة الأخلاقیة والخصوصیة الأخلاقیة؟» 833. كیف یمكن الرد على ھذا؟ یقدم كانط مرة أخرى

مخرجاً لنا (وقبل كانط، لوك في رسالة في التسامح) والتفسیر الذي قدمھ رونالد دوركین.

4. الحقوق والأخلاق وكرامة الإنسان

في الواقع یجب إكمال فكر كانط المعقد حول الحقوق. حیث یكتب في نصھ «حول القول
الشائع»: «لكل إنسان حقوقھ غیر القابلة للتصرف، التي لا یستطیع التنازل عنھا، حتى لو رغب في
ذلك، والتي یحق لھ وحده أن یحكم علیھا». فكیف یجب تفسیر حكم الإنسان على حقوقھ؟ یشیر البیان
الكانطي إلى التضارب المحتمل بین حقوق الفرد في الحریة وقانون «غیر عادل»، أي قانون لم تتم
صیاغتھ كما لو كان مستمداً من الإرادة المشتركة لشعب كامل. وھو یعبرّ ھنا عن التناقض المحتمل
بین قانون الدولة والضمیر الفردي، الذي یمكن أن یعدّ في القانون انتھاكاً لحقھ في الحریة (الحق في

الحریة الدینیة، والحق في التفكیر الحر، وما إلى ذلك).

لقد تعمق دوركین في ھذا التحلیل بإشارات صریحة إلى المفھوم الكانطي. وھو یؤكد أن
مصطلح «حق» لھ معنیان مختلفان: یشیر المعنى الأول إلى إضفاء الشرعیة على القیام بشيء ما،
على سبیل المثال التصرف في ملكیة خاصة بكامل الإرادة دون تدخل الآخرین في اختیاراتنا. أما
ً لمبادئھ الخاصة: المعنى الثاني فیشیر بدلاً من ذلك إلى إضفاء الشرعیة على تصرف المرء وفقا
ولذلك من حق المرء أن یتبّع ضمیره. والمبدأ لدى دوركین، كما ھو معروف جیداً، «معیار لا بد من
مراعاتھ، لیس لأنھ یؤدي إلى موقف مرغوب (اقتصادي أو سیاسي أو اجتماعي) أو یحافظ علیھ، بل
لأنھ متطلب للعدالة أو الصحة أو بعُدٍ آخر من الأبعاد الأخلاقیة» 834. ومن ثمَّ الحق في ھذا المعنى
فھ دوركین الثاني ھو الحق في اتباع المعاییر الأخلاقیة للفرد، أي: تفسیر المرء للخیر والشر. یعُرِّ

بأنھ «حق أخلاقي».

لماذا یجب أن یحترم القانون الحقوق الأخلاقیة للأفراد؟ ویردّ دوركین على ھذا السؤال
قائلاً: «لأن معظم القوانین [...] لا یمكن أن تكون محایدة. وعلیھا أن تصوغ إلى حد كبیر رأي

ً



الأغلبیة فیما یتعلق بالصالح العام» (ص: 292). لكن وجھة نظر الأغلبیة یمكن أن تكون نفیاً لوجھة
نظر الأقلیات. ولھذا یعترف دوركین بالحق، في ھذه الحالات، في عدم الامتثال للقوانین.

وفي ھذه المرحلة، نحتاج إلى التفكیر فیما قلناه واستخلاص بعض الاستنتاجات المؤقتة:
أولاً: بدا بالدلیل أنّ تقیید الحریة الطبیعیة بموجب القانون الوضعي، الذي تكفلھ الدولة، ھو أساس
أخلاقیات «الجمھوریة» لمجتمع یحدد سلوك «المواطن الصالح»، ولكن لیس سلوك الإنسان
«الصالح أخلاقیاً». وثانیاً: لقد تبین أن «الحقوق الأخلاقیة»، كما في تعبیر دوركین، من الممكن أن
تعارض قانون الأغلبیة. ونتیجة طبیعیة لھذه النقطة الثانیة، یمكن أن یلُحَظ أن تحدید ھذا الصراع
یتیح لنا تحدید المعارضة، وكان منظرو أخلاقیات الاتصال قد أبرزوا ھذه الحقیقة من قبل: فھي
لیست المعارضة الشدیدة للخصوصیة الأخلاقیة للمجتمع والعمومیة الأخلاقیة للأفراد، بل بین

الخصوصیة الأخلاقیة لمجتمع ما، والخصوصیة الأخلاقیة للأفراد المنتمین إلى أقلیات مختلفة.

فكیف إذاً یمكننا التغلب على ھذه المعارضة وعلى أي أساس؟ یوضح دوركین كیف یمكن
التغلب على الصراع بین قانون الأغلبیة والضمیر الأخلاقي الفردي من خلال طرح مفھوم المساواة
الجوھریة الذي یعارض مفھوم المساواة الرسمیة وحدھا. وفي الواقع یقترح الاستعاضة عن مفھوم
المساواة الذي یفُھم على أنھ «معاملة متساویة» بمفھوم المساواة الذي یفُھم على أنھ «معاملة
المتساوین»، أي «المساواة في التقدیر والاحترام» 835. وھذا لیس مجرد بیان رسمي، بل إنھ على
العكس من ذلك اقتراح ینطوي على عواقب جوھریة غیر عادیة، كما تظھر أمثلة دوركین العدیدة،
مثل قرار المحكمة العلیا المعروف بِـ «راون ضد توبیكا» الصادر عام 1954، الذي أسھم في

القضاء على المیز العنصري.

ً على إعادة تعریف مفھوم الحریة، لأن دوركین یعتقد وینطوي مفھوم المساواة ھذا أیضا
أنھّ من الممكن الاعتراف بالحقوق الفردیة في حریات معینة، عندما یمكن إثبات أن الحق في
«معاملة المتساوین» یعني ضمنیاً ھذه الحقوق. وإذا كان ھذا صحیحاً، یقول دوركین، یمكن القول:
إنّ «الحق في حریات معینة لا یتعارض مع كل حق متنافس في المساواة، بل على العكس من ذلك
ینشأ عن مفھوم أساسي للمساواة» (المرجع نفسھ، ص: 325). وفي ھذه التطورات في تفكیر
دوركین، ھناك بالتأكید انفتاح على منظور التعددیة المعیاریة، التي قد تشكل الشكل القانوني لمفھوم

حقوقي مشترك بین الثقافات.

وإذا كنا قد أوضحنا كیف یمكن التغلب على الصراع بین قانون الأغلبیة والحقوق الأخلاقیة
الفردیة، فإن المسألة الآن ھي تحدید أساس ھذا الحل، أي ھذا المفھوم الجوھري للمساواة. وھنا نأتي
إلى حدود القانون، إلى واقع «الشيء في ذاتھ» الذي تنبع منھ الحقوق وتفسیراتھا العدیدة، وغیر
المتوافقة أحیاناً. دعونا نعَدُْ مرة أخرى، ولآخر مرة إلى دوركین، الذي طور فكره وسط جوّ كانطي
واضح. فھو یقول، إن وجود حقوق للدولة یقوم على فكرة واحدة أو اثنتین من الأفكار المھمة:
«الأولى تتلخص في الفكرة الغامضة، ولكنھا قویة للكرامة الإنسانیة». وھذه الفكرة، كما قال كانط

ً ً



(وكما یقول دوركین أیضاً) تؤمن بأن ھناك طرقاً لمعاملة فرد لا تتوافق مع الاعتراف بھ كعضو في
المجتمع الإنساني، ومِنْ ثمََّ فھي طرق غیر عادلة إلى حد كبیر. وتفترض الفكرة الثانیة، كما لحظنا
من قبل، أن الأفراد ینبغي أن یتلقوا من الدولة التقدیر والاحترام نفسھ الذي یحظى بھ أعضاء أغلبیة
المجتمع. وأخیراً یربط دوركین الطرحین بشكل وثیق: فھو یؤكد «من المنطقي أن أقول إن للفرد
حقاً أساسیاً تجاه الدولة [...] مثل الحق في حریة التعبیر، إذا كان ھذا الحق ضروریاً لحمایة كرامتھ
أو مكانتھ بین الآخرین» 836. ولكن ما كرامة الإنسان؟ ھل ھي «الطبیعة المشتركة» وفقاً للوك أم
«إنسانیة» كانط؟ وما العلاقة بین الكرامة والحقوق؟ أي الكرامة العمومیة والحریات الخاصة التي
یمكن أن یكون للإنسان الحق فیھا؟ وھل نصل أخیراً إلى الأساس العالمي للتفسیرات المتعددة

والمتنوعة للحقوق؟

5. مشكلة الكرامة والحقوق

من أجل معالجة مشكلة الكرامة، من المناسب من ناحیة أن نفكر بإیجاز في تاریخ ھذا
المفھوم، وأن ننظر من ناحیة أخرى في معانیھ العدیدة في الفقھ القانوني المعاصر.

نجد صیاغة واضحة لمفھوم الكرامة الإنسانیة في الفكر الرواقي، وبالتحدید في عمل
شیشرون، الذي ترجم إلى اللاتینیة ھذا التعبیر المأخوذ مــن الأرستقراطي الیونانــي بانتیوس
الرودسي (Panezio di Rodi). كتب شیشرون في أطروحتھ «الواجبات» (De Officiis): «إذا
أخذنا في الحسبان ماھیة التمیز والكرامة في طبیعة الإنسان فسوف ندرك كم ھو مخزٍ أن تذوب في

الشھوة» 837.

یستمرّ نص شیشرون بوضع الاختلاف الأساسي بین الإنسان والحیوان في العقل، وجعلھ
أساس القرار الأخلاقي 838. حیث یبني المفھوم الرواقي أنثروبولوجیا دقیقة تحدد في المقام الأول
في العقل البشري الشخص 839 (أي القناع أو الدور) الذي منحتھ لنا الطبیعة؛ ثم یعترف بالفردیة

التي تمثل الدور الثاني، ویؤكد تأثیر الوضع التاریخي، ویعترف في النھایة بإرادتنا الحرة.

الطبیعة نفسھا أعطت الإنسان سبب القرار الأخلاقي وحریتھ 840. وباختصار: العقل ھو
الصفة الممیزة للإنسان، ومِنْ ثمََّ في الطبیعة العقلانیة تتكون كرامة الإنسان. وقد وصل ھذا التراث
إلى النزعة الإنسانیة (بیكو دیلا میراندولا/ Pico della Mirandola)، وإلى المدرسة السكولائیة
الثانیة (ف. دي فیتوریا)، وإلى الفكر السیاسي القانوني في القرن السابع عشر (أوجو جروتسیو).
وأخیراً یمكن التعرف بوضوح على إرث الفكر الرواقي في فلسفة كانط، التي مثلت نقطة وصول

مذھب القانون الطبیعي واختتامھ.

وفي الجدل المعاصر، یبدو أن مفھوم «الكرامة» قد أخذ دلالة أوسع وأكثر إثارة للمشكلات
من المعنى الوحید الذي یمكن أن یعزى إلى الطبیعة العقلانیة للإنسان. ولنأخذ مثالاً على تعقدّ ھذه



المناقشة، التفكیرَ المعمّقَ بصفة خاصة في الفقھ الألماني الذي یشیر إلى النص الدستوري للقانون
(die Wurde des menschen) الأساسي لعام 1949، حیث یذكر بوضوح مبدأ كرامة الشخص

.(Menschenrechte) وعلاقتھا الدقیقة بحقوق الإنسان

وننتقل الآن إلى ھذه القضیة في محاولة لتعریف العلاقة بین الكرامة والحقوق بشكل
مُرضٍ. فھل ھي علاقة وحیدة أم أنھا تفسح المجال إلى تعدد التفسیرات؟

تنصّ المادة 1 الفقرة 1 من القانون الأساسي لعام 1949 على ما یلي: «كرامة الإنسان
معنویة. وكلّ سلطات الدولة في ممارساتھا ملزَمة باحترامھا وحمایتھا». في الفقرة الأولى ھذه من
المادة طُرح بشكل واضح أساس شرعیة الدولة، أي احترام الكرامة وحمایتھا، وھو ما یمثل بالتالي

ھدف الدولة 841.

في الفقرة الثانیة من المادة 1 نقرأ: «لذلك یحافظ الشعب الألماني على حقوق الإنسان
ً لكل مجتمع بشري، للسلام والعدل في العالم». مطلوب ھنا المصونة وغیر القابلة للتصرف أساسا
تحلیل دقیق للغة، حیث إنّ الفقرة الثانیة تؤسس علاقة بین «كرامة الشخص» و«حقوق الإنسان»

التي یجب استیعاب جمیع الآثار المترتبة علیھا.

إنّ إدخال كلمة «لذلك» في الفقرة الثانیة یستلزم إسناد حقوق الإنسان لكل إنسان، على
أساس الاعتراف بكرامتھ. وبتعبیر أدق، یمكن القول: إنّ اعتراف المشرّع بكرامة الإنسان قبل
القانون یستلزم إسناد حقوق الإنسان، وھو ما یسمح لھ بالسعي وراء مشروع حیاتھ 842. ومن ثمَّ نجد
أن الإنسان واقعٌ أسبق على القانون، ولأجل ذلك یعترف المشرّع لھ بالكرامة، التي تنطوي على
منح الحقوق لإعمالھا إعمالاً كاملاً. لذا فالكرامة فكرة تنظیمیة (كانط) تفترض إسناد حقوق الإنسان.

وبناء على ذلك لیست حقوق الإنسان «حقوقاً طبیعیة»: وإنما ھي فرضیة، أو مسلَّمة، قائمة
ً ھة إلى المشرع؛ حتى یتمكن من إعطائھا شكلاً قانونیا على الاعتراف بكرامة الشخص، موجَّ
وضعیاً. ومن ثمَّ یجب تفسیر التمییز بین حقوق الإنسان والحقوق الأساسیة، الذي أدخلھ المشرّع
الدستوري الألماني في المادة الأولى من القانون الأساسي بھذا المعنى. وفي الفقرة الثالثة من المادة
1 نقرأ في الواقع: «الحقوق الأساسیة التالیة تلُزم السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة بكونھا
قواعد ذات أثر مباشر». إن الحقوق الأساسیة ھي حقوق دستوریة لا تتساوى مع حقوق الإنسان،

فھناك حقوق أساسیة محفوظة للمواطنین فقط 843 ولا تشمل كل البشر.

ومع ذلك من الضروري التعمق أكثر؛ لأن افتراض الكرامة على أنھا «صفة» للإنسان ما
یزال غیر كافٍ بسبب عدم دقتھ.

ً ّ َ ً



ً فـي أولاً: نعتقـد أنھ ینبغي رفض بعـض التفسیرات للمذھب، التـي تحَسَبُ الكرامةَ «حقاّ
ً قائماً أمام القانون الوضعي، ومِنْ ثمََّ الحقوق» 844، لأن ھذا المفھوم سینتھي إلى جعل الكرامة حقاّ
تصوره على أنھ «حق طبیعي» أو نتیجة لإرادة مشرع إلھي. وللأسباب نفسھا، لا یمكن قبول تلك
التفسیرات التي تقُدمّ مفھوم «الحق في الكرامة الإنسانیة» 845، لأنھ حتى في ھذا المنظور ربما كان

ممكناً أن یتأسّس الحق بشكل غیر یقیني، وغیر محدد في «حق طبیعي» عقلاني أو طوعي.

ولذلك دعونا نعَدُْ مرة أخرى إلى التفكیر الأولي بشأن موضوع الكرامة الذي یفُسَّر على أنھ
اعتراف «بصفة» الإنسان أمام القانون. مِمّ تتكون ھذه «الصفة»؟ یمكن للمرء أن یرد أولاً بتناول
الفقرة 2 من المادة 1 من القانون الأساسي الألماني، حیث تم الاعتراف «بحقوق الإنسان غیر القابلة
للانتھاك، وغیر القابلة للتصرف». في ھذه الصیاغة، یمكننا بسھولة العثور على التراث الذي یشیر
ً ومستقلاً ً عقلانیا إلى إعلانات حقوق العصر الثوري الأمریكي والفرنسي، الذي یضع الفرد كائنا

قادراً على اتخاذ خیاراتھ الخاصة لتحققھ الكامل وتحقیق سعادتھ.

ً وفقط على ومن خلال تطویر ھذا المفھوم، وضعَ المنظور الكانطي الكائنَ البشري دائما
أنھ غایة لا على أنھ شيء. ومن ھنا تأتي الفكرة القائلة بأن انتھاك الكرامة یكمن في معاملة الإنسان
بصفتھ شیئاً، وھو ما یعني أنّ من واجب الدولة ضمان حمایتھ من خلال منع حدوث ذلك. ولذلك

یعني احترامُ كرامة الإنسان قبولَ تصور الفرد غایة لا شیئاً.

ومع ذلك امتدّ الاعترافُ بتوسیع النقاش الثقافي والمذھبي والفقھي، وتعمیقھُ حول قضیة
الكرامة لیس فقط إلى الفرد بكونھ كائناً مستقلاً وعقلانیاً، ولكن أیضاً إلى الإنسان الذي لم یولدَ بعد،

أو لم یعد على قید الحیاة، أو صار مَعوُقاً عقلیاً.

ویمكن التعرف على ھذا الأفق الجدید للكرامة في الأحكام المھمة الصادرة عن المحكمة
الدستوریة الألمانیة (BVerfG) التي تنص على أن كرامة الإنسان تنتمي إلى الجنس البشري،
بغض النظر عن حالتھ العقلیة والفكریة. وفي عبارات أخرى، لا سیما تلك المتعلقة بالإجھاض،
یذكر أن الحیاة البشریة ھي «الأساس الحیوي لكرامة الإنسان» 846 أو أنھا «قیمة علیا» 847. وبھذه
الطریقة، لا تشیر الكرامة، أي قیمة الإنسان، التي تتمثل في ضرورة عدم معاملتھ «كشيء»، إلى ما

ھو بعید عن العقلانیة والاستقلالیة، بل إلى حیاتھ الخاصة في الأشكال العدیدة التي تتجلى بھا.

ومع ذلك تنبغي الإشارة إلى أن الكرامة لا تعبرّ عن مبدأ مطلق، یفرض نفسھ على مبادئ
أخرى. وإنما یمكن أن تكون متوازنة مع مبادئ أخرى، مثل حریة المرأة في الاختیار في أحكام

الإجھاض، أو حریة الفن، أو الحق في تكوین الشخصیة 848.

وأخیراً لا یزال یتعین إدخال معیار مھمّ للغایة. ومن الواضح أن من الضروري، بغیة
تفسیر مفھوم الكرامة، اللجوء إلى معاییر تنطوي حتماً على صیاغة أحكام قیمیة 849. وھكذا ینتمي



التمثیل (المستمد من ثورات أواخر القرن الثامن عشر) للفرد العقلاني والمستقل، المعترف بكرامتھ،
إلى نموذج الثقافة السیاسیة القانونیة الغربیة، وھو نتیجة لعملیة علمنة الحقوق وامتدادھا التدریجي
ً إلى فیما یتعلق بمجال السلطة السیاسیة. وھكذا ینتمي الاعتراف بكرامة «الحیاة البشریة» أیضا
امتداد لحدود الحقوق، في لحظة تاریخیة تسمح لنا فیھا تطورات التقنیات بإلقاء نظرة على إمكانیة

التلاعب بالإرث الجیني، والتدخل في الحیاة قبل الولادة.

ویمكن التعرف على مفھوم الكرامة الإنسانیة ھذا في الوثائق الأساسیة الأخرى للحضارة
القانونیة الغربیة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 واتفاقیة فیینا لعام 1993 وما إلى

ذلك.

وفیما یتعلق بھذا التفسیر لكرامة الإنسان المتأصل في المفھوم القانوني الغربي، تعُدّ حقوق
الإنسان عملیة في حمایتھا لھذه الكرامة وتحقیقھا. لكن ما مفاھیم الكرامة والحقوق في الحضارات

والثقافات الأخرى؟ وھل ھناك نقاط تقارب محتملة مع المنظور الغربي؟

6. هل هناك منظور متعدد الثقافات للحقوق؟

ً في إعلانات الحقوق في العالم الإسلامي، وكذلك في إن مفھوم الكرامة موجود أیضا
إعلانات الحقوق العربیة. في مذكرة حكومة المملكة العربیة السعودیة لعام 1970، التي تنص على
أن المملكة لم تلتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا بالمیثاق الدولي الخاص بالحقوق
الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، نقرأ أن ھذا الرفض لم یكن القصد منھ التعبیر عن اللامبالاة تجاه
الھدف الذي كان من المفترض أن تسعى ھذه الوثائق لتحقیقھ، ألا وھو الحفاظ على كرامة الإنسان،
ولكن ھذا الرفض على العكس من ذلك یعني بالأحرى: «الإرادة الراسخة فـي حمایـة كرامة الإنسان
وضمانھا وصونھا، دون تمییز من أي نوع بین البشر بحكم العقیدة الإسلامیة التي أنزلھا الله تعالى»
ً لأحكام الشریعة 850. كما تطرقت الوثیقة إلى إحصاء المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان وفقا

ً لأحكام الشریعة الإسلامیة یمكن الإسلامیة، وتنصّ في المقام الأول على أن «حقوق الإنسان وفقا
تلخیصھا على النحو التالي: أ) الكرامة المتأصلة في الإنسان. وقد نزل بھا القرآن الكریم الذي یؤكد:

مْناَ بنَِي آدمََ» (سورة الإسراء، الآیة: 70)». «وَلقَدَْ كَرَّ

ففي ھذه الوثیقة، التي تم طرحھا وفقاً للتراث الإسلامي، یتم الاعتراف بكرامة الإنسان، أي
تكریماً یحتفظ بھ الله لھ. وفي الواقع تتابع الآیة: «وَحَمَلْناَھُمْ فِي الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُم مِن الطیِباَتِ
لْناَھُمْ عَلىَ كَثِیرٍ ممّنْ خَلقَْناَ تفَْضِیلاً». وتكمن كرامة الإنسان في التفضیل الذي منحھ إیاه وَفضََّ
الخالق. الحقوق التي تحددھا المذكرة: - الحق في حریة الضمیر، وحرمة البیوت، وما إلى ذلك.

معلنة تأكیداً لما وھب الله من فضل للإنسان.

ً في الإعلانات العربیة لحقوق الإنسان. وھكذا نقرأ في كما یظھر مفھوم الكرامة أیضا
المیثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 ما یلي: «اِنطلاقاً من إیمان الأمة العربیة بكرامة الإنسان



الذي أعزه الله منذ بدء الخلیقة، وبأن الوطن العربي مھد الدیانات وموطن الحضارات ذات القیم
الإنسانیة السامیة التي أكدت حقھ في حیاة كریمة على أسس من الحریة والعدل والمساواة»، تتفق
الدول الموقعة على المیثاق على إعلان حقوق الإنسان. وفي ھذا المنظور الذي ركز على تأكید ھویة

الأمة العربیة، یھدف إعلان الحقوق إلى حمایة كرامة أفراد المجتمع العربي.

ومن الواضح إذن أن تفسیر الكرامة یتخذ معاني مختلفة في تصورات الثقافات المختلفة،
وأن إعلانات الحقوق وضماناتھا یجب أن تكون لصالح تأكید ھذه التفسیرات المختلفة لكرامة كل

إنسان.

فھل من الممكن بناء منظور متعدد الثقافات للحقوق وتأكیده، وكیف؟ وبعبارة أخرى: كیف
یمكننا أن نضع مسألة أساس حقوق الحریة، وبخاصة الحق في الحریة الدینیة والحریات الخاصة

لمن ینتمون إلى حضارات وثقافات معینة؟

7. ما بعد المفهوم الليبرالي للديمقراطيات الغربية

ً في واقع تعددیة الثقافات في في كتابھ «بین العلم والإیمان»، یقدمّ ھابرماس تأملاً مھما
المجتمعات الغربیة، وضرورة تقدیم الحقوق الثقافیة لحمایة التنوع. والحقوق الثقافیة ھي حقوق
فردیة، تھدف إلى تحقیق مساواة كبیرة بین الأفراد فیما یتعلق بالقوانین العامة لمفھوم الدیمقراطیة

اللیبرالیة للدولة المعاصرة.

ً إن النظر في تعددیة الأشكال الأخلاقیة للحیاة الموجودة في المجتمع المدني یفرض - وفقا
لھابرماس الذي یتبنى في ھذه النقطة أطروحة جون راولز - حیاد (الغایات) للدولة 851. ویؤدي ذلك
إلى اعتماد قواعد عامة تكفل دمج الأفراد على قدم المساواة دون تمییز بسبب أسلوب حیاتھم أو

تصورھم لأنفسھم وللعالم.

ویواصل ھابرماس تطویر مفھوم راولز، مؤكداً أن حیادیة الغایات لا تعني حیادیة تأثیر
المعاییر الفردیة التي ینبغي أن تضمن المساواة بین الأفراد، لأن المعاییر العامة یمكن أن تضع قیوداً
معینة أو أعباءً أكبر على أفراد معینین أكثر من الآخرین. وھذا ھو الحال، على سبیل المثال، في
حالة التشریع الخاص بالإجھاض، الذي یجب قبولھ من الكاثولیك على مضض، أما العلمانیون
فیرون أنھ لیس ھناك تناقض في فكرة أن حریة الاختیار عند الأم یمكن أن تتفوق على «حق» الحیاة

للجنین 852.

لذلك قد یحدث أن المبدأ اللیبرالي «للعدالة» - الذي یتم التعبیر عنھ في الطابع «العام»
للمعاییر القانونیة - قد یتعارض مع المثل العلیا الفردیة «للحیاة الصالحة». فالحقوق الثقافیة، مثل
منح السیخ الحق في ارتداء العمامة بدلاً من الخوذة على دراجة ناریة، أو الحق في ارتداء الحجاب،
الذي یمنح في ألمانیا للنساء المسلمات في العمل أو للطالبات في المدارس، یمكنھا لھذا السبب أن



تساعد على التغلب على الآثار غیر المساویة التي تنتج عن القوانین العامة. (غیر أن التأمل في
الحقوق الثقافیة لا یمكن ألا یأخذ في الحسبان - كما سنرى - الحدود التي یمكن فرضھا على

ممارستھا.

إن موقف ھابرماس من ھذه المسألة ھو موقف مقبول تماماً، حیث یلحظ أن منح الحقوق
الثقافیة في ھذه الحالات یستمد من الاعتراف بأن السیخ أو المسلمین أو الیھود «یتمتعون بالحریة
الدینیة نفسھا التي تتمتع بھا الأغلبیة المسیحیة من السكان». وباختصار: إنھا «أولویة حق أساسي
على قوانین فردیة أو أنظمة أمن» 853. وبعبارات أخرى: قد یستتبع الحق في الحریة الدینیة الحق
في حریات معینة ضروریة لتأكید الحق في «المعاملة كمتساوین» للأشخاص المنتمین إلى ثقافات

مختلفة وطوائف دینیة مختلفة.

بناءً على ذلك یمكن تأكید أن الحقوق الثقافیة تتوافق مع الحاجة إلى ضمان تمتعِ كل فرد
بالحریات الأخلاقیة المتساویة، من خلال التعبیر الحر عن تصور الفرد عن «الحیاة الصالحة».

فما أساس ھذه الحقوق الثقافیة؟ ھناك بالتأكید تصور أخلاقي دقیق للإنسان، أي الاعتراف
بكرامتھ أو بشكل أدق الاعتراف بالتفسیرات المختلفة لكرامتھ.

لنعد إلى ھابرماس مرة أخرى:

ولكن إذا أحلنا ضمان الحریات الأخلاقیة المتساویة إلى عملیة من قبیل النمو والتكاثر
وتعزیز الھویة الشخصیة، على أنھا عملیة بین ذوات، فیجب علینا بالنتیجة أن نوسع مفھوم الشخص
القانوني بحسبانھ صاحب حقوق ذاتیة. على ھذه الخلفیة، من المستحسن اشتقاق الحقوق الثقافیة

مباشرة من مبدأ حرمة كرامة الإنسان 854.

لذا یمكن القول: إنّ التفسیرات المختلفة لكرامة الإنسان، المستمدة من ثقافات مختلفة، تجد
ضمان الاعتراف بھا في الدیمقراطیات الغربیة بما یتجاوز المبدأ اللیبرالي لعمومیة القوانین، من

خلال منح الحقوق الثقافیة.

ویجب أن تجد التعددیة الثقافیة انعكاساً ضروریاً في التعددیة المعیاریة التي یجب أن تتیح
التعایش بین مختلف أسس الحقوق، أي التفسیرات المختلفة لكرامة الإنسان الملائمة لتعدد الثقافات

التي تشكل الیوم المجتمعات الغربیة بثرائھا وتعقیداتھا.

والحقوق الثقافیة ھي حقوق ذاتیة، ولذلك لا ینبغي تحدیدھا أو الخلط بینھا وبین الحقوق
الجماعیة، حیث یمكن أن تنشأ تناقضات عمیقة بین ھاتین الفئتین من الحقوق. في كتابھ الشھیر
«المواطنةَ متعددة الثقافات» یلحظ و. كیملیكا (W.Kymlicka) أن الحقوق الجماعیة یجب أن
تحمي ھویة المجموعات الثقافیة المختلفة التي ینتمي إلیھا الأفراد في مجتمعات الیوم المتعددة



الأعراق. ویضیف كیملیكا أنھا مقبولة، ولكن بشرط ألا تؤدي إلى انتھاك الحقوق الفردیة لأعضاء
المجموعة.

ویطور ھابرماس موقف كیملیكا ھذا من خلال اقتراح حلّ أصلي، یمكن على ما أعتقد
اعتباره معیاراً قادراً على التغلب على التناقض المحتمل بین الحقوق الثقافیة الفردیة والحقوق
الجماعیة. حیث یقدم مجموعة متنوعة من الأمثلة (حالة مجتمع الأمیش، وھو المجتمع الناطق
بالفرنسیة في مقاطعة كیبیك الفرنسیة، وما سار على دربھا) التي من خلال الإعفاء من التعلیم
الإلزامي لأفراد مجتمع الأمیش، أو من خلال الإجبار على الالتحاق بالمدارس الفرنسیة المفروض
على سكان المقاطعة، على عكس احتمال تفضیل الأفراد للمدارس الناطقة باللغة الإنجلیزیة، وھو ما
ً في داخل منظور «أخلاق میتافیزیقیة» 855 یتجاوز یؤكد تصور الثقافة بوصفھا تعطي حقوقا
الحالات الفردیة. بیْد أن تشیيء المجرد في الثقافة لا بد أن یكون موضع رفض، ذلك أنھ سوف
یتوافق مع الاعتراف بموضوع متفوق (وھو الثقافة) في صلتھ بالأفراد، في الوقت الذي یتعین فیھ
علینا، على العكس من ذلك، أن نتصوره بكونھ مجموعة من الشروط التي تجعل من الممكن للأفراد

أن یحلوا مشكلات وجودیة معقدة.

واستبعاد وجود الحقوق الجماعیة التي یمكن الاعتراف بھا في ثقافة المجموعة، یقود
ھابرماس إلى اقتراح معیار ملائم لتنفیذ سیاسة قانونیة یتم تطبیقھا على التعددیة الثقافیة للمجتمعات
المعاصرة: «لا تكون حقوق مجموعة ما مشروعة إلا إذا أمكن فھمھا على أنھا حقوق مستمدة،

بمعنى أنھا مستمدة من الحقوق الثقافیة لأفراد المجموعة» 856.

8. حدود الحقوق الثقافية في المجتمعات متعددة الثقافات

ومع ذلك یبدو أن فكر ھابرماس إشكالي للغایة ومتناقض، حیث یبدو أنھ یضفي الشرعیة
على وجود الأدیان في الفضاء العام للدیمقراطیة.

فمن ناحیة یتوجھ تحلیلھ إلى وجود الدیانات في مجتمعات غربیة علمانیة، لكي یلحظ أنھ
في الوقت الذي لا یجد فیھ الضمیر العلماني صعوبةً في الاعتراف بأن روح الآخرین لا بد أن تتمتع
بالاعتراف نفسھ الذي یتمتع بھ الضمیر العلماني، لا تبدو سبل الحیاة الأخرى في عین الضمیر

الدیني مختلفة فحسب، بل تبدو على النقیض من ذلك خاطئة أیضاً.

ولكنھ من ناحیة أخرى یعلن أنھ مع ھذه الاختلافات؛ لا تستطیع الدولة العلمانیة أن تفرض
على المجتمع المدني مفھومھا العلماني الخاص للعالم (كما كانت الحال في فرنسا فیما یتصل بحظر

الحجاب الإسلامي المفروض على المجتمع على أساس المفھوم العلماني للدولة).

وعلى العكس من ذلك، یخلص ھابرماس إلى أنھ لا ینبغي للضمیر العلماني أن ینكر
إمكانیة وجود حقیقة للصور الدینیة عن العالم؛ بل ینبغي بالأحرى المشاركة في الجھود الرامیة إلى



ترجمة الإسھامات ذات الصلة من اللغة الدینیة إلى لغة متاحة للجمھور 857. وھذا الاعتراف بإسھام
المتدینین في المجال العام للدیمقراطیة یقوم (بحسب ھابرماس) على مبدأ لا رجعة فیھ وبموجبھ «لا
یمكن لدولة أن تفرض على المواطنین الذین تضمن حریتھم الدینیة أي التزام لا یتوافق مع حیاتھم
بكونھم مؤمنین» 858. وفي الواقع كما لحُظ بحق، لا یوجد قانون دولة یلزم أي مؤمن (بالإجھاض
والقتل الرحیم وما إلى ذلك) 859. لكن ھابرماس یؤكد مخاطر الاضطھاد المحتمل تجاه المتدینین:
وھو یؤكد أن «أعباء التسامح كما تظھرھا المعاییر اللیبرالیة إلى حد ما حول الإجھاض، لا تتم
الموافقة علیھا بشكل متماثل بین المؤمنین وغیر المؤمنین» 860. ومع ذلك یمكن الاعتراض على أن
«عدم التماثل العلماني المفترض یترك المواطنین المؤمنین أحراراً في استخدام حق من عدمھ»
861. وفوق كل شيء، لا یمكن التوفیق بین المبدأ الذي أعلنھ ھابرماس - والذي بموجبھ لا یمكن

للدولة أن تفرض على من ینتمون إلى مذھب دیني أي التزام - وبین حیاتھم بكونھم مؤمنین، وھذا لا
یعني أنھ یمكن السماح للمؤمنین بجعل شكل حیاتھم إلزامیاً، حتى لو كانوا أغلبیة 862.

ویمكن أخیراً صیاغة ھذه الأطروحات بطریقة استنتاجیة. في دولة علمانیة (على أساس
الفصل بین الدولة والكنیسة، كما ھو الحال في النموذج الفرنسي) أو في دولة محایدة (على أساس
مبدأ «الحیاد النشط» لضمان شرط المساواة لجمیع المواقف الدینیة أو الأیدیولوجیة، كما ھو الحال
في النموذج الألماني)، حیث ینبغي ضمان الحقوق الثقافیة لحمایة مختلف الھویات الثقافیة، وفي
المسائل ذات الصلة بالأخلاق (مثل مشكلة الإجھاض أو اختیار طلب الموت بمساعدة الغیر)،
وینبغي ضمان الحق في حریة الاختیار، الذي یستفید منھ المؤمنون وغیر المؤمنین، أو لا یستفیدون.

غیر أنھ لا یمكن التحایل على مشكلة القیود التي یمكن في إطارھا ضمان الحقوق الثقافیة،
أو الحقوق في المسائل ذات الصلة بالأخلاق. وعلى سبیل المثال، یمكننا أن نفرض قیوداً على من
یمارسون تشویھ الأعضاء الجنسیة 863، باسم التقالید الدینیة أو الثقافیة، أو یستخدمون العنف ضد
بناتھم؛ لأنھن یردن أن یتبعن بحریة أسلوب الحیاة الغربیة، بعیداً عن أسالیب حیاتھم الثقافیة الخاصة

864. المشكلة معقدة للغایة.

لذلك من الضروري محاولة تحدید حدود ممارسة حق مرتبط بتأكید الھویة الثقافیة في
مجتمع متعدد الثقافات. ففي المیثاق المھم الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 1966، مادة 18،
تم إقرار الحق في ممارسة حریة الدین وقیود ممارسة ھذا الحق، حیث تنص المادة في الفقرة الثانیة
بأنھ: «لا یجوز إخضاع حریة الإنسان في إظھار دینھ أو معتقده، إلا للقیود التي یفرضھا القانون،
والتي تكون ضروریة لحمایة الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، إلخ».

لكن ما المقصود بعبارة «الآداب العامة» في مجتمع متعدد الثقافات؟

في تعلیق على المادة 18 قدَمّت مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان إجابة تحدد
معیاراً ذا أھمیة كبیرة ومقبولاً بالتأكید.



في الواقع تحدد اللجنة ما یتعلق بمفھوم الآداب العامة بدقة: «ینبثق مفھوم الآداب من العدید
من التقالید الاجتماعیة والفلسفیة والدینیة: ومِنْ ثمََّ لا یمكن أن تستند القیود المفروضة على حریة
ً من تراث ثقافي واحد» إظھار الدین أو المعتقد من أجل حمایة الآداب إلى مبادئ مستمدة حصریا
865. إنھ منظور بالغ الأھمیة یستبعد أن التقالید الدینیة أو التوجھات الأیدیولوجیة للأغلبیة یمكن أن

تحد من ممارسة الحریة الدینیة للعدید من الأقلیات الطائفیة الموجودة في مجتمعات الیوم المعقدة. في
الواقع تم وضع معیار یمكن تفسیره على أنھ معیار عام أیضاً لممارسة الحقوق الثقافیة.

وھذا اللقاء المحتمل في المجتمعات الغربیة والأوروبیة - ولا سیما بین الضمیر العلماني
والضمیر الدیني والتقالید الثقافیة المختلفة - یمكن أن یتردد صداه أیضاً على الصعید الدولي، وھو ما

یوفر وسیلة ممكنة للخروج من أزمة «صدام الحضارات» التي تمزق عالم الیوم.

9. نحو ديمقراطية دستورية متعددة الثقافات

إن تحولات الدیمقراطیات الدستوریة الناجمة عن التعددیة الثقافیة (الاعتراف بالحقوق
الثقافیة، والتغلب على مبدأ الأغلبیة، والتعددیة المعیاریة) یجب أن تؤدي في النھایة إلى إعادة
التفكیر في المبادئ الدستوریة الغربیة. وقد لحظ أحد منظري تعدد الثقافات - وھو جیمس تولي
(James Tully)، في كتابھ «التعدد الغریب: الاتجاھات الدستوریة في عصر التنوع» (1997) -
لحظ أن العالمیة المزعومة للغة الدستوریة تخنق الاختلاف الثقافي، وتفرض ثقافة مھیمنة تحت قناع
أنھا محایدة ثقافیاً. وبدلاً من ذلك، یقترح «نظریة الدستور متعدد الثقافات»، بناءً على النظر إلى أن

كل ثقافة تتشكل وفق عملیة مستمرة من التبادل والاختلاط مع الثقافات الأخرى.

ومن ھذا المنظور، یوافق الأفراد على شكل المشاركة الذي نصّ علیھ الدستور بحكم
الاعتراف الدستوري بتنوعھم الثقافي الكبیر. بمعنى آخر: یجب أن یكون الدستور «الشكل الوسط»

للتنوع الثقافي 866.

وعلى العكس من ذلك، لغة الدستور ھي لغة شاملة تمیل إلى استبعاد التنوع الثقافي أو
استیعابھ. وعلى وجھ الخصوص: 1) مفھوم السیادة الشعبیة یمثل الشعب صاحب السیادة المتجانس
ً الذین ً وقانونیاً، على المواطنین المتساوین رسمیاّ ثقافیاً.. 2) ویطبق الدستور، الموحّد سیاسیا

یعُاملون بشكل متماثل، ولیس بإنصاف 867.

ومع ذلك یجب أن نفكر في سیادة حقیقیة بین الثقافات، ویجب أن تستند الدساتیر إلى سیادة
المواطنین المتنوعین ثقافیاً، بدلاً من التزییف التجریدي للأفراد والمجتمعات والأمم المتجانسین

ثقافیاً 868.

ٌ



وھكذا الوجھُ الجدید لدیمقراطیاتنا آخذٌ في الظھور، والذي یمكن تعریفھ على أنھ دیمقراطیة
دستوریة متعددة الثقافات.

لا شك أن دستورنا یحتوي على بعض المبادئ المتوافقة مع التعددیة الثقافیة، مثل المادتین
(6) بشأن الأقلیات اللغویة و (8) بشأن الطوائف الدینیة غیر الكاثولیكیة، ولكن ینبغي أیضاً
الاعتراف بالحقوق الثقافیة، التي یمكن تعریفھا بأنھا الحق في التعبیر عن الھویة الثقافیة في حدود
النظام العام والآداب العامة 869. والحقوق الثقافیة ھي حقوق فردیة (ھابرماس)، تھدف إلى تحقیق
مساواة كبیرة بین الأفراد، فیما یتعلق بالقوانین العامة، وخاصة بالتصور اللیبرالي للدولة المعاصرة.

كما یجب في دستورنا تعدیل المواد 16 (حق التنقل)، 17 (حق التجمع)، 18 (حق تكوین
ً وثقافیاً، ولیس الجمعیات)، لأنھا تحفظ الحقوق فقط للمواطنین المنتمین إلى المجتمع القومي عرقیا

لجمیع الأفراد، رجالاً ونساءً.

وكذلك لا بد من إعادة النظر في مفھوم الشعب المذكور في المادة 1 من الدستور للتعبیر
عن سیادة شعب منسجم عرقیاً وثقافیاً، بدلاً من شعب بحسبانھ متعدداً في عناصره الثقافیة.

ھذا الاتجاه الدستوري الجدید، القائم على الاعتراف بالطابع المتعدد الثقافات لمجتمعاتنا
الغربیة، یجب أن یعید التفكیر في الدستور الدیمقراطي؛ بحسبانھ اقتراحاً للحلول والتعایش الممكن،
أي «حلاًّ وسطاً للإمكانیات» 870، یقَدر على ضمان التوافق بین طرق الحیاة وأنظمة القیم المختلفة

.871

ومن ثمََّ یمكن لإعادة النظر في مبادئ دیمقراطیاتنا الدستوریة أن تكفل اندماجاً مقبولاً بین
العدید من الطوائف العرقیة والدینیة والثقافیة التي تعیش الآن في مجتمعاتنا الغربیة. وستكون نتیجة
ً عملیة التكامل ھذه عندئذ دیمقراطیة لا ینبغي «تصدیرھا»، بل یمكن أن تصبح محاوراً صحیحا

لحضارات وثقافات أخرى، لأنھا ستكون نتیجة تفاعل مع الحضارات والثقافات الأخرى.

ومن منظور كانطي، یجب حساب ھذا التحول في دیمقراطیاتنا أول شرط ضروري
لتحقیق سلام محتمل.



الفصل الثالث عشر
عوالم موازية:

الحوكمة الدولية والمبادئ (الطوباوية؟) للقانون الدولي

1. الحوكمة والقانون الدولي

أبرز التفكیرُ الذي تم حتى الآن بعضَ الجوانب المھمة بشكل خاص: 1) قانون الشعوب
الذي أصبح بعد ذلك القانون الدولي ھو المجال الذي صیغت فیھ الأیدیولوجیا الاستعماریة للغرب
بصورة رئیسة. 2) لا یمكن فھم التصور القانوني للغرب بوصفھ عالمیاً، ولكنھ یتعلق فقط بنظام
الدول والتاریخ الدستورى الغربي. 3) التاریخ الغربي ھو أیضاً تاریخ مقاومة الشعوب والحضارات
الأخرى لقوتھ. 4) من المھم محاولة التغلب على منطق صراع الحضارات من خلال تحقیق منظور
«بین الحضارات». لكن منظور «بین الحضارات» لا یقتصر فقط على احترام قیم الثقافات

والحضارات الأخرى، وإنما یضمن أیضاً مصالحھا المادیة من خلال الصدام مع المصالح الغربیة.

سنحاول الآن بطریقة طموح تقویم ما یمكن أن تكون علیھ شروط السلام الیوم.

تم تحدید مبادئ الدیمقراطیة الدستوریة المتعددة الثقافات في القانون المحلي. وھي الآن
مسألة تتعلق بتقویم الاتجاھات الرئیسة في تطور القانون الدولي، وما الآفاق التي یفترض أن تحدده؟

في دراسة مثیرة للغایة، تواصل الخط التفسیري الذي بدأ بالفعل في كتاب «الحضارة
اللطیفة للأمم» (انظر الفصل الخامس)، یوضح م. كوسكنییمي بطریقة مقنعة للغایة الصدام بین
منطق القانون الدولي، وواقع الحكم الذي تمارسھ القوى المھیمنة على المسرح الدولي. وھو یشیر
إلى أن المفھوم القائل بأن القانون الدولي لیس إلا مستوى أعلى من القانون الداخلي لدول بعینھا -ھو
مفھوم أساسي في الجدل الأوروبي الدائر. ومن ھذا المنظور یلتقي كلٌّ من تراث كانط الذي وضع
على أساس كوسموبولیتاني مستقبلي، والتراث التكنوقراطي الاقتصادي المتمثل في كونت
ً واحداً یحكمھ خبراء تكنوقراط، وأخیراً مفھوم ھابرماس ً عالمیا ودوركھایم، الذي یفترض مجتمعا
872 لمجتمع عالمي، كل ذلك یقوم على میثاق الأمم المتحدة، وإن كل ذلك التراث یفسر على أنھ

دستور البشریة.



وفي الواقع یلحظ كوسكنییمي أن فكرة أن العالم یمكن أن یحكم بقانون دولي واحد تتعارض
مع ثلاثة مبادئ توجیھیة، تعارض ھذا المنظور جذریاً: المیل إلى التشویھ، والاتجاه نحو التجزّؤ،
وأخیراً التوجھ نحو تأكید الإمبراطوریة 873. ویشیر التحول الأول إلى حقیقة أن القانون الدولي یتم
تعویضھ بشبكات مرنة، تدُار من خلالھا الشؤون العالمیة: یحدث ھذا في سیاق التجارة الدولیة من
خلال قانون السوق (lex mercatoria)، أو على المستوى العالمي للعولمة حیث تكون الحوكمة

نتیجة للضغوط التي تمارسھا المصالح الخاصة من خلال عملیات المفاوضات البراجماتیة.

أما الاتجاه الثاني فھو تجزّؤ القانون الدولي، الذي یتم التعبیر عنھ من خلال فروع القانون
الخاصة، التي یدیرھا خبراء في التخصصات الفردیة: القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون
الجنائي الدولي، والقانون التجاري الدولي، إلخ. ومن بین ھذه الفروع من القانون الدولي، یلحظ
كوسكنییمي أنھ قد تكون ھناك أیضاً صراعات، مثل حمایة حقوق الإنسان ضد مؤسسات التجارة

الدولیة، إلخ 874.

والاتجاه الثالث ھو بناء «إمبراطوریة» على مستوى كوكب الأرض. یسوّغ كوسكنییمي
ھذا التقویم بالإشارة بشكل أساسي إلى موقف الولایات المتحدة 875 ورفضھا الدخول في التزامات
دولیة ملزمة. فلم تقبل الولایات المتحدة اتفاقیة الألغام المضادة للأفراد، أو معاھدة حظر التجارب
النوویة، أو اتفاقیة الأسلحة البیولوجیة والسامة لعام 2001. ولم توقع كذلك على معظم معاھدات

حقوق الإنسان.

لذلك یبدو من غیر المحتمل أن یكون ھناك توجھ نحو تأكید قانون دولي عام فوق الدول.
ومن ناحیة أخرى، یبدو تأكیدُ مجموعات المصالح الخاصة من خلال التعایش بین تعدد النظم

المتباینة -ھو الأكثر احتمالاً.

ویثیر تحدید الاتجاھات الثلاثة المبینّة أعلاه مشكلة المعنى في القانون الدولي.

بعد عام 1989 تضاعفت المبادرات الدولیة للأمم المتحدة: المؤتمرات العالمیة حول التنمیة
(ریو، 1992)، حول حقوق الإنسان (فیینا، 1993)، حول المرأة (بكین، 1995). وقد تطورت ھذه
الأنشطة بالتوازي مع المبادئ التوجیھیة الثلاثة التي أدت إلى تحول عمیق في القانون الدولي. وقد
أعلنت العدید من المؤتمرات الدولیة عن مبادئ عالمیة مھمة، ولكن تنفیذھا ترك لمصالح القوى

العالمیة.

لذلك انتھى الأمر بالقانون الدولي إلى احتلال موقع ثانوي، حیث أصبح أداة للحوكمة 876.
ً في عرف المسوّغات الواقعیة السیاسیة، التي توجھ ً تماما باختصار: قد یبدو القانون الدولي ثانویا

خیارات الحوكمة الوظیفیة لمصالح القوى المھیمنة.



وعلى ھذا، وعلى سبیل المثال، یذكر كوسكنییمي بأن القواعد الخاصة باستخدام القوة تعدّ
من بین الجوانب التي ھي أقل إثارة للجدال في القانون الدولي، ولكن في عام 1999 عدّ قصف
صربیا «غیر قانوني ولكنھ ضروري»: فبات ینظر إلى القانون الدولي على نحو متزاید، بحسبانھ

أداة في منطق الحوكمة.

ولكن إذا كانت ھذه ھي آثار تحول القانون الدولي نتیجة للاتجاھات الثلاثة للتشویھ
والتجزؤ والإمبراطوریة، فھناك مع ذلك إمكانیة النظر إلى القانون بما یتجاوز المنظور المتَّخَذ أداة،
الذي تفرضھ الحوكمة. إن القانون الدولي - كما یؤكد كوسكنییمي - یمثل في الواقع الأساس لبناء
فضاء عام، یكون فیھ «للجماعات التي لم یتم تمثیل مصالحھا بشكل جید في ھیئات الحكم «صوت»
877. وفي الواقع لا یمكن عَدُّ القانون الدولي بمثابة أداة وحسب في مجال الحوكمة، بل إنھ یسھم في

الصیاغة العالمیة لمصطلحات مثل «السلام»، و«حقوق الإنسان»، و«القواعد الآمرة»، إلخ. ومما
لا شك فیھ أن ھذا الفضاء الذي تم إنشاؤه خارج نطاق منطق الحوكمة الواقعي -لا یمكن إلا أن
یظھر على أنھ البعد الطوباوي الذي یتم فیھ التعبیر عن منظور التضامن في القانون الدولي. وفي
الواقع یخلص كوسكنییمي إلى أنھ من المفارقات أن الواقعیة السیاسیة - مع أنھا ضللت التدخل
العسكري في العراق 878 - حدث مع تضلیلھا ھذا استحضارٌ كبیر لمبادئ القانون الدولي. وإلى
ً واقع قوي جداً لمجتمع من القانون الدولي تعبرّ فیھ جانب منطق الواقعیة السیاسیة، ھناك أیضا
مبادئ العدالة العالمیة عن نفسھا، تلك المبادئ التي لا یبدو أن أي منطق لمصالح السلطة قادر على

قمعھا.

2. مآثر الإمبراطورية: الحرب على الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان

لكي نفھم - من منظور الواقعیة السیاسیة - التصمیم الاستراتیجي لإدارة بوش السابقة،
یمكن للمرء أن یفكر في «الحرب العالمیة» على الإرھاب وتقویم العواقب التي نتجت عنھا على

حضارة القانون الغربي.

وفي ھذا الصدد یمكن - كما أشار أ. أنجي 879 - أن یلُحظ أنھ تم تحدید العدو الذي عارض
التصمیم الإمبراطوري والاستعماري الجدید للقوة العظمى الأمریكیة.

كانت الحرب العالمیة على الإرھاب تعَدُُّ المجرم صاحب الأعمال الإرھابیة عدواً سیاسیاً،
من المشروع شنّ «حرب عالمیة» ضده. وعلى ھذا فقد تم استبعاده من العدالة الجنائیة والضمانات
التي یحتفظ بھا حق المجرم وأسیر الحرب، لأنھ نظُر إلیھ بعدهّ عدواً سیاسیاً، یتم ضده شن حرب

عالمیة، استبعدت منھا كل الضمانات القانونیة، على المستوى الدولي وداخلیاً، كما سنرى.

كانت الحرب العالمیة على الإرھاب مطابقة لفرض القانون الجنائي للعدو على نطاق
عالمي. وھذا المنظور یعني أن الإرھاب قد تحول إلى «جریمة حرب» یجب مكافحتھا، بكل القوى
الضروریة، بما في ذلك إنكار تلك الضمانات التي یكفلھا قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني



الدولي. وھكذا اختفى التمییز بین الحرب والجریمة العادیة لصالح نموذج قائم على الاحتجاز غیر
المحدود للمشتبھ في أنھم إرھابیون.

وتم استخلاص بعض الاستنتاجات المھمة بشكل خاص:

- أولاً: تداخل فئة «الحرب العالمیة على الإرھاب» مع مبادئ العدالة الجنائیة 880.

- ثانیاً: تم ذلك باستخدام فئتي «صدیق» و «عدو» عالمیاً ضد تمییز القانون الجنائي بین
الأفراد «المذنبین» و «الأبریاء».

- ثالثاً: لم یكن ھناك تعریف موحد للإرھاب.

ً تمُثل الھدف السیاسي للحرب على الإرھاب - أخیراً: كانت ھزیمة الإرھاب عدوّاً عالمیاّ
881، التي تداخلت، وانتھكت قواعد الإجراءات الجنائیة، التي تھدف إلى ضمان «الحقیقة القضائیة»

ولیس الھزیمة السیاسیة للعدو.

فالمشكلة إذن كانت الصراع بین العناصر السیاسیة والقانونیة. عند ھذه النقطة لا بد من
الذھاب إلى القاع. وتجدر الإشارة على نحو خاص إلى أن «القانون الجنائي للعدو» ھو تناقض في
المصطلحات، لأن «شخصیة العدو تنتمي إلى منطق الحرب، وھو إنكار القانون، ولأنّ القانون ھو
نفي للحرب» 882. والواقع أن مفھوم الإرھابي المجرم بوصفھ عدواً، یحجب ویلغي جمیع
الضمانات التي یوفرھا القانون الجنائي، مثل افتراض البراءة، وحقوق الدفاع، وما إلى ذلك؛ إذا

أصبح المجرم والمتھم ھو نفسھ «العدو»، تصبح المحاكمة نفسھا لحظة «صراع».

ومن ھذا المنظور، یصبح الإرھابي عدواً، یجب قمعھ، ولیس الحكم علیھ. وھناك في
أساس ھذا المنظور خلطٌ بین القانون الجنائي والحرب: فقد تمت إعادة جَعْل الحرب أداةً جزائیةً
للحفاظ على النظام العام الدولي، وتم إضفاء الشرعیة على القانون الجنائي للعدو بكافة أشكالھ، وذلك

من منطق الحرب 883.

لكن تصویر الإرھابي المسؤول عن الأعمال الإجرامیة على أنھ «عدو سیاسي» یشكل
نھایة الحضارة القانونیة الغربیة، التي تشكلت بعد الحرب العالمیة الثانیة.

فمنذ النصف الأول من القرن السابع عشر وحتى الحقبة التي أعقبت الحرب العالمیة
الأولى، تم فرض القانون الأوروبي العام (ius publicum europaeum) في أوروبا، والذي
استبعد تجریم العدو السیاسي. وھذا یعني - كما لحظنا سابقاً (انظر الفصل السابع) - الاعتراف بحق

اللجوء إلى الحرب على الدول ذات السیادة، واستحالة توجیھ الاتھام إلى رؤساء الدول.



نضجت أزمة ھذا النموذج بعد الحرب العالمیة الأولى، مع توجیھ الاتھام إلى ویلیام الثاني
من ھوھنزولرن، ثم بعد الحرب العالمیة الثانیة تماماً مع المحاكمات الكبرى في نورمبرج وطوكیو،
التي سمحت بمحاكمة القادة - سیاسیین من ألمانیا والیابان - لارتكاب جرائم ضد السلام، وجرائم

ضد الإنسانیة.

إن «الحرب على الإرھاب» - التي ترفض إمكانیة محاكمة مرتكب الأعمال الإرھابیة
المزعومة، ومِنْ ثمََّ حرمانھ من الضمانات الإجرائیة، بكونھ عدوّاً سیاسیاًّ - مثلّتْ أزمة النموذج الذي
رسّخ نفسَھ بعد الحرب العالمیة الثانیة. لقد تجلت ھذه الأزمة من خلال انتھاك حقوق الإنسان للعدو،

وتقویض توازن القوى السیاسیة التي تشُكل الركیزة الأساسیة لدیمقراطیاتنا الدستوریة.

فیما یتعلق بمشكلة حقوق الإنسان وانتھاكاتھا المحتملة، من الواضح أنھ مع «الحرب
العالمیة على الإرھاب»، فضّلت إدارة بوش الحل العسكري على الآلیات التقلیدیة؛ لإنفاذ القانون

لتحدید المشتبھین بالإرھاب واعتقالھم.

والولایات المتحدة منخرطة حالیاً في أفغانستان والعراق ضد الخصوم الإرھابیین (القاعدة)
والمقاتلین النظامیین الذین یردون على الغزو. ھذا یعني أن أولئك الذین قاتلوا في العراق وأفغانستان
(امتثالاً للقانون الإنساني الدولي)، ویحترمون معاییر وضع المقاتل وفقاً للمادة (4، أ «2») 884 من

اتفاقیة جنیف الثالثة یجب أن یمُنحوا صفة الأسیر (أسیر الحرب) 885.

وكما ھو معروف یرجع سبب تعریف الولایات المتحدة لسجناء غوانتانامو بأنھم «مقاتلون
غیر شرعیین» إلى أنھ یجب إطلاق سراح المشتبھ بھ، الذي لا یمكن توجیھ تھم محددة ضده،

بموجب قانون الإجراءات الجنائیة العام في غضون 48 ساعة.

وفي حالة غوانتانامو، كانت المحاولة ھي اعتبار الحرب على الإرھاب صراعاً قائماً على
المادة العامة رقم 2 من اتفاقیات جنیف لعام 1949، التي تسمح باحتجاز الإرھابیین المشتبھ بھم

حتى نھایة النزاع.

تمت صیاغة المصطلح الجدید «المقاتلون غیر الشرعیین» حتى لا یضمن لھؤلاء
المعتقلین حقوق الأسرى، ولا تلك التي تنطبق على المدنیین بموجب القانون الجنائي التقلیدي وقانون

الإجراءات الجنائیة 886.

وقد تم فحص ھذا الموقف، في تقریر صدر عام 2003، من قبل الفریق العامل المعني
بالاحتجاز التعسفي التابع لمفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي أشار إلى أن السلطة
المختصة بتحدید وضع أسیر الحرب لیست السلطة التنفیذیة، بل السلطة القضائیة. وعلاوة على
ذلك، أوضح الفریق العامل أنھ إلى أن تصدر محكمة مختصة حكماً، یتمتع المحتجزون بحمایة
اتفاقیات جنیف. ولذلك یتمتع السجناء بالمعاملة المنصوص علیھا في المادة 13 من الاتفاقیة الثالثة



(یجب معاملتھم بشكل إنساني) 887، ولھم الحق في محاكمة عادلة على أساس المادة 105 من
الاتفاقیة الثالثة 888.

وفیما یتعلق بالمیثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 1966، یلحظ الفریق
العامل أنھّ في حالة عدم الاعتراف بوضع أسیر حرب، ینبغي أن تكون حالة السجناء محكومة
بالمبادئ المنصوص علیھا في العھد، ولا سیما في المادتین 9 و 14، وتنصّ أولاھما على أن قانونیة

الاحتجاز یجب أن تقرھا محكمة مختصة، أما الثانیة فتضمن الحق في المعاملة العادلة 889.

ولكن أزمة الحضارة القانونیة الغربیة لا تعبرّ عنھا فقط انتھاكات حقوق الإنسان التي
ً على أساس انتھاك حقوق الإنسان في القانون الداخلي، یكفلھا القانون الإنساني الدولي، بل أیضا
وقبل كل شيء من خلال تغییر عمیق للمبدأ الأساسي للدیمقراطیات الغربیة، وھو الفصل بین

السلطات.

ففي قضیة «رسول ضد بوش» في 28 یونیو 2004، عالجت المحكمة العلیا في الولایات
المتحدة مشكلة قانون المثول أمام المحكمة الفیدرالیة، الذي یلزم محاكم المقاطعات بأن تكون لھا
سلطة قبول الطلبات «في حدود اختصاص كل منھا». فقد زعم القضاة ستیفنز، وأوكونور،
وكینیدي، وسوتر، وجنسبورغ، وبریر، أن الحكومة عندما تحتجز السجناء تحت سیطرتھا الفعلیة
والثابتة على أرض أجنبیة، یصبح من الممكن تقدیم دعوى المثول أمام المحكمة الفیدرالیة الأمریكیة

890. وینطبق ھذا أیضاً على المعتقلین بدون جنسیة.

ً بین فئتین من الأشخاص یمكن للدولة أن وقد وضعت اتفاقیات جنیف تمییزاً جوھریا
تعتقلھما في الحرب: 1) أسرى الحرب الذین لا یمكن إخضاعھم لاستجواب قسري، 2) والمدنیین
والجنود النظامیین الذین یقاتلون إلى جانب القوات العسكریة، بغض النظر عن قوانین الحرب،
والذین یمكن معاقبتھم على أعمال الحرب بمثابة مجرمین، مع أن اتفاقیات جنیف تطلب معاملتھم

معاملة إنسانیة.

ومع ذلك - كما یعلق ر. دوركین - لا یكون احتجاز السجناء بمثابة مقاتلین غیر شرعیین
ً بموجب الدستور الأمریكي 891. غیر مقبول من الناحیة الأخلاقیة فحسب، بل إنھ محظور أیضا
أوكونور قال: إن السجن حرمان من الحریة، ویتطلب ضمان محاكمة عادلة. ویتعلق ھذا أیضاً بغیر

المواطنین.

وأشار القاضي أوكونور إلى أن التوازن المثالي بین الإجراءات القانونیة الواجبة والكفاءة
العسكریة لا یمكن أن تھدده الإجراءات التي تفرض من اللجنة العسكریة أعباءَ توثیقٍ أو سیطرة
أكبر من تلك التي یتكبدھا الجیش تقلیدیاً. وباختصار: ینبغي للمرء أن یكون على استعداد لقبول أي

خسارة في الكفاءة، قد یتطلبھا احترام الأخلاق ھذا 892.
ً ً ً ً



وأخیراً یمثل ھذا الانتھاك لحقوق الإنسان أیضاً تفكیكاً عمیقاً لمبادئ الدیمقراطیة.

فقد حكمت المحكمة العلیا الأمریكیة في 29 یونیو 2006 في قضیة المواطن الیمني سالم
أحمد حمدان، الذي أعُید بعد اعتقالھ في أفغانستان، واحتجازه في غوانتانامو، بأمر من الرئیس

بوش، إلى المثول في قضیة أمام اللجان العسكریة الخاصة.

والمشكلة تنشأ من أن اللجان العسكریة الخاصة شكلھا الرئیس الأمریكي بمرسوم عام
2001 یتعلق «باحتجاز بعض غیر المواطنین ومعاملتھم ومحاكمتھم في الحرب على الإرھاب».
ً للمادة 1 القسم 8 من الدستور الأمریكي، الذي ینسب إلى السلطة التشریعیة لكن ھذا یمثل انتھاكا
وحدھا سلطة «إنشاء محاكم من درجة أدنى من المحكمة العلیا». وباختصار: یندد قرار المحكمة
العلیا بعدم شرعیة اللجان العسكریة الخاصة التي شكلتھا السلطة التنفیذیة في شأن مبدأ فصل

السلطات بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة 893.

لذا من الممكن أن نخلص إلى أن حساب ھجوم الحادي عشر من سبتمبر عملاً من أعمال
ً في رد فعل بعید عن القانون الجنائي وإجراءات «الحرب» بدلاً من اعتباره جریمة، كان سببا
الشرطة، وإنما بالقانون الجنائي للعدو (الذي حرم الخصم من الضمانات الإجرائیة) وكان سبباً في
حرب، اتسمت بالدمار غیر المجدي، وآلاف الضحایا الأبریاء. ولكن ھذا لم یكن سوى علامة على

الضعف والتخلي عن تطبیق القانون 894.

إن الحرب الوقائیة على الإرھاب من أجل «تحریر العالم من الشر» - كما قال بوش في
ً بین دول مصیرھا أن تنتھي بھزیمة أحد المتنافسین خطابھ في 14 سبتمبر 2001 - لیست حربا
وعقد اتفاق سلام. إنھا على العكس من ذلك «حرب لا نھائیة»، تم شنھا على مستوى سابق على

القضاء.

والحرب التي تشنھا القوة العظمى ھي حرب غیر شرعیة، تراجعت إلى المستوى الذي
أراده الإرھاب، وانتھت بتدعیم تجنید الإرھاب في أفغانستان والعراق، لا غیر.

إن تدخل القانون وحده، واحترام مبادئ سیادة القانون، والقانون الجنائي مع ضمانات
الإجراءات القانونیة الواجبة، والقانون الإنساني الدولي ھو الوحید القادر على تحیید الإرھاب 895.
وإلا ستكون ھناك أزمة في الثقافة القانونیة الغربیة، والمبادئ التي تقوم علیھا دیمقراطیاتنا الغربیة

.896

ویبدو أن إدارة الرئیس أوباما الجدیدة في الولایات المتحدة مھیأة للتغلب على النزعة
الأحادیة، وبدء علاقات جدیدة متعددة الأطراف في داخل المجتمع الدولي. وقد تم التعبیر عن ھذه
التوجھات بوضوح في وثیقة البیت الأبیض المھمة، «استراتیجیة الأمن القومي لشھر مایو 2010».



وتؤكد ھذه الوثیقة على أن أمن الولایات المتحدة لا یعتمد على استخدام قوة السلاح فحسب،
بل یعتمد أیضاً على نشر الدبلوماسیة، وتعزیز أنظمة العدالة، والتعاون مع البلدان الأخرى. وأھم ما
في الوثیقة أنھا رفضت بحسم الفكرة القائلة بأن الأمن الدائم والرخاء یمكن تحقیقھما دون الحقوق
العالمیة 897. وأكدت الوثیقة أنھ على ھذا الأساس فقط یمكن بناء النظام الدولي الجدید: فقد دعمت
الولایات المتحدة بنیة القوانین والمؤسسات «لیس لبناء إمبراطوریة، بل لتأسیس عالم یعیش فیھ

الأفراد والأمم وتستطیع فیھ تحدید مصیرھا بنفسھا» 898.

ً عن عصر بوش، كما تعلن إدارة أوباما الآن عن والمنظور الجدید یمثل تحولاً حقیقیا
التزامھا بالتعاون، من أجل تعزیز القانون الدولي والدیمقراطیة وحقوق الإنسان من أجل إقامة نظام

دولي یعترف «بحقوق جمیع الأمم ومسؤولیاتھا» 899.

وھذا التغییر في المنظور مھمّ بشكل خاص فیما یتعلق بالعالم الإسلامي. في الواقع تنص
ً عالمیة» ضد الإسلام، فالولایات المتحدة في الوثیقة على أن الحرب ضد الإرھاب لیست «حربا
حالة حرب فقط ضد شبكة معینة، وھي القاعدة وحلفاؤھا، التي لا یجب أن تنسب إلیھا أي سلطة
أخلاقیة. في الوقت نفسھ، تعتزم إدارة أوباما «بناء الجسور بین الشعوب من مختلف الأدیان

والمناطق»، وخلق شراكات جدیدة مع المجتمعات الإسلامیة.

وینتمي احترام مبادئ العدالة إلى ھذه الاستراتیجیة الجدیدة، التي یجب ترجمتھا إلى
إجراءات اعتقال متوافقة مع الدستور الأمریكي، وإلى إغلاق غوانتانامو. لذلك تعتزم الإدارة
الأمریكیة الجدیدة فتح آفاق جدیدة للعلاقات الدولیة، حتى لو لم تنعدم بعض الشكوك التي تلقي
بظلالھا على ھذه الاستراتیجیة الجدیدة. فالوثیقة تشیر إلى أن «الولایات المتحدة یجب أن تحتفظ
بحقھا في القیام بذلك العمل، من جانب واحد إذا لزم الأمر للدفاع عن أمتنا ومصالحنا، حتى إذا كنا

سنسعى إلى الالتزام بالمعاییر التي تحكم استخدام القوة» 900.

3. «دسَْترة» القانون الدولي

في الجدل الدائر في داخل الغرب، تتعارض المخاطر التي تشكلھا سلطة الدول، التي
تمارسھا في خارج حدود القانون، مع منظور إضفاء الطابع الدستوري على القانون الدولي.

وھذه لیست العملیة التي یمكن مقارنتھا بإنشاء دستور في دولة وطنیة، بل ھي في نظر
بعض المؤلفین نقطة انطلاق لتطور، یجد في الواقع بعض الأدلة والبراھین. وفي ھذا الصدد، من
الضروري تأكید جانب الاعتراف بالمبادئ القانونیة التي لا تنتمي إلى الدول، بل إلى الإنسانیة

جمعاء، وبصفة خاصة المبادئ المؤكّدة للحمایة الدولیة لحقوق الإنسان 901.

وقد أدى الاعتراف بالتزامات الدول تجاه حقوق الإنسان إلى عملیة قد تؤدي إلى التخلي
التدریجي عن نموذج القانون الدولي القائم على العلاقات بین الدول. وفي الواقع كانت ھناك دعوة



قویة لجعل القانون الدولي شرعیاًّ، بحیث یعلو في ترتیبھ على الدول القومیة 902. وعلى ھذا الأساس
تم إنشاء جماعة «قانون دولي» (Völker-Rechtsgemeinschaft) وتم تشكیل رأي عام دولي.

ویتوافق تدویل القانون الدستوري مع عملیة دسترة القانون الدولي التي بدأت الآن. وقد
كتب ب. -و. براید (B.-O. Bryde): «إذا كان القانون الدولي یضمن حقوق الإنسان، فھو یزعم
تنظیم جمیع مجالات الحیاة حتى في داخل الدول» 903. وفي مجتمع قانون دولي یضم قائمة بحقوق

الإنسان، لم یعد ھناك أي مجال محجوز للمبدأ التقلیدي للسیادة.

إنھا الآن عملیة تمدد كوكبي. إذا كانت بریطانیا في أوروبا قد أدرجت في القانون
البریطاني، من خلال قانون حقوق الإنسان، اتفاقیةَ حمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، وفي
أماكن أخرى، في إفریقیا، أسھم قضاة تنزانیا في دمج الضمانات الدولیة لحقوق الإنسان في القانون
الدستوري الوطني، معتقدین أن الاعتراف بھذه الضمانات في الدستور مما یمكن أن تنظر فیھ

المحاكم.

وكذلك استقبال حقوق الإنسان المعلنة دولیاًّ، یؤدي إلى تدویل المبادئ العقدیة للحقوق
الأساسیة 904. في ھذا المنظور یجب أن نلحظ تجاوز الحدود الوطنیة من خلال الرجوع إلى
إجراءات التقاضي في دول أخرى. فعلى سبیل المثال، یشیر حكم صادر عن المحكمة العلیا لزامبیا
في عام 1995 بشأن حریة التجمع إلى السوابق القضائیة لمحاكم غانا ونیجیریا وتنزانیا وزمبابوي

والھند، وقانون الدعاوى القضائیة للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان.

ولا تحدد عملیة الاستقبال الدولیة ھذه تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل لھا
ً وطنیاً، ً دستوریا ً أثر على ھذا التطور. كما أنّ وضع مواثیق حقوق الإنسان بوصفھا قانونا أیضا
یعزز حقیقة حقوق الإنسان في القانون الدولي 905. ویمثل التأكید الكامل لھذا الاتجاه، أي التزامات

الدول تجاه حقوق الإنسان، بالتأكید شرطاً أساسیاً لتحقیق السلام.

4. الحلول المؤسسية: المجموعة الدولية والمجتمع العالمي غير المركزي

ً أفكار ھامة حول الجوانب في الجدل الغربي، كما ھو معروف جیداً، تطورت أیضا
المؤسسیة المحتملة لنظام دولي جدید.

وقد عالج أرمین فون بوجداندي (Armin von Bogdandy) ھذه القضیة من خلال
ً بالتطورات التي حدثت في حقبة ما بعد الحرب. وھو یلحظ أنھ یمكن التعرف على التذكیر أساسا
ثلاثة مبادئ توجیھیة بشأن النظام العالمي ودور القانون الدولي: الأول مفھوم واقعي یتفق مع موقف
المملكة المتحدة، ویعبرّ عن نفسھ في اتباع المبادئ التوجیھیة للقوة الأمریكیة العظمى بشأن السلم
والأمن الدولیین. أما المفھوم الثاني فھو الذي عبرّت عنھ فرنسا بشكل رئیس، ویتمثل في تحقیق

ً



أوروبا الموحدة ضمن منظور متعدد الأقطاب. وأخیراً ینُسب التوجھ أو المفھوم الثالث إلى ألمانیا،
ویتمثل في مشروع إنشاء مجتمع قانوني عالمي على أساس القیم المشتركة 906.

ً خاصاً، وھو العمل الذي عالج فیھ ویستحق عمل توموستشات (Tomuschat) اھتماما
الخطوط الرئیسة لمجتمع قانوني دولي محتمل. ووفقاً لما ذكره توموستشات: للقانون الدولي وظیفة
مزدوجة «صون السلم والأمن والعدالة الدولیة في العلاقات بین الدول، وضمان حقوق الإنسان
وسیادة القانون، في داخل الدولة الفردیة لصالح البشریة، التي ھي أساساً المستفید النھائي من القانون

الدولي» 907.

یعتقد توموستشات أن القانون الدولي وقانون الدولة ینظّمان الأمور نفسھا ضمن نظام
متكامل مبني على مستویات عدةّ 908. من ھذا المنظور، في رأیھ یمكن للقانون الدولي أن یوجھ

السلطة السیاسیة بطریقة القانون الدستوري نفسھا في داخل الدولة.

ویعتقد توموستشات أن الانتقال من نظام قائم على السیادة إلى نظام قائم على القیم أو نظام
موجھ للأفراد جار العمل علیھ، لكن ھذا «التحول من القانون الدولي بكونھ نظاماً مركزیاً للدولة إلى
نظام یركز على الفرد -لم یجد بعد توازنا نھائیاً جدیداً، كالذي ظھر في عام 1999 مع عملیة حلف

شمال الأطلسي في یوغوسلافیا لوضع حد لمعاناة ألبان كوسوفو» 909.

ومع ذلك یفتقر النظام الدولي الجدید الذي طوره توموستشات إلى التكوین المؤسسي
الدقیق. ویلحظ أنھ بینما تكون النقطة المرجعیة المركزیة للقانون الدولي في الفقھ القانوني التقلیدي
ھي الدول، یروج في الجدل الدائر الیوم حول القانون الدولي حدیثٌ أقل كثیراً عن الدول، وأزید
كثیراً عن المجتمع الدولي. وھو یمثل مجموعة من القیم الواردة في الالتزامات الدولیة تجاه الجمیع
(erga omnes)، كما یمثل التعبیر عن القواعد الآمرة (ius cogens) 910. وتفُسَّر الدولة على أنھا

وكیل المجتمع الدولي، ولا تحصل منھ على الشرعیة إلا إذا احترمت التزاماتھا الأساسیة 911.

ومع ذلك ومن منظور توموستشات لا یوجد مصدر لشرعیة المجتمع الدولي، یمكن
مقارنتھ بالشعب بوصفھ مصدراً لشرعیة الدولة. وبھذا المعنى لا یمتلك القانون الدولي - بحسب
ً للشرعیة الدیمقراطیة 912. وھكذا یمكن تفسیر تقلباتھ في تفسیر توموستشات - مصدراً صحیحا
معنى المجتمع الدولي: فھو في بعض الأحیان یصوره على أنھ مجموعة من البلدان، وأحیاناً أخرى

على أنھ مجموعة من الإجراءات المشتركة 913. وبھذه الطریقة تستبعد مواقفھ حلاً فیدرالیاً.

ویعدّ بوجداندي أن إمكانیة دسترة القانون الدولي، التي عبرّ عنھا ھابرماس في بحث لھ،
قریبة جداً من أطروحات توموستشات. یتبنى ھابرماس أطروحة كانط المعروفة في «من أجل



السلام الدائم»، حیث بدا أن كانط یستبعد بشكل واقعي إمكانیة إنشاء مؤسسات دولیة تتمتع بسلطة
جبریة على الدول ذات السیادة.

ومن خلال تبني ھذا المنظور الكانطي، یعدّ ھابرماس إمكانیة إنشاء نظام دولي مبني على
عدة مستویات، كل منھا مرتبط بتحقیق أغراض محددة، أمراً واقعیاً. في الواقع كتب ھابرماس:
«وبوسعنا أن نتخیل في ضوء دستور كانط المثالي دستوراً سیاسیاً لمجتمع عالمي لا مركزي، حیث
ً لأسباب وجیھة شخصیة تتعایش ھیاكل مختلفة، كنظام متعدد المستویات، والذي تفتقر إلیھ عموما
الدولة. وقد تتمكن مثل ھذه المنظمة العالمیة من ممارسة وظائف حیویة محددة للغایة بفعالیة وعلى
نحو غیر انتقائي؛ لضمان السلام وحقوق الإنسان، والعمل لتحقیق ھذه الغایة على مستوى فوق
مستوى الوطن، ودون الحاجة إلى اتخاذ شكل الدولة لجمھوریة عالمیة [...] وفي مختلف مناطق
العالم، ینبغي للدول أن تتحد في نظم قاریة، تتخذ شكل الاتحاد الأوروبي مع اختصاصھا بشؤون
السیاسة الخارجیة. وعلى ھذا المستوى المتوسط، سیتم تعدیل شكل العلاقات الدولیة، بمعنى أن
وجود نظام أمني فعال في ظل الأمم المتحدة من شأنھ أن یمنع الأطراف الفاعلة العالمیة، وكذلك أي

شخص آخر، من اللجوء إلى الحرب وسیلةً مشروعة لحل الصراعات» 914.

ً فیدرالیاً لن یكون ھذا النظام أو الاتحاد - كما یشیر بوجداندي - اتحاداً عالمیاً، أو نظاما
دولیاًّ، بل سیكون نظاماً یقوم على «المؤسسات الدولیة المدعومة من الحكومات الوطنیة (ویفضل أن
تكون منتخبة دیمقراطیا): فھذه المؤسسات ستكون ذات طابع دولي، إدراكاً منھا لحقیقة أن شرعیتھا
الدیمقراطیة تتمّ عن طریق الدول، ومن ثمََّ تحترم تنوع الدول التي تتكون منھا» 915. إنھ نظام یعرّفھ

ھابرماس بأنھ فوق النظام القومي.

5. استطراد.. أوروبا «بكونها قوة مدنية»

ماذا یمكن أن یكون دور أوروبا في إطار العلاقات الدولیة؟ لتقدیم إجابة، یمكن أن یكون
اتباعُ نھجٍ بنَّاء 916 - یقوم على توضیح المعاییر فوق المعاییر الوطنیة، والقیم التأسیسیة للاتحاد

الأوروبي - ذا أھمیة خاصة.

ویسمح لنا ھذا المنظور بفھم نطاق الاتحاد الأوروبي بحسبانھ «قوة مدنیة» 917، أي
بصفتھ حضارة للدول الأعضاء في الاتحاد، وقادراً على ضمان السلام في الفضاء الأوروبي،
وقادراً على توسیع ثقافة الدیمقراطیة والحقوق في القارة، وكذلك أن یكون حاملاً للسیاسات

الإنسانیة، والتعاون الإنمائي على نطاق كوكب الأرض 918.

ویتیح لنا ھذا النھج أیضاً فھم كیف أن «السیاسة الخارجیة الھیكلیة» 919 لأوروبا (بمعنى
التأثیر في البنیة اللاسلطویة للعلاقات الدولیة) لھا أساس في تراث قیمي قدیم، تشَكّلَ بدءاً من القانون



الروماني وحتى التطور في العصور الوسطى، عن فكرة «الحقوق الذاتیة» التي عبر عنھا فكر
أوخام (Ockham) في القرن الرابع عشر المیلادي، وتأكیداً لمبدأ التضامن الذي صاغھ الفكر
المسیحي واللیبرالیة الاجتماعیة والاشتراكیة 920. ولكن المساحة الثقافیة التي حُددت على ھذا النحو
ً حدود أوروبا، وتمیل إلى استبعاد روسیا وموسكو بوصفھما «روما الثالثة» وریثة تضبط أیضا

التقالید البیزنطیة، وتركیا بوصفھا وریثة الإمبراطوریة العثمانیة 921.

والمشكلة التي تنشأ على أساس ھذه الھویة الأوروبیة الدقیقة ھي: ھل یمكن لكیان إقلیمي
جدید مثل الاتحاد الأوروبي أن یسھم في إنشاء نظام عالمي، یعتمد بشكل أقل على القطبیة الأحادیة

للقوة الأمریكیة؟

لا شك أن نھایة التوازن بین القوتین العالمیتین - الولایات المتحدة والاتحاد السوفییتي - بعد
عام 1989 مكنت الاتحاد الأوروبي من التطور على مستوى الحكومات الإقلیمیة، من خلال تحقیق
الاستقرار في أوروبا الشرقیة ومنطقة البحر الأبیض المتوسط، وعلى مستوى الحكومات العالمیة
من خلال سیاسات مساعدات التنمیة، وإضفاء الطابع الدیمقراطي على حقوق الإنسان وحمایتھا،
وھویة الأقلیات والثروات الإثنیة الثقافیة. وفي ھذا كان الاتحاد الأوروبي قادراً على لعب دوره

بمثابة «قوة حضاریة» 922.

لكن ماذا یمكن أن یكون فضاء أوروبا بمثابة «قوة مدنیة» في سیاق العلاقات مع القوة
الأمریكیة؟

لقد تغیر نظام العلاقات الدولیة بشكل عمیق مقارنة بحقبة الحرب الباردة. والأھم من ھذا
أن «حق الدفاع الوقائي عن النفس» فرض مفھوم «السیادة المشروطة» 923 لكل من الدول التي
تؤوي الإرھابیین، والدول غیر القادرة على تطبیق قوانین مكافحة الإرھاب في أراضیھا. وفي ھذا
السیاق، یصبح التقلیل من قیمة المعاییر والمعاھدات والاتفاقیات الدولیة التي تجیز استخدام القوة

وتحد منھ -أمراً لا مفر منھ.

غیر أن المنظور أكثر تعقیداً بكثیر، لأنھ إذا لم تواجھ القوة الأمریكیة عقبات في مرحلة
التدخل العسكري، فإنّ مرحلة حفظ السلام وإعادة بناء الدولة، أي مرحلة إرساء المؤسسات، تتطلب
تدخل تحالفات من الدول، وبشكل خاص الاتحاد الأوروبي، والتعاون والتنسیق مع المنظمات الدولیة

مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي.

وفي داخل ھذا النظام، من الضروري تحلیل الواقع المؤسسي للاتحاد الأوروبي، وتقویم
مدى تأثیره في إطار العلاقات الدولیة التي تھیمن علیھا القوة الأمریكیة.

ویأتي في المقام الأول تحلیل شكل الحكومة والدولة في الاتحاد الأوروبي؛ لیسلط الضوء
بسھولة على ھشاشتھ.



لقد أدى توسع أوروبا باتجاه الشرق بعد عام 1989، بالتأكید إلى زیادة التمایز الداخلي،
فیما یتعلق بالتقالید والعلاقات الخارجیة، والخبرات وما إلى ذلك، لكن ھذا حدث، على عكس
الولایات المتحدة، في غیاب «رئاسة إمبراطوریة» 924. وھكذا یظُھِر تحلیلُ شكل حكومة الاتحاد
الأوروبي بوضوح صعوباتِ البناء الأوروبي، من حیث إنھ قد یلزم ضمان تركیز القرارات، مع

زیادة التمایز الداخلي 925.

وعلاوة على ذلك، تظھر الاختلافات العمیقة بین بلدان أوروبا الوسطى والشرقیة الجدیدة
ودول أوروبا الغربیة. فمع توسع المكتسبات المجتمعیة، في البلدان الجدیدة - كما ذكر و. كیملیكا
(W. Kymlicka ) 926 - لا توجد ضمانات كافیة لحقوق الأقلیات (على سبیل المثال في سلوفاكیا
فیما یتعلق بالأقلیة المجریة، أو في دول البلطیق فیما یتعلق بالأقلیة الروسیة، كما یتضح من مفھوم
المواطَنة في لاتفیا وإستونیا). لذا یحتضن الاتحاد الأوروبي مفاھیم مختلفة للدیمقراطیة في داخلھ.
وعلاوة على ذلك یمكن أن تؤدي مقاومةُ العدیدِ من الدول التي استعادت سیادتھا بعد نھایة النظام

السوفییتي، لقبول الحلول التي ھي فوق الوطنیة فقط إلى منظمة حكومیة دولیة.

تعید ھذه الھشاشة السیاسیة لأوروبا طرح أھمیة الجدل الذي دار قبل بضع سنوات: ھل من
المنطقي وضع دستور أوروبي في غیاب شعب أوروبي 927؟

من وجھة النظر السیاسیة-القانونیة، أي، من وجھة نظر شكل الدولة، یمكن أن یلُحَظ أن
الاتحاد یمثل نظاماً موحداً، لھ نظامھ القانوني الخاص، الذي یمكن أن ینُسب إلیھ - كما لحُِظ -طابع

«الفیدرالیة التي ھي فوق الوطنیة» 928 المكونة من عنصرین أساسیین:

- العنصر الذي ھو فوق القومي الذي یجعل من الممكن تمییز الاتحاد عن النماذج التقلیدیة
للتنظیم الدولي والدولة القومیة. یشیر ھذا الجانب إلى أسبقیة قانون المجتمع، ودور المؤسسات

الأوروبیة ذات الطبیعة التي ھي فوق الوطنیة (المفوضیة، محكمة العدل، إلخ).

ً إلى جوانب العناصر التي ھي فوق ً دیمقراطیا - العنصر الفیدرالي الذي یضیف مكونا
ً إلى جنب مع الوطنیة، مثل إدخال المواطنة الأوروبیة التي تسمح بتطویر التكامل السیاسي جنبا

التكامل الوظیفي.

وفي ھذا السیاق، یتضمن اعتماد دستور میثاق الحقوق إمكان أن یسمح لنا بتجاوز المسافة
(Hasso Hofmann) بین المواطنین والمؤسسات الأوروبیة، ویمكن - كما یقول ھاسو ھوفمان
929 - أن یبدأ الانتقال من مجتمع وظیفي إلى «مجتمع الحقوق الأساسیة» لمواطني الاتحاد

الأوروبي.



وعلى ھذا الأساس، وكما كتب ھابرماس 930، یمكن تشكیل مجال عام متكامل على
الصعید الأوروبي، ألا وھو مجتمع مدني، لھ جماعات مصالح خاصة بھ، ومنظمات غیر حكومیة،
ونظام قائم على الأحزاب الأوروبیة العاملة في داخل حیز الاتحاد، والذي قد یشكل الأساس الذي
تقوم علیھ أوروبا المتكاملة سیاسیاً ودیمقراطیاً، من خلال توحید القوى والمصالح لصالح سیاسات،

عبر وطنیة معینة أو معارضة لھا.

على ھذه الأسس الاجتماعیة والسیاسیة یمكن أن یمتد تأثیر الاتحاد الأوروبي بكونھ «قوة
مدنیة» 931.

ولقد تطور الوعي الأوروبي في الواقع على نحو أبطأ من الواقع الملموس والمخاطر
المتمثلة في أن أوروبا ستظل مجرد إدارة لفضاء اقتصادي مشترك، أو أنھا ستقسم نفسھا إلى
«أوروبا الطلیعیة» - كما حدد ھابرماس 932 - وأوروبا تقاوم التكامل السیاسي، وھذه مخاطر

حقیقیة.

وباختصار: إذا كان إضفاء الطابع الأوروبي لا یتزامن إلا مع العولمة اللیبرالیة وتسطیح
نفسھا علیھا، فمن الواضح أن السبب التأسیسي للمشروع الأوروبي 933 قد ضاع، وأن فكرة أوروبا

بكونھا «قوة مدنیة» ولاعباً سیاسیاً مستقلاً على الساحة الدولیة صارت معدومة المعنى.

ً كبیرة للتحول بید أن الموافقة الأخیرة على معاھدة لشبونة من الممكن أن تفتح آفاقا
الدستوري في الاتحاد الأوروبي. ففي دیسمبر 2001، تم تأسیس «اتفاقیة حول مستقبل أوروبا»
بھدف صیاغة مشروع الدستور الأوروبي. لكن المشروع الذي تمت الموافقة علیھ بمعاھدة روما

قوبل بالرفض في استفتاءات فرنسا وھولندا.

وقد عولجت مسألة فشل مشروع الدستور بموجب معاھدة لشبونة، التي یمكن الآن، بعد
موافقة إیرلندا علیھا في أكتوبر 2009، وبعد توقیع رئیس الجمھوریة التشیكیة على المعاھدة، أن
تغیر الواقع الدستوري للاتحاد الأوروبي. بید أنھ في سیاق مؤسَّسي ما یزال غیر مؤكد، وفي سیاق
ً أزمة اقتصادیة دولیة صعبة، یثیر تعزیز التنمیة الدستوریة واندماج الاتحاد بالمعنى الموحد حالیا

مشكلات كبیرة.

6. العولمة والجمهورية العالمية المحتملة

دعونا نتناولْ ونعمق الأفكار التي طُرحت سابقاً (في الفقرة 4) بشأن الترتیبات المؤسسیة
الممكنة لنظام دولي مستقبلي. على طریقة ھابرماس نفسھا، افترض و. ھوف (O. Höffe) تشكیل
نظام دولي منظم على عدة مستویات. إنھ یقیس نفسھ ضد دعاة النظریة الجماعیة للدولة 934، الذین
تعُدّ الدولةُ لدیھم الشكلَ الأقصى من أشكال الوحدة الاجتماعیة المبنیة على أساس القیم المشتركة التي



یمكن تقاسمھا. یتعارض ھذا المفھوم مع فكرة الدولة العالمیة التي یتم تفسیرھا على أنھا تفكیك
لتعددیة الدول القومیة.

على أن منظور ھوف لا یفترض في الواقع نھایةَ الدول القومیة، بل یفترض بناء جمھوریة
عالمیة مكملة لھا 935. وتستند ھذه الفرضیة إلى التأكد من وجود عناصر مشتركة سابقاً في عملیة
العولمة. یشیر ھوف إلى ما یسمیھ: 1) «مجتمع الحاجة والمعاناة»، أي العواقب السلبیة للعولمة
ً 2) إلى «مجتمع التعاون»، الذي یوافق مجال التضامن، والبطالة والأضرار البیئیة؛ ولكن أیضا
وأخیراً 3) مجال العدالة. وفي ھذا البعد الأخیر، ومع عدم وجود «مجتمع قانوني عالمي» حتى الآن
بدأ یتشكل وعيٌ قانونيٌ، وھو الذي أتاح بالفعل إنشاء محاكم دولیة، مثل محكمة العدل الدولیة،

والمحكمة الجنائیة الدولیة 936، وما إلى ذلك.

وعلى أساس ھذه المقدمات یتناول ھوف سمات جمھوریة عالمیة محتملة، لا ینبغي أن تبنى
مثل الأمم المتحدة، بل ینبغي أن تكون مكملة لإنشاء وحدات سیاسیة ذات بعد قاري، وتكون مسؤولة
ً لنموذج الاتحاد عن معالجة المشكلات المحددة لمختلف الوحدات الإقلیمیة الكبرى، ومصممة وفقا
الأوروبي. وبدلاً من ذلك ینبغي أن تكون الجمھوریة العالمیة مسؤولة عن صون السلام بین الدول،

والحفاظ على نظام عالمي للسوق، وحمایة البیئة ومكافحة الجریمة على الصعید العالمي 937.

كما یجب إرجاع شرعیة الجمھوریة العالمیة إلى إرادة الشعوب وإرادة جمیع الدول.
وسوف تمثل ھذه الجمھوریة المرحلة الثالثة من الثورات الدیمقراطیة، بعد ثورة المدن الیونانیة وما

حدث في العصر الحدیث من خلال الكفاح ضد الحكم المطلق.

وأخیراً لن تكون الجمھوریة العالمیة دولة عالمیة كاملة، بل مجرد ھیكل اتحادي قائم على
تعددیة الدول الوطنیة، وعلى الوحدات القاریة، أو شبھ القاریة التي یمكن أن تنشِئھا.

والاعتراضات على ھذا المنظور معروفة، فقد تم النظر إلیھ بحسبانھ منظوراً ساذجاً وغیر
واقعي، لا یتعلق إلا بما ینبغي أن یكون، ولیس بما یمكن أن یكون. وقد حلل ھوف الاعتراضات
الثلاثة التي تثُار تقلیدیاً: 1) الحجة المضادة الإمبریقیة، والتي تدعونا إلى أن نلحظ عدم وجود
عناصر واقعیة یمكن أن تدعم معقولیة ھذه الفرضیة. لكن ھوف یؤكد على واقع الأمم المتحدة بكل
ما تنطوي علیھ من حدود مقیدة، وعلى تنظیمات قاریة أخرى مثل الاتحاد الأوروبي. 2) الحجة
الأنثروبولوجیة المضادة التي تدعم عدم وجود أساس لجمھوریة عالمیة، إذا أخذنا في الحسبان
ً بإیمانویل كانط وكتابھ «من أجل الأنانیة الفردیة. وفي الواقع یعارض ھوف تلك الحجة مستعینا
السلام الدائم»، ویقول: إنھ حتى «الشیاطین»، أو الأفراد الأنانیین للغایة - بشرط أن یكونوا
ً عقلانیین - یحتاجون إلى الدولة، وعلى المستوى الدولي یحتاجون إلى جمھوریة عالمیة. 3) وأخیرا
ً فیھ، الحجة الأخلاقیة المضادة بأن النظام القانوني العالمي الذي ھو فوق الدولة لن یكون مرغوبا
لأنھ سیلغي الحروب التي تعتمد علیھا التحولات الكبرى في التاریخ. ولكن حتى على ھذه الحجة



یجیب ھوف بأن أوقات السلام كانت لحظات ابتكار وإبداع عظیمین 938. لذلك یعتقد أنھ یمكن أن
یستنتج ما یلي: بوسعنا أن «نؤكد من جدید الافتراض القانوني الذي تتسبب العولمة بأشكالھا المختلفة
في تكوین أو إبراز الحاجة إلى العمل الذي یتطلب - من أجل تلبیة مطالب القانون والعدالة
والدیمقراطیة - إیجاد نظام أساسي یحل محل القوة بالقانون، وإسناد القانون العادل لجمھوریة عالمیة

تابعة واتحادیة» 939.

وعلى ھذا سوف یظل المشھد الدولي لمدة طویلة بمثابة مختبر یتواجھ فیھ منطق القوة مع
أسباب القانون، حیث یتحدى كل منھا الآخر، والنتیجة ستبقى على الدوام غیر مؤكدة.

7. آفاق الفيدرالية

ھناك تفصیل متعدد المستویات، ولكن مع ترتیبات مؤسسیة تختلف عن الترتیبات التي
L.) ینص علیھا و. ھوف، وھذا التفصیل موجود في المنظور الذي أوجزه ل. فرایولي
Ferrajoli)، الذي یأخذ في الحسبان - ومن خلال التغیرات الحالیة في القانون الدولي - عناصرَ
نموذج «العالمیة القانونیة المتعددة الجوانب والتعددیة». وذلك «استناداً إلى التمییز بین الوظائف
الخاصة للحكومة، التي تكتسب الشرعیة من التمثیل السیاسي، كما ھو مكفول في المقام الأول من
قبل المؤسسات الوطنیة أو دون الوطنیة، والوظائف العالمیة للضمانات، وقد اكتسبت الطابع
الشرعي من الحمایة المتساویة لحقوق الجمیع، التي لا یمكن تعزیزھا وضمانھا بفعالیة إلا من قبل
مؤسسات أعلى من الوطنیة من نوع اتحادي 940. ویرى فرایولي أن ھذا التكوین للعلاقات الدولیة
بعید جداً عن ھیكل الأمم المتحدة الحالي، الذي ما یزال غیر متوافق إلا مع «نموذج كونفیدرالي
ضعیف». وفضلاً عن ذلك لا یبدو «الطاغوت الحالي»، الذي تمثلھ القوة الأمریكیة، قادراً على
ضمان السلام. وعلى ھذا یكون الحلُّ الوحید لدى فرایولي، في «نموذج فیدرالي» قادر على
«ضمان السلام والحقوق الأساسیة»، على النحو الذي وصفھ كل من كانط وھامیلتون. وھو یحدد
الھیكل القادر على ضمان السلام على النحو التالي: «على المستویات العلیا، تلك الخاصة
بالمؤسسات التي ھي فوق الوطنیة، والمؤسسات الفیدرالیة أساساً، وعلى أساس مبدأ التبعیة، ینبغي
أن یعُھد أساساً إلى الفیدرالیة وحدھا الاختصاصاتُ والوظائف التي لا یمكن أن تمارسھا المؤسسات
ذات المستوى الأدنى، سواء كانت تابعة للدولة أو في داخل الدولة، والتي ھي متحدة معھا بطبیعتھا»

.941

ویلحظ فرایولي من منظور تاریخي أنھ بعد حقبة تشكیل الدول الوطنیة، وما تلاھا من
تأكید للدیمقراطیات الدستوریة، تم تحدید مرحلة تشكیل المؤسسات السیاسیة التي ھي فوق الوطنیة
برمتھا، من الأمم المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، إلى تعدد الھیئات الدولیة، في حقبة ما بعد الحرب
الثانیة. لذلك فھو یتحدث عن حق عن تعددیة الأنظمة القانونیة، سواء من وجھة نظر حقوق الدولة،
أو من وجھة نظر تعددیة المؤسسات والأنظمة التي تشكل القانون الدولي، ومن بینھا علاقات



التنسیق والتبعیة والتكامل 942. ولذلك ھناك درجات مختلفة من التكامل بین مستویات الدولة
ومستویات ما فوقھا.

أعلى مستوى من التكامل ھو الفیدرالي، كما یحدث في الاتحاد الأوروبي، حیث توجد
ھیئات أعلى من الھیئات الحكومیة، یتم تطبیق قواعدھا على الفور من قبل الدول الأعضاء. ولكن
ً مستویات أضعف من الفیدرالیة، مثل تلك التي تتمیز بقبول المعاھدات والاتفاقیات ھناك أیضا
الدولیة من خلال معاییر الدولة. لذلك یمكننا أن نتحدث - كما یؤكد فرایولي بشكل ملائم - عن
درجات مختلفة من الفیدرالیة 943. وھذا من شأنھ أن یجعل فرضیة أي مفھوم أحادیة غیر قابلة
للاستمرار، ویسمح بدلاً من ذلك بإعادة تأكید تفسیر النظام الدولي بحسبانھ نظاماً تعددیاً، یتألف من
مؤسسات سیاسیة (الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي)، ومنظمات دولیة (صندوق النقد الدولي،
ومنظمة التجارة العالمیة، إلى آخر ذلك)، ووكالات وسلطات مستقلة، وما إلى ذلك، في ھذا التمثیل
المثیر للجدل للنظام الدولي، المشكلة الحالیة والمستقبلیة التي یراھا فرایولي ھي مشكلة المستویات
التي ھي فوق الوطنیة للدیمقراطیة 944. حیث لا یوجد ضمان لاحترام الحدود اللازمة لحمایة
دة دستور للعالم مثل میثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي الحقوق وشروط السلام؛ فیما یشكل مسوَّ
لحقوق الإنسان عام 1948، وإعلان 1966. ومرة أخرى -كما رأینا بالفعل من خلال تعمیق مفھوم
ً بتصلب كانط ثم مفھوم كیلسن - یصطدم احتمال إقامة نظام قانوني فوق الدولة وضماناتھ واقعیا
القوى السیاسیة والاقتصادیة على المستوى الدولي. وتتطلب ھذه الملحوظة وعیاً بالصعوبة الحالیة
المتمثلة في إیجاد حلول مؤسسیة من النمط الفیدرالي، ولكن مسار القانون، بمعنى التأكید الذي ما
(K.O. Hondrich) «یزال في المھد لنظام قانوني عالمي ضد «نظام عالمي للقوة

(Weltgewaltordnung) جاء طریقاً طویلاً: وبوسعنا أن نثق في إمكانیة القیام بالمزید.

وبالإضافة إلى إمكانیة تحدید الملامح المؤسسیة للمنظمة الدولیة المقبلة تحدیداً دقیقاً، یرى
بعض المؤلفین مع ذلك أنھم یستطیعون أن یروا القبول التدریجي لمبادئ القانون العامة:

ففي العدید من القضایا - كما كتب توموستشات - لا تزال الدول الغربیة وروسیا والصین
والبلدان النامیة تتبنى وجھات نظر مختلفة، مع العدید من الفوارق الدقیقة بینھا. لكن الانقسامات
الأیدیولوجیة العمیقة اختفت. لا توجد مجموعة من البلدان تعارض من حیث المبدأ الاعتراف بحقوق
الإنسان على أنھا عناصر مھمة في النظام القانوني الدولي، ومن الصعب أن نعثر على أي مجموعة
ً للأنظمة الداخلیة لحكومات الدول. وبالنظر إلى ھذا التقارب نحو ترفض الدیمقراطیة مبدأً إرشادیا
ً الوزنَ الذي ظھور مجتمع دولي حقیقي، تفقد الاعتراضاتُ على المبادئ العامة للقانون تدریجیا

كانت علیھ قبل خمس وعشرین سنة 945.

وفي الواقع لم تكن الانقسامات مجرد انقسامات أیدیولوجیة، وما تزال كذلك: یضاف إلیھا،
ویؤثر فیھا صدام مریر للسیطرة على موارد الطاقة والغذاء والماء، إلخ، على مستوى العالم. لذلك

من الضروري أن تمتد دراستنا إلى العلاقات بین الغرب والدول التي ھي أقلّ «تقدماً».



8. ضدّ الغرب: «تويل» (مقاربات العالم الثالث للقانون الدولي)

انتقد كوسكنییمي فرضیة دسترة القانون الدولي، لأنھ یعتقد بحق أنھ لا یمكن معادلة ھذه
الفرضیة بعملیة صیاغة دستوریة. والواقع أنھ لا توجد سلطة دستوریة على الصعید الدولي، وإذا
كانت موجودة، فلن تكون إلا تعبیراً عن إمبراطوریة، من شأنھا أن تؤدي إلى سیطرة إمبریالیة
ولكنھا غیر دولیة 946. وتنبع صعوبة دسترة القانون الدولي، كما لحُِظ سلفاً، من تجزئتھ إلى أنظمة
قانونیة متعددة محددة تتعارض بعضھا مع بعض: التجارة ضد التنمیة، وحقوق الإنسان ضد
التجارة، وما إلى ذلك، ویشیر كوسكنییمي بوجھ خاص إلى تكوین منظمة التجارة العالمیة عام
1995، وھي المنظمة الدولیة التي عبرّت عن ھیمنة المصالح الغربیة. ویبدو ھذا على سبیل المثال
في إبرام «اتفاقیة الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة» (Trips)، التي تھدف إلى حمایة الملكیة
الفكریة، وبراءات الاختراع، والعلامات التجاریة المملوكة لشركات غربیة، والتي تزید بكل تأكید
الاستقطاب في المعارضة بین الشمال والجنوب. وتسمح ھذه الأطروحات لـكوسكنییمي بتأكید أن
النظام العام العالمي ھو نظام غیر عادل على الإطلاق 947. ومع ذلك فلا یمكن عَدُّ القانون الدولي

مجردَ أداة للقوى المھیمنة 948.

والواقع أنھ ضد مطالبة الشركات الغربیة بالامتیازات والمصالح الاقتصادیة، وضد تأكید
السیاسات التي تمارسھا القوى الكبرى. یسمح القانون الدولي بالتعبیر عن الحقوق، وتأكید الواجبات
من جانب الأفراد والجماعات الذین یعدوّن أنفسھم أعضاء في مجتمع قانوني، ومِنْ ثمََّ في مجتمع
سیاسي 949. وھذا ما یفسر لجوء باراغواي وألمانیا والمكسیك إلى محكمة العدل الدولیة لتقدیم
طلبات، بموجب المجتمع السیاسي الدولي، بشأن معاملة مواطنیھا المحكوم علیھم بالإعدام في
السجون الأمریكیة. إنھ «النضال من أجل المعنى»، أي من أجل حمایة الھویة الثقافیة، أو كفاح
الحركات الاجتماعیة في العالم الثالث، من خلال المطالبة بحقوق الإنسان بوصفھا شكلاً من أشكال

المقاومة لقوة الشركات الاقتصادیة الخاصة 950.

لیس من الممكن أن نتكھن بما سیكون علیھ شكل النظام الدولي في المستقبل الذي یجري
تشكیلھ تحت أنظارنا على أساس دوافع متناقضة. ولا یمكننا إلا أن نحدد المبادئ التوجیھیة الرئیسة
التي یسھل التعرف علیھا في العلاقات الدولیة والقانون الدولي. ویمكن تحدید ثلاثة توجھات أساسیة:
1) المنظور الواقعي الذي یأخذ في الحسبان مصالح الدول والدور المھیمن للقوى العظمى (لا سیما
الولایات المتحدة والصین)، 2) مفھوم الكوسموبولیتانیة التقلیدي الذي یترجم الیوم إلى ھدف، تدعمھ
إنجازات ما تزال في طور التكوین؛ لـ «دسترة» القانون الدولي، والتأكید الذي ما یزال محدوداً

لأشكال الفیدرالیة، 3) العلاقة بین العالم الثالث والقانون الدولي التي تمثل تحدیاً للمفاھیم الغربیة.

وسنركز على ھذا النھج الأخیر الذي یسمح لنا باستكمال الأفكار التي صیغت من قبل،
وتوسیع نطاق التحلیل بالنظر في الدعاوى التي تقدمھا البلدان النامیة. وبھذه الطریقة سوف یمتد



الأفق من الغرب إلى ثقافات العالم الثالث وشعوبھ.

یرى ب. راجاجوبال (B. Rajagopal)، كما أشرنا سابقاً، أنھ من غیر الممكن فھم كیفیة
تطور القانون الدولي والمؤسسات الدولیة في العالم المعاصر دون مراعاة حركات العالم الثالث 951.
والواقع أن الفرضیة الأساسیة في كتابھ المھم «القانون الدولي من الأسفل»، ھي أن القانون الدولي
وضع في القرن العشرین بالمقارنة من خلال المواجھة مع أشكال للمقاومة في العالم الثالث لما
یسمى «النمو». وھذا ھو المنظور الذي اتبعھ المؤلفون الذین ینتمون إلى شبكة «تویل» (مقاربات

العالم الثالث للقانون الدولي) 952.

على العكس من ذلك یعترف الجدل الغربي بأن خطاب حقوق الإنسان یمثل الشكل الوحید
لمقاومة العالم الثالث. بدلاً من ذلك ینبغي - كما یقول راجاجوبال بقوة - إبراز الطابع الأیدیولوجي

لحقوق الإنسان، وإبراز الطرق الأخرى للمقاومة التي یسلكھا ما یسمى بالشعوب «المتخلفة».

ومن أجل بناء منظور غیر أیدیولوجي لعملیات المقاومة، یكون من الضروري طرح
بعض الأسئلة والإجابة عنھا: ضد ماذا؟ نحو أي غایة؟ وما ھي الاستراتیجیات؟ 953

وقد قدم بعض المؤلفین إسھامات حاسمة؛ لتوضیح الأھداف والطرائق التي تتخذھا
الحركات المعارضة التي تغذي الیوم أشكال المقاومة ضد الھیمنة الغربیة. وعلى وجھ الخصوص
یساعدنا كل من فرانز فانون (F. Fanon) 954 و ب. شاترجي (P. Chatterjee) 955 على فھم أن
الردود القومیة، أي: تأكید السیادة الدائمة على الموارد الطبیعیة التي نوقشت في الفصل الحادي
عشر - كانت ردوداً غیر كافیة في التعامل مع التوسعیة الغربیة. إن الأعمال الجماعیة للعالم الثالث

ھي في الواقع صراعات تھدف إلى استعادة ملكیة الموارد المادیة وتأكید المعاني الرمزیة 956.

9. التنمية والقانون الدولي.. ما وراء خطاب حقوق الإنسان

یحاول راجاجوبال تطویر منظور یربط السیطرة على الموارد المادیة والمطالبة بتأكید
المعاني الرمزیة، وتحلیل العلاقة بین التنمیة والقانون الدولي. وفي صمیم ھذه العلاقة، یضع
راجاجوبال الحركات الاجتماعیة التي استطاعت التحدي، أي التي وضعت بدیلاً للتنمیة بمطالبتھا

مثلاً بمبدأَيَ الاستقلال الذاتي والتحول الدیمقراطي 957.

ھذا المنظور مبتكر بالتأكید فیما یتعلق بالتوجھات التي یتبعھا جزء كبیر من فقھاء العالم
الثالث، الذین وضعوا آمالھم وتوقعاتھم بعد الحرب العالمیة الثانیة بشكل أساسي في المؤسسات

الدولیة، ولا سیما في الجمعیة العامة للأمم المتحدة.

ولكن على العكس من ذلك یسمح وضع مركزیة الحركات الاجتماعیة وصراعاتھا بكشف
العنف الاقتصادي الناجم عن التدخل الغربي، وخاصة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،



والكشف عن افتراض التفوق العرقي للشعوب الغربیة الوارد في فكرة التنمیة.

وفي حقبة ما بعد الحرب الثانیة، تتابعت عدة مراحل، أدت إلى اختلاف العلاقة بین القانون
الدولي والتنمیة، وھي:

1) عام 1974، صاغت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إعلان إنشاء نظام اقتصادي دولي
جدید 958، كان ینبغي أن یتمكن من تصحیح عدم المساواة الاقتصادیة. ولكن في ثمانینیات القرن
العشرین، أسھم ھجوم اللیبرالیة الجدیدة مع الرئیس ریغن في اندلاع أزمة ھذا المنظور والمبادرات،

التي اتخذت للحصول على شروط اقتصادیة أكثر عدلاً في إطار نظام دولي جدید.

2) تحولت البلدان النامیة بعد ذلك إلى خطاب حقوق الإنسان، وخاصة لمعارضة أشكال
العنصریة والاستعمار الجدید.

3) في وقت لاحق من منتصف الثمانینیات، صاغت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الحق في
التنمیة. وعام 1986، أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إعلان الحق في التنمیة 959، الذي
تأسست بناء علیھ العلاقة بین التنمیة وحقوق الإنسان. لكن تفسیر «التنمیة» الذي أعطتھ بلدان العالم
الثالث والبلدان المتقدمة كان مختلفاً: فمصطلح «التنمیة» كان یعني لدى بلدان العالم الثالث الحق في
توسیع اقتصادیاتھا دون حساب التكالیف الاجتماعیة والمخاطر السلبیة على البیئة. ولدى بلدان العالم
الأول، لیست التنمیة سوى ھدف ینبغي تحقیقھ بطریقة تتفق مع حمایة مصالحھا الاقتصادیة، ولكنھا

بالتأكید لا تشكل عنواناً قانونیاً یمكن أن یطالب بھ الأفراد في «البلدان التي ھي أكثر تخلفاً».

والمشكلة الحقیقیة في المنظورین ھي أن الدولة، في الحالتین كلتیھما، ھي محور
استراتیجیات التنمیة. لكن ھذا (كما لحُِظ في الفصل الحادي عشر) أسھم فقط في خلق صلة بین

مصالح القوى الاقتصادیة الغربیة ونخب العالم الثالث.

4) ومن ثمَ یتمثل المنظور البدیل العمیق -كما یقول راجاجوبال - في وضع ممارسات
حركات العالم الثالث وأھدافھا 960 كمعاییر لإعادة تفسیر العلاقة بین التنمیة وحقوق الإنسان.

یمكن أن یحدث ھذا في ثلاثة مجالات محددة:

أ) أولاً: بالمساعدة على تحدید العلاقة بین حقوق الإنسان والتنمیة المستدامة، التي ھي على
سبیل المثال في صمیم تقریر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 1998. لكن معنى حقوق الحریة
(على سبیل المثال الحق في الكلام) والحقوق الاجتماعیة (على سبیل المثال الحق في الصحة، وما
إلى ذلك) لم یتم توضیحھ في ھذا التقریر: ویمكن لممارسات الحركات بكونھا بدیلاً أن تتیح تحدید

العلاقة بین التنمیة وحقوق الإنسان تحدیداً دقیقاً.

ً



ب) ثانیاً: یمكن أن تكشف مركزیة الحركات عن المعنى الحقیقي للمؤسسات المنصوص
علیھا في حمایة حقوق الإنسان (الحكم الرشید، وسیادة القانون، والسوق)، وھي في الواقع ضمانة

للمصالح الاقتصادیة الغربیة.

ج) ثالثاً: الخطط التي صاغتھا وكالات الأمم المتحدة لتعزیز حقوق الإنسان لھا أساس
أیدیولوجي، لأنھا تفتقر إلى مؤشرات موضوعیة یمكن توفیرھا من خلال النضالات التي عبرّت

عنھا حركات العالم الثالث 961.

وباختصار یمكن القول - كما أبرز راجاجوبال على نحو إیجابي -: إن خطاب حقوق
ً لعملیات مقاومة العالم الثالث للتغلغل الاقتصادي والھیمنة الإنسان وحده لا یمكن أن یكون أساسا
الأیدیولوجیة الغربیة، وإن مركزیة الحركات الاجتماعیة ھي وحدھا القادرة على تفسیر خطاب
ً للمعارضة ضد العنف الاقتصادي الناجم عن «التنمیة» ً ثقافیا ً سیاسیا حقوق الإنسان بجعلھ أساسا

الذي یروّج لھ الغرب.

10. الحركات الاجتماعية والقانون الدولي

یعدُّ التوجھ الذي قدمھ راجاجوبال - وبشكل أعم المنظور الذي طوره المؤلفون المنتمون
ً ً للمفھوم الغربي للقانون الدولي، وھو أیضا ً مبتكرا؛ً لأنھ یشكل تحدیا إلى شبكة «تویل» - توجھا
یمثل رؤیة، تشكك في النموذج الغربي للقانون الدولي، وتكشف عن انحیازه وارتباط دلالاتھ

الواضحة بالھیمنة.

والھیاكل المؤسسیة الدولیة للعولمة والمقاومة التي تمثلھا بلدان العالم الثالث والحركات
الاجتماعیة، تدعو إلى التفكیر النظري، الذي سیتعین علیھ حتماً إعادة النظر في المبادئ التي یقوم

علیھا القانون الدولي الحالي.

لذا یتعین علینا في نھایة المطاف أن نوجز ونتعمق في المنظور الذي قدمّتھ معارضة العالم
الثالث للقانون الدولي الغربي. والذي كانت أبرز جوانبھ ما یأتي:

1) تمثل الحركات الاجتماعیة تحدیاً نظریاً ومعرفیاً للقانون الدولي، لأنھا تفتح أفقاً یتجاوز
مركزیة الدول ودور الأفراد 962. ومن ثمََّ تقلل من أھمیة الدولة بوصفھا العامل الرئیس للتحولات

الاجتماعیة-السیاسیة.

2) تمثل الحركات الاجتماعیة بدیلاً عن نظریة القانون الدولي لحقوق الإنسان وممارستھ.
وقد تم تفسیر الحقوق من منظور لیبرالي، على أساس المقارنة مع سیادة الدولة، وضمن حدین:
الأول ھو أنھ یجب ألا تنتھك السلامة الإقلیمیة للدول، والثاني ھو أنھ یجب أن تشمل تقریر المصیر
الاقتصادي 963. ومن ناحیة أخرى یتیح منظور الحركات الاجتماعیة إبراز الأسس الاجتماعیة-

الاقتصادیة للحقوق والسیادة.

ً



3) تمثل الحركات الاجتماعیة إمكاناً لتحدید الحق في التنمیة، وذلك لأنھا لا تعتزم «التغلب
ً من النمو الأمثل بالنسبة إلیھا 964. وبھذه الطریقة، تعود مشكلة على الغرب»، بل تقترح نمطا

«العالمیة» أو عدم العالمیة لحقوق الإنسان إلى المناقشة المتعلقة بالاستراتیجیات والموارد.

ر الحركات الاجتماعیة بعُدَ الحكم الذاتي في ظل أفق الحوكمة العولمیة. وفي ھذا 4) تقدِّ
الصدد، یتحدث ر. فولك (R. Falk) عن «العولمة من أسفل» 965. على سبیل المثال توجد مثل ھذه
الأشكال في الھند وأمریكا اللاتینیة 966، وھي نتیجة للصراعات المریرة، لكن القانون الدولي على

العكس یحتفي بالعولمة، ویتجاھل التوجھات نحو الحوكمة المحلیة.

5) تعارض الحركات الاجتماعیة مركزیة خطاب الملكیة الخاصة، التي تعُدّ أساسیة في
النظریة اللیبرالیة للقانون الدولي. وفي مقابلھا وضعَ السكان الأصلیون في العالم الثالث بصورة

متزایدة المطالبةَ بسیطرتھم على مواردھم المحلیة.

لقد ساعد القانون الدولي تاریخیاً - من العصر الحدیث (في القرن السادس عشر)، مروراً
بالحقبة الاستعماریة (في القرن التاسع عشر)، وإلى عصر إنھاء الاستعمار الحدیث (في القرن

العشرین) - في إنكار حقوق شعوب العالم الثالث فیما تتمتع بھ من موارد 967.

وتھدف حقوق الملكیة الفردیة التي تطالب بھا البلدان الغربیة إلى إضعاف سیادة شعوب
العالم الثالث. ویمكن أن تساعد مقاومة الحركات الاجتماعیة في تحطیم ھذا الھدف.

11. استطراد آخر.. حقوق الشعوب

ً من خلال وضع تعریف واضح لمعنى ما یسمى تتطلبّ الأطروحات السابقة تدقیقا
بـ«حقوق الشعوب»، فالمفھوم القانوني «للشعوب» لم یدخل في القانون الدولي إلا بموجب میثاق
الأمم المتحدة لعام 1945 968. ولكننا إذا أمعنا النظر فسنجد أن الاعتراف بحقوق الشعوب أقدم
بكثیر. في مذھب دي فیتوریا فیما یخص قانون الشعوب كان ھناك اعتراف (بیناه في الفصل الأول)
بأن ھنود العالم الجدید كانت لھم السیادة 969، أي ملكیة أراضیھم (ومِنْ ثمََّ مواردھم الطبیعیة). وقد

اعترف جروتسیو أیضاً بحقوق الملكیة لشعوب جزر الھند الشرقیة.

لكن التأكید الكامل لنظام الدول ذات السیادة تم فرضھ خلال القرن السابع عشر؛ فأبطل
قانون الشعوب. وقد تم تأكید سیادة الدول على الشعوب بشكل كامل خلال حقبة الاستعمار الغربي

خلال القرن التاسع عشر.

ولم یدخل مفھوم حقوق الشعوب في النقاش الدولي بشكل مشروع إلا في حقبة ما بعد
الحرب الثانیة. ویمكن القول: إنّ مفھوم «الشعب» یتوافق مع البعد المجتمعي لحقوق الإنسان 970.



وقد حدث ذلك سواء فیما یتعلق بعملیة إنھاء استعمار الشعوب الخاضعة للحكم الاستعماري، أم فیما
یتعلق بالتكوین الناشئ للعلاقات الدولیة الذي كان ینبغي أن یتمیز بمعیار التعایش السلمي.

وأعلنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دیسمبر عام 1960 منح الاستقلال للبلدان
والشعوب المستعمرة 971، والذي یمثل «میثاق» إنھاء الاستعمار 972. ونصت ھذه الوثیقة المھمة
بقوة على حق الشعوب في تقریر المصیر. وبعد ذلك أیضاً، سوف تعترف المادة 1 من العھدین

الدولیین لعام 1966 بحق الشعوب في «تنمیتھا الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة» الخاصة بھا.

ویمكن التعرف على المنظور نفسھ بوضوح في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة
بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول الصادر في 24 أكتوبر 1970 973، الذي یحدد حق الشعوب
في الوجود شرطاً لإقامة علاقات ودیة بین الدول. وقد أدى ذلك إلى تحویل القانون الدولي العام من
قانون العلاقات بین الدول إلى قانون العلاقات الدولیة القابل للتطبیق على أعضاء المجتمع الدولي

.974

ً إلى أنّ الخصائص الأساسیة لحقوق الشعوب ھي عدم قابلیة وتجدر الإشارة أیضا
التصرف والمساواة 975. وتشیر دلالة عدم القابلیة للتصرف إلى الاعتراف بسیادة الشعوب التي
یمكن أن تمارسھا في الدفاع عن مواردھا الطبیعیة واستغلالھا. ویرتبط طابع عدم القابلیة للتصرف
ً بالمساواة، بمعنى أنھ یجب استبعاد أي تسلسل ھرمي بین الشعوب من حیث قدرتھا ً وثیقا ارتباطا

على التمتع بالحقوق.

ومع ذلك ففي النقاش حول الاتجاه الدولي، كان ھناك تحدید دقیق. فالحق في تقریر المصیر
المعترف بھ على أنھ حق غیر قابل للتصرف لجمیع الشعوب تم تفسیره على أنھ حق إنھاء
ً في تكوین دولة جدیدة. وفي الواقع منذ إعلان منح الاستقلال للبلدان الاستعمار، ولكن لیس حقا
والشعوب المستعمرة لعام 1960 تم التأكید في المادة 6 بأن أیة محاولة یكون «الھدف منھا التفكیك
الكامل أو الجزئي للوحدة الوطنیة والسلامة الإقلیمیة لبلد ما؛ لا تتفق مع أھداف ومبادئ میثاق الأمم

المتحدة» 976.

وفیما یتعلق بجزء كبیر من المبدأ من المسلَّم بھ أن الحق في تقریر المصیر لا یمكن أن
ً بسھولة لانفصال الدول ذات یستنفد في إنھاء الاستعمار، ولكن من المستبعد أن یصبح «مرادفا
السیادة القائمة وتفككھا، كما تطالب بھ جماعات من مختلف الأنواع تنادي بالاعتراف بالحقوق أو

حقوق تقریر المصیر» 977.

وباختصار: یعترف القانون الدولي، خاصة منذ حقبة ما بعد الحرب الثانیة، من ناحیة بحق
أي شعب في سیادتھ وثقافتھ وتقالیده ولغتھ، ولكن من ناحیة أخرى یتم تأكید ھیكل نظام الدول القائم.

ولذلك علاقات القوة وحدھا ھي التي یمكن أن تؤكد حق أي شعب في الاعتراف بسیادتھ.



القوة، القانون، الحقوق... كیف یمكننا أن نختتم ھذه الدراسة؟

إنّ البحث الطویل لھذا الكتاب یجب أن یجد النقطة التي یرسو فیھا!

إن خطاب الھیمنة الغربیة، وتحولات القانون الدولي، وتأكید حقوق الإنسان، ومطالب
حقوق الشعوب: ھذه الرحلة الطویلة تبدو لنا بوضوح في خطورتھا، وكذلك في تناقضھا وتضاربھا.
ولكن النظر إلى الأسباب العمیقة وراء ھذه الرحلة من شأنھ أن یوسع من الوعي بإشكالھا، ویجعل

معارفنا ثریةّ.

12. الأنثروبولوجيا والقانون.. كانط وفرويد

إن التوتر القائم بین القانون والقوة وبین منظوري الكوسموبولیتانیة والواقعیة یظل بلا حل،
ومن غیر الممكن أن نجد حلاً نھائیاً لھذه المعضلة.

وكما ھو الحال في أي تصور لتاریخ الفكر السیاسي، في ھذه الحالة أیضاً، یمكن لتحلیل
الطبیعة البشریة أن یقدم لنا منظوراً منیراً من خلال النظر في العلاقة بین القانون والأنثروبولوجیا.

لقد زودنَاَ كانط وفروید بأدوات تفسیریة موحیة للغایة ومتقاربة إلى حد كبیر. فقد أدخل
ً لكانط الأول التوتر بین المیل إلى الشر الجذري، والتصرف الأخلاقي في الطبیعة البشریة. وطبقا
یبلغ الإصرار على المیل إلى الشر حداًّ یجعل السلام فكرة غیر قابلة للتطبیق، ولكنھ في الوقت نفسھ
یشكّل فكرة لا غنى عنھا بسبب نزعتھ الأخلاقیة. ھذا ھو التناقض الكانطي فیما یتعلق بالسلام: فھو
لن یتحقق أبداً، ولكن سیتمّ السعي إلى تحقیقھ دائماً. إن التناقض في الطبیعة البشریة ھو مناط تفسیر

ھذه الازدواجیة.

ومع بارادیغم مفھوميّ مختلف، أعرب فروید أیضاً عن التوتر نفسھ الذي لم یتم حلھ. وذلك
ً من في المراسلات الشھیرة مع أینشتاین عام 1932، حیث تأمل أولاً في طبیعة القانون موضحا
ناحیة كیف یمكن أن یحد من العنف، ولكنھ تفكر أیضاً كیف ینتھي بھ الأمر إلى أن یصبح تعبیراً عن

علاقات القوة الموجودة في داخل المجتمع.

ولدى فروید وكذلك إلى أینشتاین، یجب أن یتمثل حل مشكلة العنف والحرب، في إنشاء
سلطة مركزیة مثل عصبة الأمم، قادرة على ممارسة السلطة على أساس المبادئ المثالیة ولیس على
أساس امتلاك القوة. لكن یبدو أن «محاولة استبدال قوة الأفكار بالقوة الحقیقیة محكوم علیھا بالفشل

في الوقت الحالي» 978.

ولذا ینبغي أن نفكر في إلحاح العنف الذي لا یمكن تجاوزه. لتفسیر ذلك یستخدم فروید
نظریتھ المعروفة بنظریة الحافز، التي تظُھر أوجھ تشابھ غیر عادیة مع المفھوم الكانطي. وھو یحدد
الحوافز التي تمیل إلى الحفاظ والجمع في آن بین (الحوافز الإیروتیكیة والحوافز الجنسیة، والحوافز

ً



على الحیاة) والحوافز التي تمیل بدلاً من ذلك إلى التدمیر والقتل (الحوافز العدوانیة أو المدمرة أو
حوافز الموت) 979.

ومن المحتمل أن تكون حوافز البشر العدوانیة مما لا یمكن كبحھا 980 ومعھا الحرب
أیضاً. لكن «الإنسانیة تخضع لعملیة التحضر - الآخرون [...] یسمون ھذه العملیة عن طیب خاطر:

الحضارة» 981، یتم من خلالھا التعبیر عن الحوافز المنافسة التي تمیل إلى الاتحاد بشكل بناء.

وعملیة التحضر التي یتحدث عنھا فروید التي أعتقد أنھا قد تتوافق مع التأثیرات التي
تحددھا قوة التصرف الأخلاقي الكانطي 982 تعمل من خلال تعزیز ملكة الفكر، التي تسیطر
ً لا یترك أحداً تحت رحمة القوة ً قانونا ً فشیئا ً على الحیاة الغریزیة، والتي تستعید شیئا تدریجیا

الغاشمة 983، وتعمل كذلك من خلال استبطان العدوانیة.

إنھا رحلة طویلة وبطیئة للغایة، وفروید یستخدم استعارة قاسیة لوصفھا: «من المحزن أن
نفكر في مطاحن تطحن ببطء شدید لدرجة أنّ الناس یموتون من الجوع قبل الحصول على الدقیق»
984. لكنھ طریق لا یمكن إیقافھ. وربما تكون فكرة السلام لدى كانط بعیدة المنال، لكنھا ضروریة

للغایة. وھي كذلك لدى فروید، حتى لو كانت الحرب على الأرجح لا یمكن كبتھا (مثلما لا یمكن كبح
حوافز الموت). ومع ذلك «لا یمكننا الامتناع» عن أن نكون ساخطین علیھا (بحكم محفزات الحیاة)،
«لأن لكل إنسان الحق في حیاتھ، ولأن الحرب تدمر حیاة البشر الملیئة بالوعود، وتضع الأفراد في

ظروف مخزیة، وتجبرھم رغماً عنھم على قتل أفراد آخرین» 985.

وھكذا لا یطفو على السطح أي یقین، وكل ما یظھر ھو أمل في مسیرة تمضي بلا توقف
من أجل السلام، ومن أجل المـثُلُ العلیا البناءة للوحدة بین الشعوب.



مسرد المصطلحات القانونية العربية

الشریعة: المصطلح العربي الذي یشیر إلى القانون الإسلامي الموحى. والشریعة ھي
مجموعة القواعد والمبادئ والقیم االمفروضة من الله التي تستمد منھا القوانین التي تنظم أنشطة
الإنسان العامة والخاصة. إن مجموعة التعلیمات والأعراف الواردة في الشریعة ماثلة في القرآن
والحدیث، ومشتقة من الإجماع (موافقة المجتمع المسلم) ومن القیاس (الاستدلال بالقیاس في شأن
القضایا التي تم حلھا بالفعل على أساس المصادر الثلاثة السابقة). وقد أدى تفسیر الشریعة إلى نشوء

الفقھ الإسلامي.

حق الله/ حق الآدمي: «حق الله» مقابل «حق الإنسان».

باطل «خطأ»: مشتق من الجذر العربي «بطل» الذي یعني «أن یكون خطأ، أو عدیم
الفائدة». وعكس الحق الذي یعني أیضاً «الحقیقة».

الأمة: ھي مجتمع المؤمنین المسلمین. وفي سیاق الجاھلیة، كان المصطلح یشیر إلى القبیلة
التي تقوم على علاقة العائلات والطبقات، ثم تحول بعد ذلك إلى جماعة سیاسیة دینیة.

الشورى: مصطلح قرآني یعني «مجلس الشورى». ویرى كثیر من المفكرین المسلمین في
ذلك سبقاً لتأسیس البرلمان.

ً



الفطرة: مشتق من الجذر فطر الذي یعني أیضاً «الاستعداد الطبیعي لفعل شيء». ویشیر
في القرآن إلى المفھوم الدائر حول الطبیعة المرتبط ارتباطاً وثیقاً بالخلیقة.

ً عن القرآن والحدیث، الاجتھاد: مصطلح عربي یشیر في الفقھ إلى تفسیر مستقل تماما
بھدف التأكد من القانون. ویعارض استخدام التفسیرات السابقة المقدمة من النصوص القانونیة

الموثوقة (وتسمى باللغة العربیة التقلید).

ً «حركة». وجمع «سیرة» من الجذر العربي «سیر» یرَ: كلمة «سیر» تعني حرفیاّ السِّ
الذي یعني «المشي والحركة». یصف سلوك المؤمنین في تعاملاتھم مع غیر المؤمنین في أرض

العدو.

ً باسم دار الإسلام/ دار الحرب: كانت المنطقة الخاضعة للشریعة الإسلامیة تعُرف تقلیدیا
دار الإسلام. وفیھا یمُنحَ المؤمنون بالدیانات السماویة (الیھود والمسیحیین والزرادشتیین) صفة
الذمیین «المحمیین»، وھذا ما یضمن لھم حق الإقامة وحریة العبادة ونظامھم القضائي الخاص، لكن
یجبرون على دفع ضریبة (تسمى باللغة العربیة جزیة). وعُدتّ جمیع المناطق الأخرى دار الحرب.

المستأمِن: «من یعھد لآخر بالثقة» وجذرھا «أمن».

الذمّي: غیر المسلم الذي یتمتع بحمایة الدولة الإسلامیة.

الباغي: «الطاغیة، الظالم» یأتي من الجذر بغي ولھ أیضاً معنى «ظلم».

ھَ نفسھ». ھذا المصطلح یدل الجھاد: أصلھ من الجذر العربي جھد، ومعناه: «اجتھد، وجَّ
على الالتزام في سبیل الله لنشر كلمتھ. كما یشیر إلى الجھد الشخصي لكل مؤمن وإرادتھ للعمل وفق
المشیئة الإلھیة، كجھد فكري خالص في تطبیق تعالیم الإسلام. عادة ما یترجَم جھاد بعبارة «الحرب
المقدسة» (ومن الصواب الحدیث عن «الحرب الشرعیة») في إشارة إلى آیات من القرآن: «وَقاَتِلوُا

َ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ» (سورة البقرة، الآیة: 190). ِ الَّذِینَ یقُاَتِلوُنكَُمْ وَلاَ تعَْتدَوُا إِنَّ �َّ فِي سَبِیلِ �َّ

(G. Benenati) إعداد: ج. بنناتي



Notes

[1←]
.Cfr. L. Dehio, Equilibrio o egemonia (1948), Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 42 ss

[2←]
Institutiones, I, 2, 1, Corpus Iuris Civilis, ed. Krueger, I, p. 1: «Quod vero naturalis ratio

inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque
ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur».

(«إنّ الذي یؤسّسھ العقل في الحقیقة بین جمیع البشر، في كلّ الشعوب، یتم

[3←]
الحفاظ علیھ بالطریقة نفسھا، ویسمى قانون الشعوب، بكونھ القانون الذي تستخدمھ كل الشعوب»). راجع في ھذا

A. Lamacchia, Francisco de Vitoria e l’innovazione moderna del diritto delle genti, :الصدد
Introduzione a F. de Vitoria, Relectio de Indis. La questione degli Indios, Bari, Levante

.editori, 1996, p. LXXIX

[4←]
یؤكد فیتوریا:

«Quod naturalis ratio inter omnes gentes constituit, vocatur ius gentium»

(«إنّ الذي یؤسّسھ العقل الطبیعي بین جمیع الشعوب یسمّى قانون الشعوب»)،

in F. de Vitoria, De Indis insulanis relectio prior (1539), in Id., Relectiones Theologicae
XII, Tomus primus, Lugduni, 1557, pp. 352-353.

[5←]
راجع:

A. Pillet, (بمقدمّة بقلم) J. Barthelemy, F. de Vitoria in Les fondateurs du droit international
.Paris, 1904, p. 7

[6←]
Cfr. N. Bobbio, Kant e la Rivoluzione francese, in Id., L’età dei diritti, Torino, Einaudi,

.1990, p. 154

[7←]
انظر في ھذا الصدد:



G. Oestreich, Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriß, Berlin,
.Duncker & Humblot, 1978, p. 34

[8←]
F. de Vitoria, De Indis insulanis relectio prior (1539), in Id., Relectiones Theologicae XII,
.Tomus Primus, Lugduni, apud Iacobum Boyerium, 1557, pp. 313, 319 e 322
تعود ھذه الطبعة من «Relectiones Theologicae» لعام 1539م، وكان أول عمل مطبوع لفیتوریا. في ھذا النص،
تمت مقارنة كل مقطع مقتبس من الطبعة الأولى مع النسخة الإیطالیة الممتازة من «Relectio de Indis»، التي أجراھا أ.

لاماكیا (A. Lamacchia) على النص اللاتیني في الطبعة النقدیة من (L. Perena) انظر: [←9]
F. de Vitoria; Relectio de Indis. La (من إعداد) .A. Lamacchia, Bari, Levante editori, 1996
questione degli Indios الصفحات المقتبسة ھنا من الطبعة الأولى الورقیة، صفحات 313, 319, 322، وتتوافق على
التوالي، في الطبعة الإیطالیة، مع الصفحات: 36, 42, 46. «الإمبراطور لیس حاكم العالم» (ص: 36). «حتى لو كان من
المفترض أن یكون الإمبراطور صاحب السیادة على العالم، فإنھّ لا یستطیع احتلال أراضي الھنود وتعیین أمراء جدد وخلع
أمراء محلیین وفرض الضرائب» (ص: 42). « لیس البابا حاكماً مدنیاً أو زمنیاً للعالم كلھ، إذا فھمنا المعنى الحقیقي
للسلطة والسیادة المدنیة» (ص: 46).

[10←]
E. Reibstein, Völkerrecht. Eine Geschichte seiner Idee in der Lehre und Praxis. I Von der
.Antike bis zur Aufklärung, Freiburg, Verlag Karl Alber, 1957-58, p. 279
یلحظ ریبشتاین أنّ اللاھوتیین الإسبان كانوا ورثة تلك الحركة الإصلاحیة للسیاسة الكَنسَیةّ، أي الخاصة بالمجمع اللاھوتي،

التي كان من نتائجھا الدائمة تحدیث عقیدة القرون الوسطى للطابع الاشتقاقي لسلطة الدولة.

[11←]
یعلن ریبشتاین أن فاسكیز تعرّف على فیتوریا في سالامانكا، ومنھ تعلمّ وتبنى عناصر أساسیة من مذھبھ.

.E. Reibstein, Die Anfänge des neueren Natur- und Völkerrechts

[12←]
كتب فاسكیز: «نحن نعرف أن جمیع البشر یتمتعون بالقانون الطبیعي والقانون المحلي، ولا یجب أن یسحب منھم»،

in F. Vasquez de Menchaca, Controversiae illustres aliaeque uso frequentes, Venetiis, 1564, I,
.26, § 14, p. 80

وأیضاً: «وعلیھ، وبحسب القانون العام لجمیع الشعوب، لیس الأمیر أعلى من القانون، بل ھو وزیره وولیھ ومنفذه كما
سبق أن قلنا»،

I, 45, § 3, p. 127 .
علاوة على ذلك: «إنّ القانون العام لھ مستشار قانوني یسمى القانون الطبیعي أو الناس»،

.I, 45, § 17, p. 128

[13←]
یؤكد فیتوریا: «السبب المادي للسلطة المدنیة ھو الخیر العام. لكن السبب المادي الذي تقوم علیھ ھذه السلطة الطبیعیة

والمعینة من الله ھو الخیر العام.»،
.in F. de Vitoria, Relectio de prostate civili (1528), in Id., Relectiones Theologicae, cit., p. 183

[14←]
في الواقع، كتب فیتوریا: «والعالم بأسره، الذي یشكل جمھوریة بطریقة ما، لدیھ القدرة على فرض قوانین على جمیع

الرعایا، قوانین عادلة مثل قانون الأمم.»
Vitoria, Relectio de protestate civili, cit., p. 208. in F. de [←15]

انظر



J. Soder, Die Idee der Völkergemeinschaft. Francisco de Vitoria und die philosophischen :
.Grundlagen des Völkerrechts, Frankfurt am Main, Metzner Verlag, 1955, p. 80

[16←]
.G. Oestreich, Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriß, cit., p. 34

[17←]
یؤكد فیتوریا: «فیما یتعلقّ بالأشیاء الطبیعیة، تسمو الجماعة في الترتیب، والفرد في مرتبة أدنى أو تابع لھا»

in F. de Vitoria, Relectio de potestate ecclesiae (1532-1533), II, in Id., Relectiones
.Theologicae, cit., p. 120

[18←]
.J. Soder, Die Idee der Völkergemeinschaft, cit., p. 82

[19←]
«الاستنتاج الرابع: لا یمكن للأمراء المسیحیین أن یشنوّا حرباً على غیر المؤمنین بسبب جرائمھم ضد الطبیعة، مثلما

یشنون الحرب بسبب جرائم أخرى لیست ضد الطبیعة. على سبیل المثال، لا یمكنھم استخدام خطیئة اللواط أكثر من خطیئة
الزنا ذریعة للحرب».

in F. de Vitoria, Fragmentum De Temperantia (1537), Appendix I, 2 al Comentario al tratado
.de la ley, Edicion preparada por el R.P. V. Beltran de Heredia O.P., Madrid, 1952, p. 107
F. de :في الجزء الثاني من عملھ (De Temperantia) «وردت الترجمة الإیطالیة لدراسة دي فیتوریا عن « الاعتدال

.Vitoria, Relectio de Indis. La questione degli Indios, cit., pp. 101 ss
وجاءت فیھ الترجمة على النحو التالي: «الرسالة الرابعة: لا یمكن للحكام المسیحیین أن یشنوا حرباً على الوثنیین بسبب
الجرائم ضد الطبیعة أكثر من الجرائم الأخرى التي لا تتعارض مع الطبیعة، أي لخطیئة اللواط أكثر من خطیئة الزنا»,

Rad. it. cit., p. 109. ویرُدف فیتوریا: «ویترتبّ على ذلك أنّ الحكام الوثنیین یمكنھم أیضاً شنّ حرب ضد المسیحیین
J. Soder, Die Idee der :انظر في ھذا الصدد .Trad. it. cit., p. 109 ,«الذین یرتكبون خطایا ضدّ الطبیعة

.Völkergemeinschaft, cit., p. 84
راجع حول جزء دراسة الاعتدال:

A. Lamacchia, Francisco de Vitoria e l’innovazione moderna del diritto delle genti,
.Introduzione a F. de Vitoria, Relectio de Indis. La questione degli Indios, cit., pp. LIII ss

[20←]
وجاءت فیھ الترجمة على النحو التالي: «الرسالة الرابعة: لا یمكن للحكام المسیحیین أن یشنوا حرباً على الوثنیین بسبب
الجرائم ضد الطبیعة أكثر من الجرائم الأخرى التي لا تتعارض مع الطبیعة، أي لخطیئة اللواط أكثر من خطیئة الزنا»,

Rad. it. cit., p. 109. ویرُدف فیتوریا: «ویترتبّ على ذلك أنّ الحكام الوثنیین یمكنھم أیضاً شنّ حرب ضد المسیحیین
J. Soder, Die Idee der :انظر في ھذا الصدد .Trad. it. cit., p. 109 ,«الذین یرتكبون خطایا ضدّ الطبیعة

.Völkergemeinschaft, cit., p. 84
راجع حول جزء دراسة الاعتدال:

A. Lamacchia, Francisco de Vitoria e l’innovazione moderna del diritto delle genti,
.Introduzione a F. de Vitoria, Relectio de Indis. La questione degli Indios, cit., pp. LIII ss

[21←]
راجع:

.A. Lamacchia, Francisco de Vitoria, cit., p. LIV



ربما كانت الطبیعة المتطرفة لھذه الأطروحات ھـي السبب الذي دفع فیتوریا إلـى حـذف ھـذا «الجزء» مـن «دراسـة
الاعتدال» (Relectio de Temperantia). عُثِر على ھذا الجزء بین عامي 1929 و 1930 مـن قبل ف. بیلتران دي

A. :في أرشیف الدومینیكان في إشبیلیة. راجع حول واقعة العثور على الجزء (V. Beltran de Heredia) ھیریدیا
.Lamacchia, Francisco de Vitoria, cit., p. LI

[22←]
كتب فیتوریا: «یستطیع الأمراء المسیحیون شنّ حرب على الھنود لأنھم یأكلون لحوم البشر، ویمارسون أضاحي البشر»,

Trad. it. cit., p. 110 وفي مكان آخر یقول فیتوریا: «أرى في ھذه الحالة، دون لزوم الحصول على إذن من البابا، أنّ
الحكام الإسبان یمكنھم منع الھنود من العادات والطقوس الشائنة، لأنھم یستطیعون الدفاع عن الأبریاء ضد الموت الظالم».

.p. 93 dell’ed. it. Cit
علاوة على ذلك، أعلن فیتوریا أنّ الھنود، مع تمتعّھم بالعقلانیة البشریة، لم یتمكنوا من تطویر إمكاناتھم الكاملة. وقد أكد أنّ
«الله والطبیعة لا یتخلیان عنھم في الأشیاء اللازمة لنوعھم، والقوة التي لا یتم التعبیر عنھا في الفعل لا فائدة ترجى منھا»،

وھو یسترجع في ھذا التمییز الأرسطي بین «القوة» و«الفعل»
et frustra est potentia, quae non reducitur ad actum», in F. de Vitoria, De Indis, cit., p. 309» .
(.p. 30 dell’ed. it. Cit) لذلك كان من الجائز للإسبان إدارة السكان «البرابرة»، بشرط أن یتمّ ذلك لصالح الھنود ولیس
لصالح الإسبان: «لذلك یمكن القول إنھ لفائدة كل منھم یمكن لملوك إسبانیا توليّ مسؤولیة إدارة تلك الشعوب وحكمھا،
وتعیین وزراء وحكام لمدنھم... ولكن بشرط أن یتمَّ ذلك من أجل الخیر والنفع، ولیس كذریعة للربح من قِبل الإسبان»،
.pp. 97-98 dell’ed. it. Cit

راجع في ھذا الصدد:
M. van Gelderen, Vitoria, Grotius and Human Rights. The Early Experience of Colonialism in
Spanish and Dutch Political Thought, Human Rights and Cultural Diversity, Goldbach, Keip
in W. Schmale [←23] (إعداد) .Publishing, 1993, p. 221
F. de Vitoria De Indis, cit P320
(«ولا حتى أولئك الذین ینسبون السیادة على العالم إلى الإمبراطور یقولون: إنھ صاحب السیادة بالملكیة, ولكن فقط بالولایة

p.42 dell.it.cit («القضائیة
.cfr.J.Soder Die Idee der Volkergemeinschaft, cit ,p.89

[24←]
Restat conclusion cetra, quod antequam Hispami ad illos venisssent illi errant ita very domini
«et puplice et privatime
In F. de Vitoria De Indis, cit, p310

(«وبشكل نھائي یبقى ھناك استنتاج مفاده أن الھنود قبل وصول الإنسان كانوا سادة حقیقیین , في العموم وفي الخصوص(
«p.31 dell ed it cit

[25←]
حول ھذه النقطة یبُرز ل. فیرایولي (L. Ferrajoli) كیف أنّ فیتوریا قد وضع أساساً للمجتمع الدولي بكونھ عالماً من

الجماعات، والتواصل بین الجماعات، والقوانین التي تمثلھ ھي نتائج طبیعیة لھذا، مثل حق التجارة وحق السفر والھجرة
وما شابھ ذلك، والتي تمثل الحقوق التي تضفي شرعیة على الغزو الإسباني،

La ,(من إعداد) in L. Ferrajoli, Dai diritti del cittadino ai diritti della persona, in D. Zolo
cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti, Roma-Bari, Laterza, 1994, p. 290

[26←]
Cfr. C. Schmitt, Il nomos della terra (1950), Milano, Adelphi, 1991, p. 119 .

كتب فیتوریا:
Alius titulus potest esse scilicet causa religionis christianae propagandae,» F. de Vitoria, De»
Indis, cit., p. 352



«ویمكن استدعاء حقّ آخر، وھو نشر الدین المسیحي»،
.p.87 dell’ed. it. Cit

[27←]
Probatur, quia licet, ut supra dictum est, papa non sit dominus temporalis, tamen habet
potestatem in temporalibus in ordine ad spiritualia», in de Vitoria, De Indis, cit., p. 363 (p. 88
dell’ed. it. Cit.) [←28]
.C. Schmitt, Il nomos, cit., p. 119

[29←]
Ibidem, p. 134

[30←]
Ibidem, p. 12

[31←]
F. de Vitoria, De Indis, cit., p. 358

«ومع ذلك إذا كان الھنود بعد تقدیم المسوّغات كافة لھم لم یریدوا الاستسلام، ولجؤوا إلى العنف، یمكن للإسبان الدفاع
عن أنفسھم واتخاذ كلّ الاحتیاطات اللازمة لسلامتھم، حیث إنھ یجوز مجابھة القوة بالقوة»،

.p. 84 dell’ed. it. Cit
راجع في ھذا الصدد التحلیل المتعمق لدى توزي:

Figure ,(من إعداد) G. Tosi, La teoria della guerra giusta in Francisco de Vitoria, in M. Scattola
della guerra. La riflessione su pace, conflitto e giustizia tra Medioevo e prima età moderna,
.Milano, Franco Angeli, 2003, pp. 68 ss
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A. Losada, Intoduccion a :الشھیر مع لاس كاساس. نشُر عمل سیبولفیدا لأول مرة في عام 1892؛ راجع
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.Menchaca, Controversiae illustres, cit., II, 89, § 25

أما القانون الطبیعي والشعوب فیتمّ تعریفھ كما یلي:
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ut inter eos ius solum naturale et gentium non etiam civile in consideratione sit», in
Controversiae illustres, II, 51, § 30

وأیضاً:
Ius civile unius principis aut populi liberi alterum principem aut populum liberum non tenet,»
.sed ius, tantum naturale et gentium inter eos servandum est», Ibidem, II, 51, § 28

[64←]
.E. Reibstein, Völkerrecht, cit., p. 305

[65←]
Regnum non est propter regem, Sed rex propter regnum, vel propter regni civiumve“
.utilitatem», in F. Vasquez de Menchaca, Praefatio, § 104 a Controversiae illustres, cit

[66←]
E. Reibstein, Völkerrecht, cit., p. 308

[67←]
F. Vasquez de Menchaca, Controversiae illustres, cit., II, 89, § 39

«ولم ینفصل أبداً عن جماعة الناس.»

[68←]
Cicerone, De Officiis Libri Tres, 3, 17, 69, Milano, Mondadori, 1965, p. 184: «Itaque maiores
«aliud ius gentium, aliud ius civile esse uoluerunt
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العام في اللغتین الإنجلیزیة والفرنسیة بدلاً من مصطلحات قانون الأمم، وقانون الأقوام، وقانون الشعوب، بشكل تدریجي.
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R. Tuck, :راجع في ھذا الصدد ولجمیع نقاشات جروتسیو حول العلاقة بین مبدأ الحفاظ على الذات ومبادئ العدالة
.Philosophy and Government 1572-1651, cit., pp. 171 ss

[88←]
Una: Ne quis alterum laedat; altera: Ne quis occupet alteri occupata», in Caput II“

.Prolegomena, cit., pp. 13-14

[89←]
Una: Ut singuli cives caeteros tum universos, tum singulos non modo non laederent,“
verum etiam tuerentur. Altera: Ut cives non modo alter alteri privatim aut in commune
possessa non eriperent, verum etiam singuli tum quae singulis, Tum quae universis

.necessaria conferrent», in Caput II Prolegomena, cit., p. 21

[90←]
Commercandi igitur libertas ex iure est primario gentium, quod naturalem et perpetuam“
causam habet, ideoque tolli non potest, Et si posset nisi omnium gentium consensu», in

.Hugonis Grotii, De iure predae Commentarius, cit., cap. XII, pp. 244-245

[91←]
Nemo enim, quod suum non est concedere potest. At Pontifex, nisi totius mundi“
temporalis sit dominus, quod negant sapientes, ius etiam commerciorum universale sui
iuris dicere non potest», in Hugonis Grotii, De iure predae Commentarius, cit., cap. XII,

.p. 245

[92←]
Batavorum autem eo est iustior, quia ipsorum hac in parte utilitas cum totius umani“
generis utilitate coniuncta est», in Hugonis Grotii, De iure predae Commentarius, cit.,

.cap. XII, p. 248

[93←]
Cum igitur supra Victoriae auctoritate et exemplis demonstratum sit iustam esse belli“
causam, cum libertas commerciorum vindicatur adversus prohibentes», in Hugonis

.Grotii, De iure predae Commentarius, cit., cap. XII, p. 249

[94←]



Atqui Indi [...] etsi partim idolatrae, partim Mahumetani erant gravibusque peccatis“
involuti, nihilominus publice ac privatim rerum possessionumque suarum dominium

.habuerunt», in Hugonis Grotii, De iure predae Commentarius, cit., cap. XII, p. 209

[95←]
المرجع موجود لدى فیتوریا:

F. de Vitoria, De protestate civili, I, 9: «Non possunt Cristiani seculares aut ecclesiastici
.«protestate civili et principatu privare infideles, eo duntaxat titulo, quia infideles sunt

[96←]
Hugonis Grotii, De iure predae Commentarius, cit., cap. XII, p. 209.

راجع في شأن الاعتراف بحقوق السكان الأصلیین رأي ر. ھیغینز (R. Higgins) استشرافاً لحق الشعوب في تقریر
R. Higgins, Grotius and the Development of International Law in the United :المصیر

Hugo Grotius and ,(من إعداد) Nations Period, in H. Bull, B. Kingsbury e A. Roberts
.International Relations, Oxford, Clarendon Press, 1992, p. 278

[97←]
Neque vero sunt Indi Orientis amentes aut insensati sed ingeniosi et sollertes», in“

.Hugonis Grotii, De iure predae Commentarius, cit., cap. XII, p. 209

[98←]
Jam olim Plutarchus πρόϕασιν πλεονεξίας fuisse dicit ἡμερῶσαι τὰ βαρβαρικά,“
Improbam scilicet alieni cupiditatem hoc sibi velum obtendere, quod barbariem
mansuefaciat», in Hugonis Grotii, De iure predae Commentarius, cit., cap. XII, p. 209.

.Cfr. Plutarco, Vita di Pompeo, 70, in Vite parallele, Torino, Einaudi, 1958, vol. I, p. 763

[99←]
Cfr. D. Fernandi Vasquii Menchacensis, Controversiarum illustrium Libri Tres, Venetiis,

.1564, Praefatio, 5-7

[100←]
راجع في الإشارة إلى المرسوم البابوي «Inter caetera» (من بین أعمال أخرى) الصادر في 4 مایو 1493 الذي
رسم فیھ البابا ترسیماً بین المستعمرات الإسبانیة والبرتغالیة بخط یمتد من الشمال إلى الجنوب، ویخصص للإسبان

AA Cassi, Ultramar. L’invenzione :الأراضي الواقعة في الغرب وللبرتغالیین الأراضي الواقعة إلى الشرق
.europea del Nuovo Mondo, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 4-5 e 36-37

[101←]
Pontificem non esse dominum civilem aut temporalem totius orbis», in Hugonis Grotii,“

.De iure predae Commentarius, cit., cap. XII, p. 210

[102←]
Atqui tantum abest ut Lusitani eas terras occupaverint, ut cum plerisque gentibus, quas“
Batavi accesserunt, bellum eo tempore nullum haberent. Et sic igitur nullum ius illis



.quaeri potuit», in Hugonis Grotii, De iure predae Commentarius, cit., cap. XII, p. 211

[103←]
.Cfr. G. Cavallar, The Rights of Strangers, cit., p. 150

[104←]
.Ibidem, pp. 152 ss

[105←]
“exteri autem ius habent cogenti» («gli stranieri hanno il diritto di obbligare»), in H.

Grotius, De iure belli ac pacis libri tres, in quibus ius naturae & gentium, Item iuris
publici precipua explicantur (1625), Reproduction of the Edition of 1646, Carnegie
Institution of Washington, 1913, p. 446.

راجع في ھذا الصدد:

A Normative Approach to War, ,(من إعداد) K. Naoya, The Laws of War, in O. Yasuaki
.Oxford, Clarendon Press, 1993, p. 254

[106←]
Non tamen inde sequetur non posse pro ipsis ab aliis arma sumi», in H. Grotius, De iure“

.belli ac pacis, cit., Lib. II, caput XXV, § VIII

[107←]
“quae saepe cum defensione innocentium coniuncta est», Ibidem, Lib. II, caput XXV, §

VIII, p. 414.

یلحظ أونوما یازواكي (Onuma Yasuaki) أن جروتسیو كان مدركاً جیداً أن التدخل للدفاع عن الأبریاء یمكن أن
تملیھ أسباب أنانیة، لكنھ كان یعتقد أیضاً أنّ الاستغلال المغرض لحق ما لیس سبباً كافیاً لاختفائھ عن الوجود.

A (من إعداد) .O. Yasuaki, War, in Id انظر .Ibidem, Lib. II, Caput XXV, § VIII, p. 414
.Normative Approach to War, Oxford, Clarendon Press, 1993, p. 108

[108←]
H. Lauterpacht, The Grotian Tradition in International Law, in «British Year Book of

International Law», 1946, p. 46.

یلحظ لوترباخت (Lauterpacht) أنّ المبدأ الذي أعلنھ جروتسیو، ألا وھو «حصریة الاختصاص القضائي الداخلي
یتوقف في اللحظة التي یبدأ فیھا التجاوز تجاه الكائنات البشریة»، وھو أساس التدخل الإنساني .

[109←]
B.V.A. Röling, Are Grotius’ Ideas Obsolete in an Expanded World?, in H. Bull, B.
Hugo Grotius and International Relations, Oxford, ,(من إعداد) Kingsbury e A. Roberts
.clarendon Press, 1992

یؤكد رولینج (Röling)، الذي كان قاضیاً في محكمة طوكیو العسكریة الدولیة: «باختصار، تصبح الشعبیة الھائلة
لمذھب جروتسیو مفھومة عندما ندرك أنھ [...] في الممارسة العملیة لم یحد بأي شكل من الأشكال من جھود إخضاع



الشعوب غیر الأوروبیة للسلطة الأوروبیة»، ص: 297.

[110←]
في ھذا الصدد، یقتبس جروتسیو من مجمع طلیلطة:

«Praecipit Sancta Synodus nemini deinceps ad Creditendum vim inferre»:

«یقرّ المجمع المقدس بعدم إكراه أي شخص لحملھ على الإیمان.»

in H. Grotius, De iure belli ac pacis, cit., Lib. II, Caput XX, § XLVIII, p. 345.

[111←]
nihil enim est in disciplina christiana [...] quod humanae societati noceat, imo nihil quod“

.non prosit», in H. Grotius, De iure belli ac pacis, cit., Lib. II, caput XX, § XLIX, p. 345

[112←]
“Res ipsa loquitur, & extranei coguntur agnoscere», Ibidem.

انظر أیضاً:

G. Cavallar, The Rights of Strangers, cit., p. 152 e p. 154,

الذي ینكر على أي حال أن جروتسیو یمنح الأوروبیین امتیازات؛ لأنھ یعمل من أجل السلام بدلاً من التكریس للتحیزات
الأوروبیة.

[113←]
H. Grotius, In tres libros de iure belli ac pacis prolegomena (1625) trad. it. in U. Grozio,
Prolegomeni al diritto della guerra e della pace. Traduzione, Introduzione e note di G.

.(Fassò. Aggiornamento di C. Faralli, Napoli, Morano, 1979, p. 33

[114←]
.Ibidem, p. 35

[115←]
.H. Grotius, De iure belli ac pacis (1625), cit., p. 51

[116←]
.U. Grozio, Prolegomeni, cit., p. 36

[117←]
.H. Grotius, De iure belli ac pacis, cit., p. 4

[118←]
یذكر جروتسیو في «Prolegomena» التأكید المعروف: «وكل ما قلناه حتى الآن كان من الممكن أن نصل إلیھ لو

etiamsi daremus,») ًافترضنا -وھو شيء لا یمكن القیام بھ بدون معصیة عظیمة جداً- أنّ الله لیس موجودا
U. أو أنھ لیس مھتماً بالبشر»، في («quod sine summo scelere dari nequit, non esse Deum



Grozio, Prolegomeni, cit., p. 38 ویلحظ أونوما یازواكي (Onuma Yasuaki) أن جروتسیو طوّر منظور
العلَْمنة للتغلبّ على أسباب الحروب الدینیة.

in O. Yasuaki, When was the Law of International Society Born? An Inquiry of the History
of International Law from an inter-civilizational Perspective, in «Journal of the History of
International Law», 2, 2000, p. 26.

لتحلیل منظور العلَْمنة في فكر جروتسیو راجع عمل تودسكان المھم:

F. Todescan, Le radici teologiche del giusnaturalismo laico, I, Il problema della
secolarizzazione nel pensiero giuridico di U. Grozio, Milano, Giuffrè, 1983.

[119←]
.Ibidem, p. 42

[120←]
.Ibidem

[121←]
.Ibidem, p. 55

[122←]
G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, II, Bologna, Il Mulino, 1968, p. 99.

من الضروري أیضاً التذكیر بالتأثیر الذي مارسھ ألبیریكو جنتیلي (Alberico Gentili) على جروتسیو، حیث ذكر
naturalis ratio, quae auctor est iuris gentium», in» :بوضوح تأسیس قانون الشعوب على قانون الطبیعة

.A. Gentili, De iure belli libri tres (1588-1589), Lib. III, Caput XIX

تم اقتباس المقتطف بواسطة ج. فاسو في حواشي الترجمة الإیطالیة المستخدمة ھنا في

Prolegomena di Grozio.

[123←]
.U. Grozio, Prolegomeni, cit., pp. 46-47

[124←]
فقیھ قانوني روماني من القرن الثاني المیلادي، مؤلف كتاب «المؤسسات» ( Institutiones) في 12 جزءاً.

[125←]
.H. Grotius, De iure belli ac pacis, cit., Lib. I, caput II, p. 18

[126←]
Ibidem, Lib. III, Caput IV, § IX, p. 459.

یكتب جروتسیو:

Caeterum ut ad rem redeam quam late licentia ista se protendat vel hinc intelligitur, quod»
infantium quoque et feminarum caedes impune habetur, et isto belli iure



.«comprehenditur

یشیر جروتسیو، من بین الأمثلة المذكورة، إلى مذبحة شعب حشبون (حسبان): «وَأخََذْناَ كُلَّ مُدنُِھِ فِي ذلِكَ الْوَقْتِ،
جَالَ وَالنِّسَاءَ وَالأطَْفاَلَ. لمَْ نبُْقِ شَارِداً.» (سفر التثنیة 2: 34). مْناَ مِنْ كُلِّ مَدِینةٍَ: الرِّ وَحَرَّ

[127←]
.H. Grotius, De iure belli ac pacis, cit., Lib. III, caput X, § I, pp. 508-509

[128←]
.W.G. Grewe, Epochen der Völkerrechtsgeschichte, Baden-Baden, Nomos, 1984, p. 255

[129←]
H. Grotius, De iure belli ac pacis, cit., Lib. II, caput I, § II

حیث نقرأ:

Plerique bellorum tres statuunt causas iustas, defensionem, recuperationem rerum, et».
«punitionem

من ناحیة أخرى، فالأسس غیر المسوّغة للحرب ھي محاولة لإضعاف قوة الخصم:

,(Lib. II, Caput I, § XVII في ,«ad imminuendam potentiam crescentem»)

الرغبة في توسیع أراضیھ:

,(Lib. II, Caput XXII, § VIII في , «mutandae sedis amor»)

الرغبة في تأكید الذات في مواجھة الآخرین ضد إرادتھم من خلال إعلان أن ھذا یحدث لمصلحتھم:

(Lib. II, Caput XXII, § XII).

[130←]
.Aristotele, Etica Nicomachea, V, 10, 11

[131←]
.H. Grotius, De iure belli ac pacis, cit., Lib. II, caput XXIII, § XIII

[132←]
.Ancora W.G. Grewe, Epochen der Völkerrechtsgeschichte, cit., p. 258

[133←]
.Cfr. C. Schmitt, Il nomos della terra (1950), Milano, adelphi, 1991, p. 190

[134←]
انظر حول المفھوم الذي عبرّ عنھ أیالا:

De iure et officiis bellicis et disciplina militari libri tres (1582)

راجع:



P. Haggenmacher, Grotius et la doctrine de la guerre juste, cit., pp. 298-300.

تجعل رؤیة أیالا الحرب «العادلة» معتمدة على حقیقة أنھا أعُلنت من قبل سلطة ذات سیادة، وبذلك تكون آثارھا مستقلة
عن سببھا، حتى وإن كان واضحاً أنھا غیر عادلة: كتب ھاجنماخر أنّ «صحة التأثیرات مستقلة عن السبب المادي»

Ibidem, p. 300.

[135←]
الحرب لدى جنتیلي ھي دائماً صدام بین خاضعین للقانون العام: «لابد أن یكون ھناك تفاھم عام، فالحقیقة أنّ الحرب

لیست مشاجرة، أو معركة، أو عداوة بین فردین»

Porro autem & publica sit contentio oportet.neq; enim bellum est rixa, pugna,) »(
in Alberico Gentili, De iure belli libri tres (1588 -1589; qui: ,(«inimicizia privatorum
.edizione del 1612), Oxford, Clarendon Press, 1933, Lib. I, Caput II, p. 18

[136←]
كتب جنتیلي: «تسمى حرباً تلك التي تحدث بین طرفین متساویین من أجل النصر، ومِنْ ثمََّ تسمى مبارزة»

Etenim ex eo bellum dictum est quod inter duas partes aequales de victoria contenditur,)»
in Alberico Gentili, De iure belli libri ,(«et duellum a principio propterea nominabatur
.tres, cit., p. 18

یؤكد ھاجنماخر على الأصول الرومانیة لمذھب جنتیلي:

in P. Haggenmacher, Il diritto della guerra e della pace di Gentili. Considerazioni sparse di
un «groziano», in AA.VV., Il diritto della guerra e della pace di Alberico Gentili. Atti del
Convegno - Quarta Giornata Gentiliana, 21 settembre 1991, Milano, Giuffrè, 1995, p. 41.

[137←]
P. Haggenmacher, Il diritto della guerra, cit., p. 29.

على العكس من ذلك، ففي مذھب الحرب العادلة، یكون واحد فقط من المتنافسین على حق یؤكد جنتیلي: «یدخل في
طبیعة الحرب أن یدعي الطرفان أنھما یدعمان قضیة عادلة. بشكل عام، قد یكون صحیحاً في كل أنواع النزاعات

تقریباً أن أیاً من الطرفین لا یكون غیر عادل»

Haec natura bellorum, ut pars utraq; praetendat se fovere iustam caussam. Hoc)»
generaliter in omnibus fere statibus controversiarum fieri valet, ut neutra litigantium pars
.in Alberico Gentili, De iure belli libri tres, cit., Lib ,(«sit improba

I, Caput VI, p. 46.

في الأساس ھناك ضعف الطبیعة البشریة الذي لا یسمح بمعرفة «ھذا الشكل النقي الحقیقي للعدالة التي لا تعترف بأن
یتنازع طرفان نزاعاً عادلاً»

purissimum illud, atq; verissimum iustum ignoratur, quod non ferret duos litigare)»
.in Alberico Gentili, De iure belli libri tres, cit., Lib. I, Caput VI, p. 47 ,(«iuste

[138←]
مع مناقشة مستفیضة یظُھر ھاجنماخر، بشكل أساسي بالإشارة إلى (De iure predae)، تذبذب جروتسیو بین تراث

قانون الحرب الثنائي وتراث قانون الحرب الأحادي الجانب، مع إبراز أن الحل الثاني ھو الحل الذي یمیل إلیھ



P. Haggenmacher, Grotius et la doctrine de la guerre :جروتسیو في الغالب؛ راجع في شأن ذلك
juste, cit., pp. 305-311 خصوصاً ص: 309

[139←]
ومع ذلك، نجد عند جنتیلي أنّ الصدام ما یزال یتعلقّ بالأمراء والجمھوریات، ولا یتعلق بالدول، كما سوف یحدث على

العكس عند جروتسیو وبوفیندورف؛

P. Haggenmacher, Il diritto della guerra, cit., p. 51.

[140←]
«لا حرب مع القراصنة واللصوص»

in Alberico Gentili, De Iure Belli libri tres, ,(«Cum piratis & latrunculis bellum non est)»
.cit., Lib. I, Caput IV, p. 32

[141←]
یعترف جروتسیو بأنواع مختلفة من الحروب بقولھ: «التقسیم الفرعي الأول والأكثر ضرورة للحرب ھو أن الحرب إما

خاصة وإمّا عامة أو مختلطة»

Belli prima, maximeque necessaria partitio haec est, quod bellum aliud est privatum,)»
in H. Grotius, De iure belli ac pacis, cit., Lib. I, Caput III. ,(«alid publicum, aliud mixtum
.I, p. 46

[142←]
.P. Haggenmacher, Il diritto della guerra, cit., p. 53

[143←]
.(H. Grotius, De iure belli ac pacis, cit., Lib. , caput XXII, § XII

[144←]
في الواقع كتب جروتسیو:

Sed non ideo consequens est, quod illi inferunt, populos rege esse superiores: nam e»
tutela pupilli causa reperta est, et tamen tutela ius est ac potestas in pupillum», Ibidem,
Lib. I, Caput III, § VIII. Cfr. R.J. Vincent, Grotius, Human Rights, and Intervention, in H.
Hugo Grotius and International Relations, ,(من إعداد) Bull, B. Kingsbury e A. Roberts
.Oxford, Clarendon Press, 1992, p. 245

[145←]
Est autem iniustum, Naturae societatis ratione utentium repugnat», Grotius, De iure belli“

.ac pacis, cit., Lib. I, caput I, § III

[146←]
Quo sensu ius est, qualitas moralis personae, competens ad aliquid iuste habendum vel“

.agendum», Ibidem, Lib. I, Caput I, § III



[147←]
.Ibidem

[148←]
.Facultatem Iurisconsulti nomine sui appellant», Ibidem, Lib. I, caput I, § V“

[149←]
Sub quo continentur Potestas, tum in se, quae libertas dicitur, tum in alios, ut patria,“

.Dominica: dominium, plenum sive minus pleno, ut ususfructus», Ibidem

[150←]
Sed haec facultas rursum duplex est: Vulgaris scilicet quae usus particularis causa“
comparata est, et Eminens, quae superior est iure vulgari, utpote communitati competens

.in partes et res partium boni communis causa», Ibidem, Lib. I, caput I, § VI

[151←]
.Ibidem

[152←]
ومع ذلك، یعترف جروتسیو بإمكانیة اللجوء إلى حق المقاومة في الحالات القصوى. وھو یقول: «لن أجرؤ على إدانة

الأفراد أو الأقلیات الذین یلجؤون إلى المقاومة في حالة الضرورة القصوى، طالما أنھم لا یتخلون عن مراعاة الصالح
العام».

Attamen indiscriminatim damnare aut singulos aut partem populi minorem, quae ultimo»)
necessitatis praesidio sic olim usa sit, ut interim & communis boni respectum non
.Ibidem, Lib. I, Caput IV, § VII ,(«deferat, vix ausim

[153←]
.Vitam scilicet [...] pluris esse quam libertatem», Ibidem, Lib. II, caput XXIV, § VI“

[154←]
سفر إرمیا 27: 12- 13.

[155←]
H. Bull, The Importance of Grotius in the Study of International Relations, in H. Bull, B.

.Hugo Grotius, cit., p. 71 ,(من إعداد) Kingsbury e A. Roberts

[156←]
.Ibidem, p. 74

[157←]
Cfr. P. Haggenmacher, Grotius and Gentili: A Reassessment of Thomas E. Holland’s
Hugo Grotius, cit., p. ,(من إعداد) Inaugural Lecture, in H. Bull, B. Kingsbury e A. Roberts
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[158←]
.H. Bull, The Importance of Grotius in the Study of International Relations, cit., pp. 77-78

[159←]
راجع في ھذا الصدد:

M. Wight, Systems of States, Bristol, Leicester University Press, 1977, pp. 125-128.

[160←]
H. Bull, The Importance of Grotius in the Study of International Relations, cit., p. 72 e p.

.86

[161←]
انظر في ھذا الصدد:

H. Bull, The Grotian Conception of International Society, in H. Butterfield and M. Wight
(ed.), Diplomatic Investigations, London, George Allen & Unwi, 1966.

[162←]
.A. Truyol y Serra, Histoire du droit international public, Paris, Economica, 1995, p. 81

[163←]
في الواقع یكتب ھوبز: «تعیش الدول في حالة حرب دائمة أو على وشك القتال، بحدود محصنة ومدافع تستھدف

جیرانھا في كل مكان»، في

T. Hobbes, Leviatano (1651), Firenze, La Nuova Italia, 1976, p. 210.

[164←]
انظر:

M. Geuna e P. Giacotto, Le relazioni fra gli Stati e il problema della pace alcuni modelli
teorici da Hobbes a Kant, in «Comunità», 39, 1985, 187, p. 81.

[165←]
.Ibidem, p. 82

[166←]
.A. Truyol y Serra, Histoire du droit international public, cit., p. 82

[167←]
یكتب شیل: «ما یحزّ في النفس أن زوتش لم یجددّ فیما یخص المذاھب القانونیة، لكن ینبغي أن نثمّن ما قام بھ من

تبسیط لھذا العلم. فلأول مرة توفرّ لدینا مؤلف منسّق وبدلالات میسرة. ولا یكفي مجرد عنوان لیمنح القانون الدولي



G. Scelle, Zouch, in Les Fondateurs du Droit International, avec une :«أول كتاب تعلیمي
.introduction de A. Pillet, Paris, V. Giard & E. Brière, 1904, p. 322

[168←]
فیما یتعلق بـ «القانون الخاص» (ius fetiale)، سوف یكتب إیمیر دو فاتیل: «لم یكن «القانون الخاص» سوى قانون

للشعوب فیما یتعلقّ بالمعاھدات العامة وفیما لھ صلة على نحو خاص بالحرب. وتعني كلمة (Fetiales) المفسرین
والحراس، وبشكل ما كھنة الإیمان العام في الدولة الرومانیة».

E. de Vattel, Préface a Le Droit des Gens ou Principes de la Loi naturelle, Appliqués à la
conduite & aux affaires des Nations & des Souverains (1758), p. VIII.

[169←]
C. Schmitt, Il nomos della terra nel diritto internazionale dello «ius publicum europaeum»

.(1950), Milano, adelphi, 1991, p. 194

[170←]
.R. Tuck, The Rights of War and Peace, New York, Oxford University Press, 1999, p. 142

[171←]
راجع في ھذا الصدد:

M. Bazzoli, La concezione pufendorfiana della politica internazionale, in Samuel
V. Fiorillo, Napoli, Edizioni «La (من إعداد) ,Pufendorf filosofo del diritto e della politica
.città del sole», 1996, pp. 47-48

.(Bazzoli) في ھذه الفقرة سوف نتمسك بشكل أساسي بتفسیر بوفیندورف الذي طوره باتسولي

[172←]
.Ibidem

[173←]
كتب بوفیندورف:

Scilicet libertas civitatis, quae nihil aliud est, quam facultas ex proprio iudicio de negotiis»
ad sui conservationem spectantibus ultimato statuendi, nequit intelligi, ubi ipsa pro
imperio ad aliquid suscipiendum invita ab alio possit adigi», in S. Pufendorf, De iure
.naturae et gentium libri octo (1672, qui: ed. del 1688), L. VII, cap. V, § 20, p. 719

(«من الواضح أن حریة الدولة، التي لیست سوى سلطة اتخاذ القرار على أساس حكمھا الخاص في الأمور المتعلقة
بالحفاظ على نفسھا، لیس من المحتمل أن تتخّذ قراراً ضدّ إرادتھا إذا وجدت نفسھا مجبرة على ذلك عن طریق آخرین

یتصرّفون معھا بتسلط»).

[174←]
Nam hostilis status utique in se dat licentiam nocendi alteri in infinitum», in S. Pufendorf,“

.De iure naturae et gentium libri octo, cit., L. VIII, cap. VII, § 2, p. 896



[175←]
G.W. von Leibniz, Monita quaedam ad Samuelis Pufendorfii principia (1709).

كتب لیبنیتز: «لا یجد بوفیندورف الأسس الكافیة للقانون في ضرورات العقل، التي تنشأ من المعرفة الإلھیة، ولكن في
أوامر الحاكم [...] یتناقض بوفیندورف مع نفسھ عندما یستمدّ من ناحیة جمیع واجبات القانون من صاحب السیادة،

ولكنھ من جھة أخرى یدعّي لدى مفھوم صاحب السیادة بأنھ لا یملك سلطة الالتزام فحسب، بل أیضاً الأساس الصحیح
E. Reibstein, Deutsche Grotius-Kommentatoren bis :لقوة القیادة». تم اقتباس النص من قبل ریباشتین
zu Christian Wolff, «Zeitschrift f. ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht», 15,

.1953, pp. 87-88

یعلق ریباشتین على نقد لیبنیتز فیلحظ أنھ، كما أنّ بوفیندورف قد لام جروتسیو على أنّ اشتقاقھ للقانون الطبیعي من
الأخلاق، یدور في حلقة، انتقد لیبنیتز الطریقة نفسھا التي أقام بھا بوفیندورف العلاقة بین القانون وسلطة الدولة.

[176←]
راجع في ھذا الصدد:

il L. II, cap. II.

Meinecke, L’idea della ragion di Stato nella storia moderna (1924), Firenze, Sansoni,
1977, pp. 227 ss.

[177←]
Cfr. E. Reibstein, Pufendorfs Völkerrechtslehre, in «Õsterr. Zeitser. F. öffentl. Recht», Bd.

VII, H. 1, 1956, p. 66.

یعلق ریباشتین: «وجدتْ عمومیة قانون الشعوب التنظیمیة والوضعیة في بوفیندورف رائداً لھا».

[178←]
ف الفیدرالیة الدائمة بأنھا: («نوع من النظم یتكون من عدة دول مرتبطة ببعضھا البعض من خلال معاھدة دائمة، تعرَّ
والتي یتم تقدیمھا عادةً من خلال حقیقة أن الدول الفردیة ترغب في الحفاظ على استقلالیتھا، ومع ذلك لم یكن لدیھا

القوة الكافیة لصدّ الأعداء»).

genus systematum [...], quod constat ex pluribus civitatibus foedere perpetuo inter se»
nexis; cui fere occasionem dedit, quod singulis quidam civitatibus [...] suam retinere
placeret, nec tamen singulis sat virium esset communibus hostibus repellendis», in S.
.Pufendorf, De iure naturae et gentium libri octo, cit., L. VII, cap. V, § 18, p. 717

[179←]
راجع:

M. Bazzoli, La concezione pufendorfiana della politica internazionale, cit., pp. 56-58.

لحظ بوفیندورف أنّ تقسیم حقوق السیادة بین الملك والأرستقراطیة قد تمّ في الإمبراطوریة الألمانیة، فخلص إلى أنّ
الإمبراطوریة لا یمكن أن تكون ملكیة ولا دولة موحدة؛ راجع في ھذا الصدد.

F. Meinecke, L’idea della ragion di Stato nella storia moderna, cit., p. 229.

عند تحلیل وضع الإمبراطوریة الألمانیة، لحظ بوفیندورف أنّ الدول الفردیة لم تتوقف عن كونھا كذلك، فلم تنشأ دولة
علیا. لذلك لجأ إلى عبارة «نظام الدول» الذي تأسّس على القانون الدولي، ولیس على القانون الدستوري، المرجع



نفسھ، ص: 229.

[180←]
یقرّ م. وایت بأھمیة بوفیندورف في تطویر مفھوم «نظام الدول»، وھو المصطلح الذي یقصد بھ «مجموعة الدول التي

M. Wight, Systems of :«ترتبط ارتباطاً وثیقاً بحیث یبدو أنھا تشكل كیاناً، ولكن أعضاءھا یحتفظون بالسیادة
.States, Bristol, Leicester University Press, 1977, p. 21

(De systematibus civitatum) «یشیر وایت إلى مجموعة كتابات بوفیندورف تحت عنوان «النظم المدنیة
المنشورة في أطروحاتھ الأكادیمیة المختارة في لوند عام 1675. وتمت إعادة طباعة ھذه المجموعة بعد ذلك عدة

مرات في (1677 و1678 و1679 (بعنوان «السیاسة المذنِبة» (Politica inculpata)) وفي عام 1698 بعنوان
.(Analecta politica) «مختارات سیاسیة»

كتب بوفیندورف: «نحن نعرّف نظام الدول على أنھّ مجموعة دول مرتبطة ببعضھا البعض من خلال رابطة تبدو أنھا
تشكل جسماً موحدا؛ً لكن الدول الفردیة مع ذلك تحتفظ بسیادتھا»

Sistemata civitatum nobis appellantur plures una civitates, vinculo aliquo ita inter se .2 §»)
connexae, ut unum corpus videantur constituere; quarum singulae tamen summum in sese
in S. Pufendorf, De systematibus civitatum, in Samuelis ,(«imperium retineant
Puffendorfii, Analecta politica, in quibus multae, rarae, gravissimaeque huius disciplinae
questiones variis dissertationibus explicantur et enodantur, Amstelaedami, Apud Jansson
.van Waesberge, 1698, p. 266

[181←]
Habent quippe hoc actiones legi naturali congruentes, ut non solum honestae sint [...],“
Sed & utiles [...] & ad felicitatem conferant», in S. Pufendorf, De iure naturae et gentium

.libri octo, cit., L. II, cap. III, § 10, p. 134

[182←]
Adeoque non iustitia, Sed iniustitia revera est summa stultitia», Ibidem, L. II, cap. III, §“

.10, p. 135

[183←]
راجع في ھذا الصدد:

G. Cavallar, The Rights of Strangers, Bodmin, ashgate, 2002, p. 202.

وقد رجعنا إلى جزء كبیر من نص كافالار (Cavallar) لتحلیل موقف بوفیندورف من العلاقة مع الأجانب. كتب
Sicut multae hodie civitates dantur, quae merces, necessitati aut voluptati» :بوفیندورف

inservientes, ab exteris petunt», in S. Pufendorf, De iure naturae et gentium libri octo,
.cit., L. VII, cap. I, § 6, p. 653

(«مثلما یوجد الیوم العدید من الدول التي تبحث في الخارج عن سلع لتوفیر احتیاجاتھا أو إشباع متعتھا»).

[184←]
“Heic igitur certum videtur, si nostri cives peregrinantes ab aliqua natione comiter

recipiantur, parem humanitatem eidem nos honeste denegare non posse», in S. Pufendorf,
De iure naturae et gentium libri octo, cit., L. III, cap. III, § 9, p. 247.



في ھذا الصدد، لا یتفق بوفیندورف مع جروتسیو الذي أیدّ حق المرور عبر أراضي الآخرین، وحق الاستقرار في
الأراضي التي لم یستخدمھا أصحابھا. أید جروتسیو ھذه الأطروحة من خلال الاستشھاد بالحقوق التي نشأت من

القیود الجوھریة في اكتساب الملكیة الخاصة. وعلى العكس من ذلك، جعل بوفیندورف الحقوق تسُتمدّ من الواجبات
R. Tuck, The Rights of War and :المتبادلة بین البشر لمساعدة بعضھم بعضاً في الحالة الطبیعیة؛ راجع

.Peace, cit., p. 154

[185←]
titulis, Ex quibus Hispani Indos debellare potuerint», in S. Pufendorf, De iure naturae et“

.gentium libri octo, cit., L. III, cap. III, § 9, p. 247

[186←]
راجع:

S. Pufendorf, De iure naturae et gentium libri octo, cit., L. III, cap. III, § 9, p. 248. من
المحتمل أن یكون المقطع الذي كتبھ مونتین واستشھد بھ بوفیندورف ھو التالي: «أخذ بعض الإسبان أرضاً في منطقة
خصبة رائعة، وقدموا تصریحاتھم المعتادة لھذا الشعب: أنھم أناس مسالمون [...] أرسلھم ملك قشتالة [...] الذي منحھ

البابا، ظلّ الله على الأرض، السیادة على جمیع جزر الھند؛ [...] ودلوھم على عقیدة الإیمان بإلھ واحد وعلى حقیقة
دیننا، ونصحوھم بقبولھ، مضیفین بعض التھدیدات. كان الجواب كالتالي: فیما یتعلق بكونھم مسالمین، فإنھم لا یبدون
كذلك، إذا كانوا كذلك بالفعل؛ أما ملكھم فلأنھ سأل فلا بد أنھ كان فقیراً ومحتاجاً. [...] أما بالنسبة إلى إلھ واحد فقط،

فقد أحبوا الكلام، لكنھم لم یرغبوا في تغییر دینھم، حیث اعتادوا علیھ بشكل مفید لمدةّ طویلة؛ [...] أما بالنسبة إلى
التھدیدات، فھي دلیل على افتقاد الحكمة في تھدید أشخاص لا یعرفونھم، لا یعرفون طبیعتھم ولا وسائلھم» وھكذا
M. de Montaigne, Saggi, :«خلص مونتین، مع تقدیره لحنكة ذلك الشعب: «ھذا مثال على اللعثمة الطفولیة

.(1580-1588) Milano, Adelphi, 1996, L. III, cap. VI, pp. 1213-1214

[187←]
“Admissos tamen semel hospites & peregrinos sine probabili causa ejicere inhumanitate &

contumelia non vacat», in S. Pufendorf, De iure naturae et gentium libri octo, cit., L. III,
cap. III, § 9, p. 248.

ویحتوي الفصل الثالث من الكتاب الثالث - وفقاً لتفسیر ر. تاك (R. Tuck) الصائب - الأطروحات الرئیسة لعمل
بوفیندورف.

Cfr. R. Tuck, The Rights of War and Peace, cit., p. 153.

[188←]
.G. Cavallar, The Rights of Strangers, cit., p. 206

[189←]
“Sicuti etiam multas civitates immensum crevisse cernimus, quod peregrinos, & exteros

lubenter receperint: alias contra, quae hos aversati sunt, ad modicam conditionem
redactas», in S. Pufendorf, De iure naturae et gentium libri octo, cit., L. III, cap. III, § 10,
pp. 248-249.

یلحظ كافالار أن بوفیندورف كان بإمكانھ أن ینھلَ من عدید الأمثلة: ذكر من بینھا ھجرات العدید من اللاجئین
الھولندیین من الجنوب إلى الشمال في نھایة القرن السادس عشر المیلادي، وھذا ما أسھم في حدوث المعجزة

.G. Cavallar, The Rights of Strangers, cit., p. 205 :الاقتصادیة للعصر الذھبي



[190←]
یلجأ بوفیندورف إلى سلطة تاسیتوس (Tacito) الذي قال:

«ita terras generi mortalium datas; quaeque vacuae, eas publicas esse»

(إنّ الأرض تنتمي في الأصل إلى البشریة جمعاء، وأن الأراضي الخالیة ھي ملك للجمیع):

Tacito, Annali, Milano, Rizzoli, 1997, vol. II, L. XIII, cap. LV, pp. 608-609.

[191←]
یحیل بوفیندورف على فرانسیس بیكون:

F. Bacon, De Dignitate & Augmentis Scientiarum Libri IX, London, 1613. (Cfr. F. Bacon,
De Dignitate & Augmentis Scientiarum Libri IX, in The Works of Francis Bacon, in Four
Volumes, I vol., London, A. Millar, MDCCXL.)

[192←]
quod ad bellum Americanis inferendum putat sufficere, quod isti possint intelligi velut ...“
per ipsum ius naturae proscripti, ideo quia apud illos sit consuetudo sacrificandi homines,
& humanas carnes manducandi», in S. Pufendorf, De iure naturae et gentium libri octo,

.cit., L. VIII, cap. VI, § 5, p. 883

[193←]
.Nam homines naturali libertate ex aequo gaudent», Ibidem, L. III, cap. II, § 8, p. 232“

[194←]
Hoc modo in proclivi esset, omnes populos a moribus nostris dissidentes barbarorum“
convitio notare, & ex solo isthoc praetexto eosdem invadere», in S. Pufendorf, De iure

.naturae et gentium libri octo, cit., L. III, cap. II, § 8, p. 233

[195←]
.G. Cavallar, The Rights of Strangers, cit., p. 207

[196←]
Cfr. R. Waswo, The Formation of Natural Law to Justify Colonialism, 1539-1689, in

«New Literary History», 27, 4, 1996, pp. 753-756.

«De iure naturae et gentium» إلى تلك المقاطع في (Waswo) یشیر فازفو

حیث یحلل بوفیندورف عملیات تكوین المستعمرات، إذ یقول إن «الدول عادة ما تلجأ إلى وسائل أقل كراھیة للتخلص
من المواطنین المشبوھین أو العدیمي الجدوى، وتقلیل عددھم حتى یتركوا مساحة أكبر للآخرین: أي إرسالھم إلى

المستعمرات».

Sed nihilominus a civitatibus usurpari medium minus odiosum amoliendi cives)»
suspectos, aut supervacuos, & moltitudine praegraves, quo caeteris laxior locus fiat; ut
in S. Pufendorf, De iure naturae et gentium libri ,(«nempe eos in colonias transscribant
.octo, cit., L. VIII, cap. XI, § 6, p. 922



في مكان آخر، یحلل بوفیندورف العلاقات المؤسسیة بین المستعمرات والوطن الأم:

L. VIII, cap. XII, § 5, p. 926.

في الواقع، كما یعتقد كافالار عن حق، لا یوجد مسوّغ للاستعمار الغربي في ھذه التحلیلات التي أجراھا بوفیندورف.

[197←]
Unde vis operandi quae illis inest, Non in hoc consistit, ut intrinseca sua efficacia motum“
aliquem physicum, aut mutationem in re aliqua producant, Sed tum in eo, ut pateat
hominibus, qua ratione libertas actionum ipsis sit moderanda», in S. Pufendorf, De iure

.naturae et gentium libri octo, cit., L. I, cap. I, § 4, p. 3

[198←]
انظر التحلیل المعمّق لآراء بوفیندورف لدى ویلزیل:

Pufendorf in H. Welzel, Diritto naturale e giustizia materiale (1951), Milano, Giuffrè,
1965, p. 210.

[199←]
Heic igitur sciendum est, Libertatem in genere concipi per facultatem intrinsecam agendi“
aut omittendi, quod quis ipse iudicaverit», in S. Pufendorf, De iure naturae et gentium

.libri octo, cit., L. II, cap. I, § 2, p. 99

[200←]
“Maxima inde homini dignatio, quod animam obtinet immortalem, lumine intellectus,

facultate res diiudicandi & eligendi praeditam», Ibidem, L. II, cap. I, § 5, p. 101.

(وھكذا للإنسان كرامتھ السامیة، امتلاكھ للروح الخالدة، المضیئة بنور الفكر، والقدرة على الحكم والاختیار).

[201←]
راجع أیضاً:

H. Welzel, Diritto naturale e giustizia materiale, cit., p. 210.

حول ھذه القضایا أشاد جون لوك (J. Locke) علانیة بعمل بوفیندورف في نصّ مخصّص للتدریب والتعلیم، حیث
De officio » وإضافة عمل شیشرون «De officiis» أشار إلى أنھ بعد استیعاب التلمیذ جیداً عمل بوفیندورف

hominis & civis»، قد یكون من المناسب تطبیقھ على

De iure belli & pacis of Grotius,

أو ربما أفضل من الاثنین: «De iure naturale & gentium»، لتعلیم الحقوق الطبیعیة للإنسان، وأصل المجتمع
J. Locke, Some Thoughts concerning Education (1693), :وأسسھ ، والواجبات المترتبة علیھ

Edited with Introduction, Notes, and Critical Apparatus by John W. and Jean S. Yolton,
.Oxford, Clarendon Press, 1989, p. 239

عبرّ لوك عن نفسھ بشكل أكثر وضوحاً في ورقة قصیرة أملاھا على صموئیل بولد (Samuel Bold)، نقرأ فیھا
(Paxton) وباكستون (Sydney) وسیدني (Hooker) مقترحات لقراءة الأعمال السیاسیة، بالإضافة إلى ھوكر

De» یمكننا أن نضیف كتاب بوفیندورف» ,«Two Treatises of Government» وأعمالھ الخاصة، أي
Some :«وھو أفضل كتاب من نوعھ ،«De iure naturale et gentium» و «officio hominis & civis



Thoughts Concerning Reading and Study for a Gentleman (1703), Appendix III, in J.
.Locke, Some Thoughts concerning Education, cit., p. 322

یستشھد باربیراك (Barbeyrac) أیضاً بھذا الحكم الذي أصدره لوك (Locke)، الذي وفقاً لھ، بالمقارنة مع كتاب
J. :«یبقى «عمل بوفیندورف الأفضل ،De iure belli ac pacis وكتاب جروتسیو De Officiis شیشرون
Barbeyrac, Préface du Traducteur a S. Pufendorf, Le Droit de la Nature et des Gens,

Tome Premier, Basle, E. & JR Thourneisen, 1732, Quatrième Edition, revue &
.augmentée considerablement, p. CXX

[202←]
یبرز ویلزیل (Welzel) كیف طرح بوفیندورف، أول مرة، فكرة الكرامة «مفھوماً مركزیاً للقانون الطبیعي»:



.H. Welzel, Diritto naturale e giustizia materiale, cit., p. 212

[203←]
راجع في ھذا الصدد:

H. Welzel, Ein Kapitel aus der Geschichte der amerikanischen Erklärung der
Menschenrechte (John Wise und Samuel Pufendorf), in Rechtsprobleme in Staat und
Kirche. Festgabe für Rudolf Smend zum 70. Geburtstag 15. Januar 1952, Göttingen,
Verlag Otto Schwartz, 1952, pp. 387411.

[204←]
.Cfr. A. Truyol y Serra, Histoire du droit international public, cit., p. 87

[205←]
E. de Vattel, Préface a Le Droit des Gens ou Principes de la Loi Naturelle, appliqués à la
conduite & aux affaires des Nations & des Souverains (1758), Washington, Carnegie

.Institution of Washington, 1916, vol. I, p. IX

[206←]
.Ibidem, p. X

[207←]
Ibidem.

یشیر فاتیل إلى ما یؤكده بوفیندورف:

De iure naturae et gentium libri octo, cit., L. II, cap. III, § 23, p. 156.

حیث أعلن بوفیندورف الموافقة على الأطروحات التي عبرّ عنھا ھوبز:

De cive, cap. XIV, 4.

وكمـا لحظنا، فـي الواقـع، یطوّر بوفیندورف فكـره مـن خـلال تقدیم الجانـب الأخلاقي للدول، جنباً إلـى جنب مع
الأطروحات الواقعیة التي طرحھا ھوبز حول مصالح الدول ومغانمھا.

[208←]
M. Koskenniemi, From Apology to Utopia. The Structure of International Legal

.Argument, Helsinki, Lakimiesliiton Kustannus, 1989, p. 89

[209←]
.E. de Vattel, Préface a Le Droit des Gens ou Principes de la Loi Naturelle, cit., p. XXIII

[210←]
ً «لو أنّ قادة الشعوب ومختلف العاملین في قطاع الشؤون العمومیة تكفلّوا بإعداد دراسة جادة لعلم، لكان قانونا

وبوصلة، أوَلن یكون ذلك حصیلة جیدة لرسالة في قانون الشعوب؟»، المصدر نفسھ.



[211←]
.E. de Vattel, Préface, cit., p. XXI

[212←]
.Ibidem, p. XXII

[213←]
.M. Koskenniemi, From Apology to Utopia, cit., p. 89

[214←]
انظر في ھذا الصدد:

Ch. Wolff, Ius gentium methodo scientifica pertractatum (1749, qui: ed. del 1764), Iuris
J. Brown Scott, (من إعداد) ,gentium Prolegomena, in The Classics of International Law
.Oxford, Clarendon Press, 1934, § 10, p. 4

(فسرنا ھذا المصطلح (civitas maxima) اعتماداً على الفكرة التي أوردھا الكتاب، بالجمھوریة العظیمة أو الكبیرة،
وقد وجدنا من معانیھا بالإنجلیزیة «greatest citizenry» ویعني أیضاً أي تحالف أو كونفیدرالیة، تجمع بین

جماعات مختلفة عرقیاً وثقافیاً ولكن لدیھا أھدافاً مشتركة، ویحتمل المصطلح تفسیرات أخرى، منھا أصلھا الروماني
القدیم (ordinamento giuridico mondiale) أي «نظام قانوني عالمي» وتؤخذ في الحسبان عند التعامل مع

المصطلح في ھذا النص - المترجم).

[215←]
E. de Vattel, Préface, cit., p. XVII.

فسر أ. ھیریل (A. Hurrell) عمل فاتیل على أنھ الإسھام الذي طور المفھوم السائد للقانون الدولي الغربي: قانون
A. Hurrell, :تكُون فیھ الدول ھي الجھات الفاعلة الأساسیة التي یجب أن یبُنى على أساسھا نظام دولي تعددي

Vattel: Pluralism and its Limits, in Classical Theories of International Relations, (من إعداد)
.I. Clark e I.B. Neumann, Houndsmills, Palgrave, 1996, p. 234

یبدو لي أن حكم لابرادیل (Lapradelle) إشكالي وغیر مقبول، فقد جادل بأن عمل فاتیل ھو «إسقاط على مستوى
قانون الشعوب للمبادئ الفردانیة القانونیة العظیمة». وأیضاً: «كان جروتسیو قد كتب القانون الدولي للحكم المطلق،
A. de Lapradelle, Introduction a E. de Vattel, Le :«أما فاتیل فقد كتب القانون الدولي للحریة السیاسیة

.Droit des Gens ou Principes de la Loi Naturelle, cit., p. LV

[216←]
E. de Vattel, Le Droit des Gens ou Principes de la Loi Naturelle, cit., L. III, cap. III, § 47,

.p. 39. In proposito cfr. G. Cavallar, The Rights of Strangers, cit., p. 307

[217←]
یؤكد كوسكنییمي على أن فاتیل قد أدخل مفھوم تحویل القانون إلى إجراءات. وإذا ما كان للقانون الدولي أن یسھم في
استقرار نظام عالمي فیمكنھ فعل ذلك من خلال إنشاء إجراءات یمكن للدول من خلالھا التغلب على نزاعاتھا. تمثل
ھذه الجوانب الإجرائیة للقانون، أي القواعد الشكلیة لإدارة الحروب والعلاقات الدبلوماسیة، أكثر الخصائص ذات

M. Koskenniemi, From Apology to Utopia, :الدلالة لنظام الدول في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر
.cit., p. 96



[218←]
E. de Vattel, Le Droit des Gens ou Principes de la Loi Naturelle, cit., L. III, cap. III, § 47,

.p. 40

[219←]
.Ibidem, L. I, cap. XIX, § 230, p. 210

[220←]
Ibidem, L. II, cap. II, § 25, p. 277.

«حین ھاجم الإسبان سكان أمریكا الأصلیین، بدعوى أن تلك الشعوب ترفض المتاجرة معھم، غطوا بزیفٍ باطلٍ نھمھم
الفاضح».

[221←]
.Ibidem, L. I, cap. XVIII, § 208, pp. 193-194

[222←]
Ibidem, L. I, cap. VII, § 81, p. 78.

راجع حول ھذه النقطة والمناقشة اللاحقة:

cfr. la puntuale ricostruzione di G. Cavallar, The Rights of Strangers, cit., pp. 315 ss.

[223←]
E. de Vattel, Le Droit des Gens ou Principes de la Loi Naturelle, cit., L. I, cap. VII, § 81, p.

.78

[224←]
.Ibidem, L. I, cap. XVIII, § 209, p. 195

[225←]
.Ibidem, L. I, cap. VII, § 81, p. 79

[226←]
.Ibidem, L. I, cap. XVIII, § 209, p. 195

[227←]
G. Cavallar, The Rights of Strangers, cit., p. 316.

یتذكر كافالار أیضاً شعبیة أعمال فاتیل بین الأمریكیین.

[228←]
E. de Vattel, Le Droit des Gens ou Principes de la Loi Naturelle, cit., L. I, cap. VII, § 209,

.p. 196



[229←]
.Ibidem, L. II, cap. VII, § 97, p. 327

[230←]
G.W. von Leibniz, Nova Methodus discendae docendaeque iurisprudentiae (1667), in
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu (من إعداد) ,Sämtliche Schriften und Briefe
Berlin, Sechste Reihe, philosphische Schriften, Erster Band, 1663-1672, Berlin,
.akademie Verlag, 1971

یمیز لیبنیتز بین العادل في (ius rictum) و (aequitas) و (pietas) «القانون الصارم» و«المساواة» و«الرحمة»
فیما یتعلق بالدولة والجنس البشري والله.

[231←]
.Ch. Wolff, Institutiones iuris naturae et gentium (1750), Venetiis, 1769, p. 398

[232←]
W. Weischedel, Bd. VIII, (من إعداد) ,I. Kant, Die Metaphysik der Sitten (1797), in Werke
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1993, p. 350; trad. it. Metafisica dei costumi, Roma-Bari,

.Laterza, 1983, p. 51

[233←]
.Ibidem, p. 369; trad. it. cit., p. 72

[234←]
.Ibidem, p. 374; trad. it. cit., p. 78

[235←]
Cfr. H. Hofmann, Zur Lehre vom Naturzustand in der Rechtsphilosophie der Aufklärung,
R. Brandt, Berlin, Walter de Gruyter, (من إعداد) ,in Rechtsphilosophie der Aufklärung
.1982, p. 26

یحیل ھوفمان إلى مؤلف:

Die Metaphysik der Sitten, cit., § 44, p. 431; trad. it. cit., p. 141.

[236←]
بعد عام واحد من نشر «میتافیزیقا الأخلاق»، أصبح كانط وأتباعھ یعُدوّن من أصحاب «المدرسة النقدیة أو مدرسة فقھ
.J.W. Placidus, Litteratur der Staatslehre. Ein Versuch, Strasburg, 1798, p. 73 :«دولة القانون

ذكر م. ستولایس (M. Stolleis) تعریف المدرسة الكانطیة الذي صاغھ بلاسیدوس (Placidus) في كتابھ.

A. (من إعداد) ,M. Stolleis, Rechtsstaat, in Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte
.Erler ed E. Kaufmann, IV Band, Berlin, Erich Schmidt Verlag, 1990, p. 367

راجع عن بلاسیدوس:



G.-Ch. von Unruh, Die «Schule der Rechts-Staats-Lehrer» und ihre Vorläufer in
N. (من إعداد) ,vorkonstitutioneller Zeit, in Festschrift für H.U. Scupin zum 80. Geburtstag
.Achterberg, W. Krawietz e D. Wyduckel, Berlin, Duncker & Humblot, 1983, p. 252

[237←]
.I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, cit., p. 423; trad. it. cit., p. 132

[238←]
راجع حول العلاقة بین مذھب الكانطیة في القانون والأخلاق ومذھب سافیني:

F. Wieacker, Storia del diritto privato moderno, vol. II, Milano, Giuffrè, 1980, pp. 10 ss.

[239←]
.I. Kant, Die Methaphysik der Sitten, cit., p. 424; trad. it. cit., p. 133

[240←]
،(I. Maus) تم اقتراح التفسیر «الدیمقراطي» لفكر كانط في الجدل الألماني على وجھ الخصوص من قبل إ. ماوس
I. Maus, :الذي یعتقد أن فلسفة القانون الكانطیة تجعل حقوق الحریة مبادئ إجرائیة للعملیة التشریعیة الدیمقراطیة

Zur Aufklärung der Demokratietheorie. Rechtsund demokratietheoretische Überlegungen
.im Anschluß an Kant, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1992, p. 299

یضیف إ. ماوس أیضاً:

«فسر كانط الشكل التنظیمي الدیمقراطي للإجراء التشریعي [...] على أنھ تحقیق للحریة والمساواة في سیاق العملیات
.Ibidem, p. 303 ,«السیاسیة المؤسسیة لتشكیل الإرادة السیاسیة

[241←]
I. Kant, Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf von Immanuel Kant (1795), in
W. Weischedel, Bd. XI, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1993, p. 224; (من إعداد) ,Werke
trad. it. Per la pace perpetua. progetto filosofico di Immanuel Kant, in Scritti di storia,

.politica e diritto, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 184

[242←]
O. Höffe, persino un popolo di diavoli ha bisogno dello Stato, Torino, Giappichelli, 1993,

.p. 80

[243←]
راجع في ھذا الصدد:

C. Cesa, Diritto naturale e filosofia classica tedesca, in»Giornale critico della filosofia
italiana», LXXVII, 1998, pp. 229 ss.

[244←]
O. v. Gierke, Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche

.giusnaturalistiche, Torino, Einaudi, 1974, p. 103



[245←]
.I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, cit., p. 345; trad. it. cit., p. 44

[246←]
Cfr. H. Hofmann, Zur Lehre vom Naturzustand, cit., p. 29.

یعتمد ھوفمان في ذلك على كانط:

I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, cit., § 52, p. 464; trad. it. cit., p. 175.

[247←]
یكتب كانط: «لذلك، عندما یتعذرّ توقع الموافقة على ھذا القانون من شعب بأكملھ، ومن ثمَّ لیس من المتوقع أن تصل

إلى أغلبیة الأصوات، [...] فإن المبدأ الأساسي الذي بموجبھ تكون ھذه الأغلبیة كافیة ھو المبدأ الأسمى وھو تأسیس
I. Kant, Über den :«دستور مدني حیث یكون مقبولاً بموافقة عامة، ومِنْ ثمََّ یكون قد تأسس من خلال عقد

Gemeinspruch: das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis (1793),
W. Weischedel, Band XI, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1993, p. (من إعداد) ,in Werke
153; trad. it. Sul detto comune: questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la

.prassi, in Scritti di storia, politica e diritto, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 143

[248←]
.I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, cit., p. 345; trad. it. cit., p. 44

[249←]
.I. Kant, Zum ewigen Frieden, cit., p. 204; trad. it. cit., p. 169

[250←]
.I. Kant, Über den Gemeinspruch, cit., p. 169; trad. it. cit., p. 156

[251←]
I. Kant, Zum ewigen Frieden, cit., p. 212; trad. it. cit., p. 176.

L. :وبشكل عام، حول مفھوم الكوسموبولیتانیة من منظور تاریخي، راجع ،(Zum ewigen Frieden) حول
Scuccimarra, I confini del mondo. Storia del cosmopolitismo dall’Antichità al Settecento,

.Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 325 ss

[252←]
.I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, cit., 467; trad. it. cit., p. 180

[253←]
على العكس من ذلك یؤكد م. كرییلي أن حریة كل دولة ومساواتھا، ومِنْ ثمََّ الاستقلال المتبادل عن الإرادة المتعسفة

حتى في السیاق القائم بین الدول, «ھو المبدأ نفسھ الذي یستند إلیھ الدستور الجمھوري، أي حریة الإنسان ومساواتھ،
M. :«سوى أننا في ھذه الحالة نستبدل الإنسان بالدول. حق الإنسان وحق الشعوب قسمان للفكرة الأساسیة نفسھا

.Kriele, Die demokratische Weltrevolution, München-Zürich, Piper, 1987, p. 154

[254←]



.I. Kant, Über den Gemeinspruch, cit., p. 170; trad. it. cit., p. 156

[255←]
.I. Kant, Zum ewigen Frieden, cit., p. 209; trad. it. cit., p. 173

[256←]
Ibidem, p. 211; trad. it. cit., p. 175.

ینتقد ھیجل كانط، كما ھو معروف، لأنھ یعتقد أنھ اقترح (Fürstenbund) وھو اتحاد للمبادئ، وأن «التحالف المقدس
GWF :( «die heilige Allianz ist ungefähr so ein Institut») «ھو تقریباً مؤسسة من ھذا النوع

Hegel, Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831, Edition und Kommentar in sechs
.Bänden von Karl-Heinz Ilting, Stuttgart, Frommann-Holzboog, 1973/1974, IV, p. 735

یعترض كرییلي على ذلك، لأن ھیجل یغفل حقیقة أن كانط أشار في الواقع فقط إلى الجمھوریات القائمة على تقسیم
.M. Kriele, Die demokratische Weltrevolution, cit., p. 161 :السلطات

[257←]
Ibidem, p. 213; trad. it. cit., p. 176

[258←]
.I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, cit., p. 467; trad. it. cit., p. 180

[259←]
.Ibidem, p. 474; trad. it. cit., p. 188

[260←]
.I. Kant, Über den Gemeinspruch, cit., p. 172; trad. it. cit., p. 159

[261←]
.I. Kant, Zum ewigen Frieden, cit., p. 212; trad. it. cit., p. 176

[262←]
.I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, cit., p. 474; trad. it. cit., p. 187

[263←]
Ibidem, p. 475; trad. it. cit., p. 188.

أعتقد أن ھذه الكلمات الواردة من كانط تعبرّ مرة أخرى عن الوعي بأنھ في الوقت الذي كتب فیھ، یمكننا أن نطمح
بشكل واقعي إلى إنشاء مؤتمر للدول، أي اتحاد دول طوعي قابل للإلغاء، ولیس إنشاء حل مؤسسي فیدرالي قائم على
دستور «لا ینفصم»، أي على نظام قانوني لدولة علیا، أشبھ بالنظام في الولایات المتحدة الأمریكیة، وقد كان یمكن أن

یكون الغایة النھائیة. یفسر ج. ماریني (G. Marini)، من ناحیة أخرى، ھذا المقطع الكانطي المعقد دون أن یتبنى
التعاقب التاریخي المحتمل للحظتین المؤسسیتین مؤكداً أنھ عادة وبطریقة خاطئة «نفسره بالرفض، ولیس بقبول

M. G. Marini, Tre studi sul cosmopolitismo :النموذج الدستوري للولایات الأمریكیة». راجع
.kantiano, Pisa-Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 1998, p. 56



من المحتمل أن یقُصد بمؤتمر الدول والحل المؤسّسي الفیدرالي كونھُما مرحلتین متتالیتین في منظور فلسفة التاریخ
الكانطیة.

[264←]
راجع في ھذا الصدد:

N. Bobbio, Kant e la rivoluzione francese, in L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 1990, pp.
152 ss.

[265←]
.I. Kant, Zum ewigen Frieden, cit., p. 214; trad. it. cit., p. 177

[266←]
.I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, cit., p. 476; trad. it. cit., p. 189

[267←]
.Ibidem, p. 476; trad. it. cit., p. 189

[268←]
.I. Kant, Zum ewigen Frieden, cit., p. 216; trad. it. cit., p. 179

[269←]
.I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, cit., p. 477; trad. it. cit., p. 191

[270←]
.Ibidem, p. 476; trad. it. cit., p. 190

[271←]
F.H. Hinsley, Power and the Pursuit of Peace, Cambridge, Cambridge University Press,

.1980

[272←]
W.B. Gallie, Philosophers of War and Peace, Cambridge, Cambridge University Press,

.1980

[273←]
Cfr. M. Wight, International Theory. The Three Traditions, Leicester, Leicester University

.Press, 1991

[274←]
.H. Bull, La società anarchica, Milano, Vita e Pensiero, 2005

[275←]



Cfr. A. Hurrell, Kant and the Kantian Paradigm in International Relations, in «Review of
International Studies», 1990, 16, pp. 183 ss.

ما دوّنھ ھوریل ھو ما اعتمدناه في صیاغة ھذه الفقرة.

[276←]
.Ibidem, p. 185

[277←]
.I. Kant, Zum ewigen Frieden, cit., p. 197; trad. it. Per la pace perpetua, cit., p. 164

[278←]
.Ibidem, p. 225; trad. it. Per la pace perpetua, cit., p. 1850

[279←]
A. Hurrell, Kant and the Kantian paradigm in international relations, cit., p. 200.

یؤكد ھوریل أن المنظور الكانطي، أي تصوره للنظام الدولي، قریب جداً من الطرح الذي یسمیھ بول ووایت «تراث
المجتمع الدولي» أو «المجتمع الذي تصوره جروتسیو». حول ھذا النقاش راجع الفصل الثامن.

[280←]
Cfr. I. Kant, Zum ewigen Frieden, cit., p. 199; trad. it. Per la pace perpetua, cit., p. 166.

(المقالة الخامسة الأولیة).

یمكن على الأرجح، من وجھة النظر الكانطیة، تحدید العناصر التي ینبغي أن تسھم في تحسین نظام الدول على النحو
التالي: توسیع نطاق المبدأ الجمھوري (أي أشكال الحكم الدیمقراطیة النیابیة)؛ وإنشاء تجمعات للدول في إطار الدفاع

المشروع عن النفس؛ وإعمال أشكال الولایة القضائیة الدولیة؛ وتأكید القانون الكوسموبولیتاني (أي حقوق الإنسان،
ولا سیما حقوق الأجانب)؛ والاعتراف بحقوق الشعوب.

[281←]
Ibidem, p. 203; trad. it. Per la pace perpetua, cit., p. 169.

(تمّ تحویر الترجمة جزئیاً).

[282←]
E. de Vattel, Le Droit des Gens ou Principes de la Loi Naturelle, appliqués à la conduite &

aux affaires des Nations & des Souverains (1758), Washington, Carnegie Institution of
Washington, 1916, vol. I, p. 9.

كتب فاتیل: «یجب ترك كل أمة تتمتع بھذه الحریة السلمیة، التي تستقیھا من الطبیعة».

[283←]
Balance der) سخر كانط من ھذا التوازن عندما كتب: «إنّ السلام الدائم عالمیاً من خلال ما یسمى بتوازن القوى

Mächte) في أوروبا ھو وھم محض، مثل منزل سویفت، الذي بناه المھندس المعماري بناء مثالیاً وفقاً لقوانین
I. Kant, Über den Gemeinspruch, cit., p. 172; :«التوازن، غیر أنھ بمجرد أن وقف علیھ عصفور، انھار

.trad. it. Sul detto comune, cit., p. 158



[284←]
من المؤكد أن طرح كانط بعید عن رؤیة فاتیل، رغم وجود تقارب كبیر بین مذھبیھما، حول الحق في شن الحرب

عندما تظن إحدى الدول أنھا تعرضت للإساءة من دولة أخرى، أو حق التوقيّ (ius praeventionis) ضد «تنامي
I. Kant, Die Metaphysik :«دولة أخرى تصبح بعدھا مخیفة لتوسیع أراضیھا (potentia tremenda) قوة

.der Sitten, cit., pp. 469-470; trad. it. Metafisica dei costumi, cit., p. 183

راجع في ھذا الصدد:

A. Hurrell, Kant and the Kantian paradigm in international relations, cit., p. 188.

[285←]
یؤكد كانط أن: «في فكرة أن قانون الشعوب ھو قانون حرب لیس ھناك ما یدعو إلى التفكیر؛ لأنھ قانون، لیس بموجب
القوانین الخارجیة الصالحة عالمیاً، التي تحد من حریة كل فرد، وإنما قانون یستطیع أن یحدد ما ھو قانون وما لیس

قانوناً، وفقاً لمبادئ مفروضة بالعنف من جانب واحد». لذلك یختتم كانط كلامھ بقسوة: «الناس الذین ھم على ھذه
الشاكلة سیكون لدیھم ما یستحقونھ إذا دمروا بعضھم البعض، وإذا وجدوا السلام الدائم بھذه الطریقة في القبور

.I. Kant, Zum ewigen Frieden, cit., p. 212 :«الشاسعة التي تحوي جمیع أخطاء العنف ومعھم مقترفوھا

انظر في ھذا الصدد المراجعة القیمّة بواسطة جي ماریني:

G. Marini, La filosofia cosmopolitica di Kant, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 151-154.

[286←]
راجع في ھذا الصدد:

G. Cavallar, The Rights of Strangers, Bodmin, Ashgate, 2002, pp. 339 ss.

والمراجعة التي قدمّھا نوت إبسن (Knut Ipsen)، للعملیة التي قام بھا كانط في بنائھ للقانون الخاص بالسلام. ویلحظ
كانط في كتاب «من أجل السلام الدائم»، في حالة الطبیعة، أن غیاب القوانین الخارجیة الملزمة یجعل الحرب حالة لا
مفر منھا. ولذلك، یرى مفھوم «حق الحرب» تعبیراً متناقضاً، لأن حق الشعوب (Völkerrecht) یمثل التغلب على

الحالة الطبیعیة من خلال وضع شرط قانوني. ومع ذلك، وبعد سنتین، في «میتافیزیقا الأخلاق»، سیكتب كانط أن
«في حالة الطبیعة، یعدّ الحق في الحرب (الدخول في الأعمال العدائیة) ھو الوسیلة المشروعة التي تؤكد بھا الدولة
Zwei-Ebenen-) حقَّھا بالقوة ضد دولة أخرى» (الفقرة 56). یعتقد إبسن أن كانط قد طور نموذجاً من مستویین

Modell): فمن ناحیة تعدّ الحرب بالتأكید ظاھرةً لحالة الطبیعة، ولكن من ناحیة أخرى یمكن أن ترقى المبادئ التي
K. Ipsen, Ius gentium - ius pacis?, in R. Merkel e :بموجبھا تشن الحروب إلى مستوى الشرط القانوني

Zum ewigen Frieden», Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1996, p.» ,(من إعداد) R. Wittmann
.306

في ھذا، سبق كانط، وفقاً لإبسن، واقعَ القانون الدولي الیوم. (على وجھ الخصوص، تم التذكیر بالمادة ٢.٤ المعروفة
من میثاق الأمم المتحدة، والتي استبعدت حق الحرب للدول الأعضاء).

وھكذا نفھم التصور الكانطي لقانون الشعوب، الذي یشمل «الحق في شن الحرب، والحق في داخل الحرب، والحق في
إخراج بعضنا البعض من ھذه الحالة، ومِنْ ثمََّ مھمة وضع دستور یؤسس لسلام دائم، أي قانون ما بعد الحرب»،

Metafisica dei costumi, cit., § 53, pp. 179-180.

ھذا ھو قانون السلام الذي فكر فیھ كانط والذي وصفھ في «میتافیزیقا الأخلاق»، في ختام المبادئ المیتافیزیقیة لمذھبھ
القانوني، على النحو التالي: «یمكن القول بأن ھذا الأساس العالمي الدائم للسلام (Friedensstiftung) لیس جزءاً
Metafisica :«فحسب، بل ھو الھدف النھائي الكامل من مذھب القانون الذي یتم تمحیصھ في حدود العقل المجرد

.dei costumi, cit., p. 194



(تمّ تحویر الترجمة جزئیاً).

[287←]
راجع:

U. Grozio, De iure belli ac pacis, L. II, cap. I, § 11 e L. III, cap. III, § 1; S. Pufendorf, Die
Verfassung des deutschen Reiches (1667), Stuttgart, Philipp Reclam iun., 1976, pp. 71-
72.

الطبعة الأولى من العمل المعتمدة في الترجمة الألمانیة، ظھرت بعنوان:

(Severini de Monzambano Veronensis (pseudonimo di Samuel Pufendorf), De statu
imperii Germanici ad Laelium fratrem, dominum Trezolani, liber unus, Genevae, apud
Petrum Columesium, 1667); E. de Vattel, Le Droit des Gens ou Principes de la Loi
Naturelle, L. III, cap. III, §§ 24-26.

[288←]
G. Marini, La filosofia cosmopolitica di Kant, cit., p. 147.

یكتب ماریني «سیكون على البشر، وھم كائنات أخلاقیة لأنھم كائنات عقلانیة حرة، أن یحولوا الجمھوریة التي یجدون
(respublica phaenomenon) أنفسھم یعیشون فیھا، والتي یمكن أن یطلق علیھا ظاھرة الجمھوریة الكانطیة

بسبب عیب النقص الإنساني فیھا، إلى جمھوریة أكثر كمالاً من أي وقت مضى، تھدف إلى تلك الفكرة، مع أنھا غیر
:(respublica noumenon) قابلة للتحقیق في التطبیق العملي، والتي یمكن تسمیتھا جمھوریة في حد ذاتھا

.Ibidem, p. 31

[289←]
.A. Hurrell, Kant and the Kantian paradigm in international relations, cit., p. 192

[290←]
.I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, cit., p. 474; trad. it. Metafisica dei costumi, cit., p. 188

[291←]
.A. Hurrell, Kant and the Kantian paradigm, cit., p. 205

[292←]
.I. Kant, Zum ewigen Frieden, cit., pp. 214-215; trad. it. Per la pace perpetua, cit., p. 178

[293←]
.Ibidem, p. 214; trad. it. Per la pace perpetua, cit., p. 178

[294←]
.Ibidem, p. 216; trad. it. cit., p. 179

[295←]
.I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, cit., p. 476; trad. it. Metafisica dei costumi, cit., p. 190



[296←]
.Ibidem, p. 477; trad. it. Metafisica dei costumi, cit., p. 190

[297←]
.Ibidem; trad. it. Metafisica dei costumi, cit., p. 191

[298←]
Immanuel Kants Menschenkunde oder philosophische Anthropologie. Nach

handschriftlichen Vorlesungen herausgegeben von Fr. Ch. Starke, Leipzig, 1831, p. 352.

یستشھد میشال فوكو بمجموعة أخرى من الملحوظات، دوّنھا مستمعون حضروا محاضرات كانط:

Fr.Ch. Starke (ed.), Kants Anweisung zur Menschen-und Weltkenntnis, Leipzig, 1831

ویلحظ أنھ «لا یوجد نص من ھذه النصوص موثوق بھ تماما؛ً فمن الصعب تسجیل الملحوظات ونشرھا بعد خمسة
I. Kant, Antropologia dal punto di vista pragmatico, Torino, :«وثلاثین عاماً من وفاة كانط

.Einaudi, 2010, p. 10

[299←]
.Ibidem, p. 353

[300←]
\.Ibidem

[301←]
یورد معدّ الكتاب فر. س. ستارك (Fr. Ch. Starke) في (Vorrede) «ننشر ھنا الدروس التي ربما أعطاھا في

Fr. :«النصف الثاني من القرن الماضي، لأنّ محتواھا یكشف أنّ نقد العقل الخالص (1781) لم یكن قد ظھر بعد
Ch. Starke, Vorrede a Immanuel Kants Menschenkunde oder philosophische

.Anthropologie, cit., p. XII

راجع حول ھذه التواریخ:

G. Cavallar, The Rights of Strangers, cit., p. 349.

[302←]
ً عن تقویم كانط، لا سیما فیما یتعلق بمفھومھ عن كرامة الإنسان، یجب أن یكون الحكم على عمل بوفیندورف مختلفا

ولتأكیده على واجب الضیافة (راجع الفصل الثالث).

[303←]
J. Habermas, L’idea kantiana della pace perpetua due secoli dopo, in L’inclusione

dell’altro; trad. it. di L. Ceppa, Milano, Feltrinelli, 1998, p. 183.

ظھرت نسخة مختصرة من ھذا المقال باللغة الألمانیة:

Kants Idee des Ewigen Friedens. Aus dem (بعنوان) Information Philosophie», 5, 1995»
.historischen Abstand von 200 Jahren, pp. 5 ss

(الدولة الخارقة، أي الدولة العالمیة التي تتمتع بسلطات تفوق سلطة الدولة المحلیة). (المترجم)



[304←]
.I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, cit., p. 475; trad. it. cit., p. 188

[305←]
.I. Kant, Über den Gemeinspruch, cit., p. 130; trad. it. cit., p. 125

[306←]
.Ibidem

[307←]
I. Kant, Zu Johann Gottfried Herder: Ideen zur Philosophie der Geschichte der
W. Weischedel, Bd. XII, Frankfurt (من إعداد) ,Menschheit. Zweiter Teil (1785), in Werke
am Main, Suhrkamp, 1993, p. 805; trad. it. in I. Kant, Recensione di J.G. Herder: Idee per
la filosofia della storia dell’umanità. Parte II, in Scritti di storia, politica e diritto, cit., p.
.72

یؤكد كانط: «ومع ذلك، إذا كانت البشریة تعني مجموع سلسلة مطَّردة تمتدّ إلى اللانھایة (غیر المحددة) من الأجیال
(وھذا ھو في الواقع معناھا المعتاد)، ویفُترض أنّ ھذه السلسلة تقترب باستمرار من خطّ وجھتھا، الذي یجري إلى

جوارھا، فلا یوجد تناقض في القول بأن ھذه السلسلة ھي في جمیع أجزائھا تقاربیة مع ھذا الخط، ومع ذلك فھي
بمجموعھا تلتقي بھ، وتتحّد معھ: بمعنى آخر، أنھ لا یوجد فرد من جمیع الأجیال من السلالة البشریة یصل إلى وجھتھ

النھائیة بالكامل، وإنما النوع البشري فقط».

[308←]
.Cfr. H. Arendt, Teoria del giudizio politico, Genova, Il melangolo, 1990, p. 90

[309←]
.N. Pirillo, L’uomo di mondo fra morale e ceto, Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 227 ss

[310←]
W. (من إعداد) ,I. Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798), in Werke
Weischedel, Bd. XII, cit., p. 411; trad. it. Antropologia pragmatica, Roma-Bari, Laterza,

.1985, p. 12

[311←]
.Ibidem, p. 687; trad. it. cit., p. 226

[312←]
.Ibidem, p. 689; trad. it. cit., p. 228

[313←]
یرى بوبیو (Bobbio) أنھ مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في دیسمبر 1948، تم وضع الشروط لجعل

N. Bobbio, L’età dei diritti, cit., p. :الأفراد، ولیس الدول فقط، موضوعاً قانونیاً للقانون الدولي. راجع
.154



[314←]
یقول كونیج (König): «إن حقوق الإنسان تجد أساسھا فیما یشكل (ausmacht) كینونة الإنسان إنساناً، فیما یحمل

دلالة (auszeichnet) الإنسان بصفتھ إنساناً: في الجوھر (Wesen)، أي في طبیعة الإنسان، وفي كرامة الإنسان»:
S. König, Zur Begründung der Menschenrechte: Hobbes-Locke-Kant, Freiburg, Alber,

.1994, p. 27

[315←]
.J. Habermas, L’idea kantiana della pace perpetua due secoli dopo, cit., p. 205

[316←]
.R. Dworkin, I diritti presi sul serio, Bologna, Il Mulino, 1982, p. 266

[317←]
راجع في ھذا الصدد ما یقولھ لـ. فیرایولي (L. Ferrajoli) بحقّ أنھ یتصور «العالمیة» للحقوق الأساسیة لیس بالمعنى
الأكسیولوجي (القیم السائدة في مجتمع معین)، ولكن بالمعنى المنطقي، نظراً لأنھا تمُنح لجمیع الأشخاص مع احترام

L. :«اختلافاتھم، ومن ھذا المنظور، تتوافق العالمیة مع التعددیة الثقافیة، وفي الواقع «تمثل ضمانة رئیسة لھا
Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, 2 voll., Roma-Bari,

.Laterza, 2007, vol. II, p. 58

[318←]
.L. Ferrajoli, Diritti fondamentali, in «Teoria politica», 2, 1998, p. 25

[319←]
I diritti umani, Milano, ,(من إعداد) J. Rawls, La legge dei popoli, in S. Shute e S. Hurley

.Garzanti, 1994, p. 82

[320←]
I. Kant, Der Streit der Fakultäten. Zweiter Abschnitt. Erneuerte Frage: ob das menschliche
Geschlecht im beständigen Fortschreiten zum Besseren sei? (1798), in Werke, (من إعداد)
.W. Weischedel, Bd. XI, cit., p. 363; trad. it

صراع الكلیات في ثلاثة أقسام. المبحث الثاني: صراع الكلیة الفلسفیة مع الفقھیة. إعادة طرح السؤال: ھل تتقدم البشریة
.Scritti di storia, politica e diritto, cit., p. 233 :ّباستمرار نحو الأفضل في مؤلف

[321←]
I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, cit., p. 466; trad. it. cit., pp. 179-180.

تم تطویر ھذه المواقف الكانطیة بواسطة ھـ. كیلسن (H. Kelsen) الذي تصوّر السلام حالة تتسّم بغیاب القوة. «السلام
H. Kelsen, La pace attraverso il diritto (1944), :وضع یتسّم بغیاب القوة»، ھذا ھو ما نقرأه لدیھ

.Torino, Giappichelli, 1990, p. 41

[322←]
تم تطویر ھذا المنظور المشتقّ من كانط بواسطة ھـ. كیلسن الذي میزّ بین الحرب العدوانیة والحرب العقابیة. في

التفسیر الكیلسني، لا تعترف نظریة «الحرب العادلة» بالحرب إلا إذا كانت عقوبة، وینُظر إلى القانون على أنھ «أمر



H. Kelsen, Teoria generale :«بموجبھ یحُظر استخدام القوة بشكل عام، ولكن یسُمح بھ بشكل استثنائي عقوبة
.del diritto e dello Stato (1945), Milano, Etas libri, 1980, p. 22

«السلام حالة لا یوجد فیھا استخدام للقوة»: ھكذا كتب كیلسن في مؤلفھ:

H. Kelsen, Law and Peace in international relations (1942), Cambridge, Mass., Harvard
University Press, 1948, II ed., p. 12.

لمناقشة نقدیة لأطروحات كیلسن وھابرماس وبوبیو، راجع المؤلف التالي:

D. Zolo, I signori della pace, Roma, Carocci, 1998.

[323←]
قام بوبیو في عدة مناسبات بتحلیل التغییرات في شكل الحرب التي حدثت في القرن العشرین، ولا سیما أزمة قانون

N. Bobbio, Guerra e diritto (1966), :الحرب بعد ظھور أسلحة أكثر فتكاً لا تعترف بأي حدود لاستخدامھا
.in Teoria generale della politica, Torino, Einaudi, 1999, p. 523

[324←]
.J. Habermas, L’idea kantiana della pace perpetua due secoli dopo, cit., p. 208

[325←]
یسأل شمیت «ما الذي یبقى محدداً إذا أزیلت القضایا الجنائیة التقلیدیة، مثل القتل والسرقة والاغتصاب من جرائم ضد

الإنسانیة؟ الجرائم التي تبرز «رغبة قویة في الإبادة»، ومِنْ ثمََّ الجرائم التي لھا شيء ذاتي خاص، وھو معاداة
الإنسان (das Gegen-Menschliche). عن ماذا تعبر؟ لا شيء حقیقي، مجرد نوایا. إنھا نوع من جرائم الشعور

C. Schmitt, Glossarium. Aufzeichnungen der :«في جانبھا السلبي (Gesinnungs Verbrechen)
.Jahre 1947-1951, Berlin, Duncker & Humblot, 1991, p. 145

[326←]
Ibidem, p. 146.

راجع في ھذا الصدد مرة أخرى ھابرماس:

J. Habermas, L’idea kantiana della pace perpetua due secoli dopo, cit., pp. 208 ss.

یرفض شمیت الحروب التي تشُنّ لأسباب «إنسانیة»، ویقترح بدلاً من ذلك أھمیة التمییز بین الصدیق والعدو؛ بل على
العكس من ذلك، فإنّ الحروب «الإنسانیة»، وھي تفرض ثنائیة متعارضة «جیدة/سیئة», «تجُرّد العدو أیضاً من

وجھة النظر الأخلاقیة، كما ھو الحال في جمیع الجوانب الأخرى، وتحوّلھ إلى وحش غیر إنساني، ولا ینبغي الاكتفاء
Le categorie del :(1932) «بھزیمتھ وحسب، بل یجب تدمیره نھائیاً»، في كـ. شمیت, «مفھوم السیاسي

.G. Miglio e P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1972, p. 120 (من إعداد) ,««politico

[327←]
.Cfr. J. Habermas, L’idea kantiana della pace perpetua due secoli dopo, cit., p. 213

[328←]
.Cfr. L. Ferrajoli, Diritti fondamentali, cit., p. 26

[329←]



.C. Schmitt, Il concetto di «politico», cit., p. 139

[330←]
M. Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law

1870-1960, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 14.

یعید كوسكنییمي بناء تاریخ القانون الدولي من منتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرین على أساس
البحث الذي قدمھ میشال فوكو بین «الخطاب» العلمي لھذا التخصص وعلاقات «القوة» (ص: 9). من ھذا المنظور،

یؤكد كوسكنییمي أن الأصول الحدیثة للقانون الدولي لا تعود إلى ویستفالیا، بل إلى التوجھات اللیبرالیة في النصف
الثاني من القرن التاسع عشر. وھو في ھذا الصدد یبرز كیف یتسم القانون الدولي بمركزیة أوروبیة قمعیة، ویشكل

جزءاً أساسیاً من مشروع استعماري محدد.

[331←]
Franz Lieber - a Das) بدایة من المقدمة عام 1867 -وھي في الواقع رسالة إلى الأستاذ الدكتور فرانز لیبر

moderne Völkerrecht)، یؤكد بلنتشلي أنّ العلوم القانونیة یجب أن تعبرّ عن القناعة القانونیة
J.C. Bluntschli, Das :للحاضر ومِنْ ثمََّ الإسھام في الاعتراف بھ وصلاحیتھ؛ راجع (Rechtsüberzeugung)

moderne Völkerrecht der civilisirten Staten, Brief an Professor Dr. Franz Lieber in New
.York, Nördlingen, Drück und Verlag der Beck’schen Buchhandlung, 1868, p. VII

[332←]
حدد مؤلفون آخرون، مثل ویستلیك ( J. Westlake)، أن القانون الدولي یشیر إلى مجتمع الدول الذي یضمّ دولاً

J. :أوروبیة وأمریكیة، بالإضافة إلى بعض الدول المسیحیة، مثل جزر ھاواي ولیبیریا ودولة أورانج الحرة؛ راجع
Westlake, Chapters in the Principles of International Law, Cambridge, Cambridge

.University Press, 1894, p. 81

انظر في ھذا الصدد:

M. Koskenniemi, The Gentle Civilizer, cit., p. 49.

[333←]
في الواقع، أشار بلنتشلي إلى الإمبریالیة الغربیة من خلال تقدیمھا تعبیراً عن تقدم القانون الدولي. فقد ذكر، على سبیل

J.C. :الذي دفعت بھ إنجلترا الإمبراطوریة الصینیة لفتح موانئھا للغرب (Nanchino) المثال، سلام نانكینو
.Bluntschli, Das moderne Völkerrecht, cit., p. 25

[334←]
M. Koskenniemi, The Gentle Civilizer, cit., p. 51.

وتحدیداً یشیر «الوعي» -كما یلحظ كوسكنییمي - إلى المبادئ العامة لعلم القانون، التي تم حلھّا من خلال تأكید الارتباط
العضوي بین المجتمع والقانون، أما «الضمیر» فیشیر إلى المشاعر الأخلاقیة (والأحكام المسبقة) للمجتمعات

الأوروبیة.

Cfr. M. Koskenniemi, The Gentle Civilizer, cit., anche p. 96.

[335←]
.J.C. Bluntschli, Das moderne Völkerrecht, cit., p. 59



[336←]
راجع في ھذا الصدد:

J.C. Bluntschli, Arische Völker und arische Rechte, in Gesammelte kleine Schriften, Erster
Band, Nördlingen, Verlag der C.H. Beck’schen Buchhandlung, 1879, p. 89.

كتب بلنتشلي: «إذا كان الآریون من المقرر أن یعدوّا شعوباً، وإذا كانت حضارة الدولة كلھا مستمدة منھم، فإن علم
.Ibidem ,«الدولة ھو أیضاً شجرة (بوم) من معارف آریة

[337←]
راجع في ھذا الصدد. مرة أخرى الفكر المتعمق لـكوسكنییمي:

M. Koskenniemi, The Gentle Civilizer, cit., p. 96.

[338←]
.J.C. Bluntschli, Arische Völker, cit., p. 66

[339←]
«لیست المَلكیة المطلقة، وإنما المَلكیة الدستوریة (verfassungsmäßige Monarchie) ھي المتوافِقة مع الطبیعة

.dem arischen Wesen»: J.C. Bluntschli, Arische Völker, cit., p. 87) الآریة، في

[340←]
.Ibidem

[341←]
M.J. Lorimer, La doctrine de la reconnaissance. Fondement du droit international, in

.«Revue de Droit International et de Législation comparée», XVI, 1884, p. 343

[342←]
A. de Tocqueville, Seconde lettre sur l’Algérie (22 aout 1837), in A. de Tocqueville,

Oeuvres Complètes, Tome III, 1, Ecrits et Discours Politiques, Paris, Gallimard, 1962, p.
148.

وفي ھذا الصدد، انظر العمل الممتاز الذي قام بھ د. لیتیریو: «الجزائر في الفكر السیاسي لألیكسیس دو توكفیل»،
رسالة دكتوراه في الدراسات السیاسیة الأوروبیة والأوروبیة الأمریكیة (الدورة العشرون)، العام الأكادیمي

2006/2007، ولا سیما الفصل الثاني منھا، الذي سیؤخذ منھ كتاب «توكفیل في الجزائر»، الذي سینُشر قریباً من
دار النشر الإیطالیة «إیل مولینو».

[343←]
A. de Tocqueville, Travail sur l’Algérie (octobre 1841), in A. de Tocqueville, Oeuvres

Complètes, Tome III, 1, cit., p. 276.

انظر أیضاً:

D. Letterio, L’Algeria nel pensiero politico di Alexis de Tocqueville, cit., in particolare il
cap. IV.



[344←]
.Ibidem, p. 228

[345←]
A. de Tocqueville, Rapport fait par M. De Tocqueville sur le projet de loi relatif aux
crédits extraordinaires demandés pour l’Algérie, in A. de Tocqueville, Oeuvres

.Complètes, Tome III, 1, cit., p. 320

[346←]
.A. de Tocqueville, Travail sur l’Algérie, cit., pp. 263-264

[347←]
Cfr. J. Westlake, chapters, cit., pp. 129-133.

انظر في ھذا الصدد أیضاً:

M. Koskenniemi, The Gentle Civilizer, cit., p. 114.

[348←]
19 H. Wheaton, Elements of International Law: With a Sketch of the History of the

Science (1836), Clarck, N.J., The Lawbook Exchange, 2002, p. 45.

نقلاً عن مصادر من تراث تاریخ القانون الدولي- جروتسیو وبنكرشویك (Bynkershoek) ومونتسكیو
(Montesquieu). یؤكد ویتون (Wheaton)، الدبلوماسي الأمریكي المقیم في أوروبا، بأنھ وفقاً لآرائھم لا یوجد

قانون عالمي غیر قابل للتغییر یمكن «للبشریة، قدیماً وحدیثاً، ھمجیة ومتحضرة، مسیحیة ووثنیة، أن تعترف بھ
ً نظریاً وعملیاً في مختلف الأزمنة وفي جمیع البلدان» (ص: 44). ویتابع ویتون: «لم یكن قانون الشعوب إلا قانونا

خاصاً، ینطبق على مجموعة أو أسرة من الأمم متمیزة، ولكنھ یختلف مع اختلاف الأزمنة ومع تغیر الدین والأخلاق
والحكومة والمؤسسات الأخرى، في كل فئة من الأمم». لذلك فالقانون الدولي للأمم المسیحیة المتحضّرة في أوروبا
وأمریكا شيء، وما یحكم العلاقات (القائمة) بین أمم المشرق المسلم مع بعضھا البعض ومع المسیحیین، ھو «شيء

آخر مختلف»، ص: 45-44.

[349←]
P. Fiore, La science du droit international. Horizons nouveaux, in «Révue générale de

Droit International», XVI, 1909, p. 478.

في عمل سابق، اعترف فیوري بالحقوق العالمیة للإنسان، وحددھا بھذه الكلمات: «حقوق الإنسان الدولیة ھي تلك التي
تخصّ كل فرد بكونھ إنساناً، ولیس بكونھ مواطناً في دولة معینة. ھذه حقوق شخصیة الإنسان وفقاً للقانون الدولي»:

P. Fiore, Il diritto internazionale codificato e la sua sanzione giuridica, Torino,Unione
.Tipografico-Editrice, 1898, p. 88

كما اعترف فیوري بالحقوق الدولیة للشعوب والأمم: «لكل شعب الحق في وضع دستوره السیاسي وتعدیلھ، لتأسیس
الحكومة التي یراھا الأنسب لحمایة حقوق أفرادھا، وقد یصبح مطلوباً تطبیق القانون الدولي من الحكومة التي أنشأھا

في علاقاتھا مع الحكومات الأخرى»، المرجع نفسھ، ص: 89.

[350←]
.P. Fiore, La science du droit international, cit., p. 479



[351←]
Ibidem.

في ھذا الصدد انظر أیضاً:

M. Koskenniemi, The Gentle Civilizer, cit., p. 128.

[352←]
R. Adam, Völkerrechtliche Okkupation und deutsches Kolonialstaatsrecht, in «Archiv für

.Öffentliches Recht», Sechster Band, 1891, p. 234

[353←]
Ibidem.

وأیضاً:

M. Koskenniemi, The Gentle Civilizer, cit., p. 128.

[354←]
راجع في ھذا الصدد:

B. Röben, Johann Caspar Bluntschli, Francis Lieber und das moderne Völkerrecht 1861-
1881, Baden-Baden, Nomos, 2003, pp. 174-175.

[355←]
كتب بلنتشلي أنھ نظراً إلى أنّ طبیعة الإنسان ھي أساس القانون الدولي، فھو ملزم «بحسبانھا حقاً عالمیاً للإنسان،

J.C. :«للمسیحیین والمسلمین، وأتباع البراھمانیة والكونفوشیوسیة، وعبدة النجوم، والمؤمنین وغیر المؤمنین
.Bluntschli, Das moderne Völkerrecht, cit., p. 55

[356←]
.Ibidem, p. 17

[357←]
( Deutsches Staats Wörterbuch) «كان بلنتشلي قد خصّص مدخلاً لبوفیندورف في «معجم الدولة الألماني

J.C. Bluntschli, Pufendorf, in J.C. Bluntschli e K. :انظر ،(Brater) الذي حرّره بالاشتراك مع براتر
.Brater, Deutsches Staats-Wörterbuch, Achter Band, Stuttgart, 1864, in particolare p. 438

[358←]
.Cfr. J.C. Bluntschli, Das moderne Völkerrecht, cit., p. 56

[359←]
في عمل صدر عام 1866 أكّد بلنتشلي أنھ فقط في داخل القارات الكبرى في آسیا، وإفریقیا، حیث لم تكن الحضارة قد

J.C. :ولكن بالتأكید لیس لوقت طویل ،(Fremdenrechtes) یستمرّ إنكار القانون الأجنبي ،(Macht) تغلغلت
Bluntschli, Die Bedeutung und die Fortschritte des modernen Völkerrechts, in R.

Sammlung gemeinverständlicher ,(من إعداد) Virchow e F. v. Holtzendorff
.wissenschaftlicher Vorträge, Berlin, Lüderitz’sche Verlagsbuchhandlung, p. 36



[360←]
Cfr. Bluntschli, Das moderne Völkerrecht, cit., p. 66.

راجع في ھذا الصدد:

B. Röben, Johann Caspar Bluntschli, cit., p. 176.

[361←]
راجع في ھذا الصدد:

W.G. Grewe, Epochen der Völkerrechtsgeschichte, Baden-Baden, Nomos, 1984, p. 532.

[362←]
.M. Koskenniemi, The Gentle Civilizer, cit., p. 130

[363←]
Cfr. J. Fisch, Die europäische Expansion und das Völkerrecht, Stuttgart, Steiner, 1984, p.

25.

راجع في ھذا الصدد:

A. Rein, Der Kampf Westeuropas um Nordamerika im 15. und 16. Jahrhundert, Stuttgart,
Gotha, 1925, p. 212.

[364←]
.Cfr. C. Schmitt, Il nomos della terra (1950), Milano, Adelphi, 1991, pp. 83 ss

[365←]
.J. Fisch, Die europäische Expansion, cit., p. 285

[366←]
.Ibidem, p. 291

[367←]
راجع في ھذا الصدد:

Y. Ben Achour, Le rôle des civilisations dans le système international, Bruxelles, Bruylant,
2003, pp. 127 ss.

[368←]
انظر المعاھدات لدى فیوري:

P. Fiore, La science du droit international, cit., p. XC e pp. CXXII ss.

[369←]
J.L. Kunz, Zum Begriff der «nation civilisée» im modernen Völkerrecht, in «Zeitschrift

.für Öffentliches Recht», Band VII, 1927/28, p. 87



[370←]
.Ibidem, p. 89

[371←]
في المادة السابعة من معاھدة باریس للسلام، المؤرخة في 30 مارس 1856 نقرأ: «صاحب الجلالة إمبراطور فرنسا،

صاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وإیرلندا، صاحب الجلالة ملك بروسیا، صاحب الجلالة
إمبراطور جمیع البلدان الروسیة، وجلالة ملك سردینیا، یعلنون أن الباب العالي مسموح لھ بالمشاركة في مزایا

Urkunden zur Geschichte des Völkerrechts, ,(من إعداد) K. Strupp :القانون العام والمحفل الأوروبي
.Band I, Gotha, Friedrich Andreas Perthes A.-G., 1911, p. 187

في سیاق الأدبیات الواسعة حول ھذا الموضوع، راجع مقال إ. أنغوستي:

E. Augusti, La Sublime Porta e il Trattato di Parigi. Le ragioni di una partecipazione, in
«Le Carte e la Storia. Rivista di Storia delle Istituzioni», 1, 2008, pp. 151-159.

[372←]
.D. Anzilotti, Corso di diritto internazionale, Roma, athenaeum, 1923, p. 49

[373←]
Cfr. G. Schwarzenbeger, A Manual of International Law, 6th edition, Abingdon,

Professional Books, 1976, p. 84.

بطبیعة الحال، وكما لحظ جونج, (Gong ) كان ھناك رأي بأن الدول غیر الأوروبیة سوف تظل خارج نطاق القانون
G.W. Gong, The Standard of «Civilization» in :وحمایتھ إلى أن تستوفيَ المعاییر المطلوبة؛ انظر

.International Society, Oxford, Clarendon Press, 1984, p. 6

وأشارت السلطات الأوروبیة إلى عدم كفایة أشكال الحمایة القضائیة لتكون سبباً لإنشاء نظمٍ للحمایة وشروطٍ بأن تكون
.Ibidem, p. 8 :الدول في خارج الحدود الإقلیمیة الأوروبیة في الأقالیم الواقعة فیما وراء البحار في إفریقیا وآسیا

[374←]
N.A. :إلى عمل بولانجیھ (Febvre) یشیر فبر .(civilisation) فقط في عام 1766 تم استخدام مصطلح الحضارة

.Boulanger, L’Antiquité dévoilée par ses usages

L. Febvre, :الذي أكمل مخطوط بولانجیھ، انظر (Holbach) ولكن یبدو لي أن المصطلح قد أدخلھ بارون ھولباش
Civiltà: evoluzione di un termine e di un gruppo di idee (1930), in Problemi di metodo

.storico, Torino, Einaudi, 1982, p. 9

[375←]
.F. Guizot, Storia della civiltà in Europa (1828), Torino, Einaudi, 1956, p. 14

[376←]
كتب جویزو «ما الشيء الذي یعطي ھذه البلدان، المسماة «متحضرة»، مثل ھذا الحق الممیز، والذي في رأي البشر
یعوّض بشكل كبیر عما یفتقرون إلیھ في نواحٍ أخرى؟ التطور المتمیز عن تطور الحیاة الاجتماعیة قد تجلى بشكل
Ibidem, p. ,«بینّ: تطور الحیاة الفردیة، والحیاة الداخلیة، وتطور الإنسان في نفسیتھ، وملكاتھ، ومشاعره، وأفكاره
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[377←]
.L. Febvre, civiltà, cit., p. 31

[378←]
.Ibidem, p. 39

[379←]
یكتشف فبر التمییز الدقیق بین معاني المصطلحین قبل كل شيء في أعمال:

W. V. Humboldt, Über die Kawi-Sprache auf der Insel Java, Berlin, 1836 (Ibidem, p. 41).

[380←]
انظر على وجھ الخصوص عمل:

O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes (1922).

[381←]
.L. Febvre, civiltà, cit., p. 45

[382←]
R. Ward, An Enquiry into the Foundation and History of the Law of Nations in Europe

from the Time of the Greeks and Romans, To the Age of Grotius (1795), vol. I, clark,
N.J., The Lawbook Exchange, 2005, p. IV.

تم تحلیل ھذا العمل الذي قام بھ وارد بواسطة كین:

E. Keene, Beyond the Anarchical Society. Grotius, Colonialism and Order in World
Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 110.

[383←]
J.S. Mill, Civilization (1836), in Essays on Politics and Society, London, Routledge &

Kegan Paul, 1977, p. 120.

راجع في ھذا الصدد:

E. Keene, Beyond the Anarchical Society, cit., pp. 112 ss.

[384←]
.E. Keene, Beyond the Anarchical Society, cit., p. 114

[385←]
.Ibidem

[386←]
Cfr. O. Yasuaki, When was the Law of International Society Born? An Inquiry of the
History of International Law from an Intercivilizational Perspective, in «Journal of the



.History of International Law», 2, 2000, p. 36

[387←]
.Ibidem, p. 19

[388←]
النص الأساسي للسیر في الإسلام ھو عمل محمد بن الحسن الشیباني (749/750-805م). تعُدّ أطروحة الشیباني عن
یرَ»، التي تدُعى «أبواب السّیر في أرض الحرب»، جزءاً من عمل أكبر عن الشریعة الإسلامیة للمؤلف نفسھ «السِّ

M. Khadduri, The Islamic Law of :بعنوان «كتاب الأصل» (ویسمى أیضاً كتاب المبسوط). انظر
.Nations. Shaybani’s Siyar, Baltimore, Md., The Johns Hopkins Press, 1966, p. 70

غالباً ما یذكر العلماء الغربیون الشیباني باسم «جروتسیو الإسلامي». راجع:

C.A. Stumpf, Christian and Islamic Traditions of Public International Law, in «Journal of
the History of International Law», 7, 2005, p. 77.

انظر أیضاً:

H. Kruse, The Foundation of Islamic International Iurisprudence (Muhammad al-Shaybani
- Hugo Grotius of the Muslims), in «Journal of the Pakistan Historical Society», III,
1955, pp. 231 ss.

[389←]
انظر:

M. Khadduri, The Islamic Law of Nations, cit., p. 8.

[390←]
«على النقیض من قانون الأمم الحدیث، الذي یفترض افتراضاً سابقاً وجودَ أسرة من الأمم، تتكون من دول، تتمتع

M. Khadduri, Islam and the :«بحقوق سیادیة ومكانة متساویة، لا یعترف قانون الإسلام بأمة أخرى غیر أمتھ
Modern Law of Nations, in «The American Journal of International Law», 50, 1956, p.

.358

[391←]
انظر:

M. Khadduri, The Islamic Law of Nations, cit., p. 48.

[392←]
.Ibidem, p. 62

[393←]
.Ibidem, p. 62

[394←]
H.M. Wood, The Treaty of Paris and Turkey’s Status in International Law, in «American

.Journal of International Law», 37, 1943, pp. 262-274



[395←]
انظر:

O. Yasuaki, When was the Law of International Society Born?, cit., p. 55.

[396←]
.Ibidem, p. 62

[397←]
ومما لا شك فیھ أن ھذا الواقع أسھم في تأكید التصور العلماني للقانون، كما یتضح من كتابات جنتیلي وجروتسیو. كتب
ألكسندرفیتش (Alexandrowic)، الباحث المھتم بشكل خاص بالعلاقات بین الدول الغربیة والدول غیر الأوروبیة:
«عندما انخرط البرتغالیون والھولندیون في نشاط واسع لإصدار معاھدات مع القوى الآسیویة، بدأت صرامة القانون

الكَنسَي تفسح المجال لأطروحات النفعیة، وفقدت على أي حال تطبیقھا العالمي بعد انتشار الإصلاح. في الوقت نفسھ،
بدأ مفھوم القانون الطبیعي یخوض عملیة العلمنة، كما ھو واضح بشكل خاص في كتابات جنتیلي وجروتسیو. بالكاد

یمكن تجاھل أثره إذا تمكناّ من الحدیث عن تأثیر الحجم الكبیر لتأثیر المعاھدات التجاریة على علمنة قانون الشعوب»:
C.H. Alexandrowicz, Treaty and Diplomatic Relations between European and South

Asian Powers in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Académie de Droit
.International, Recueil des Cours, Leyde (Pays-Bas), A.W. Sijthoff, 1961, p. 235

[398←]
انظر:

C.H. Alexandrowicz, Treaty and Diplomatic Relations, cit., pp. 213-214.

یشیر ألكسندرفیتش (Alexandrowicz) إلى الدراسة المخصصة للسفارة الإنجلیزیة التي أرسلھا الملك جیمس الأول
إلى بلاط المغول في أوائل القرن السابع عشر.

[399←]
حدث ھذا بمناسبة بعثة ماكارتني (Macartney) التي أرسلھا الملك جورج الثالث إلى الصین عام 1793. فضلاً عن

ذلك عُدَّت الرسالة التي وجھھا الإمبراطور الصیني كین-لونغ إلى جورج الثالث مھینةً إلى حد كبیر للكرامة
O. Yasuaki, When was the Law of International :البریطانیة، وھو ما دفع إلى تزویر ترجمتھا. انظر

.Society Born?, cit., pp. 17 e 29

[400←]
انظر:

M.J. Lorimer, La doctrine de la reconnaissance.

[401←]
M.J. Hornung, Civilisés et Barbares, in «Revue de droit international et de législation

.comparée», XVII, 1885, pp. 5 ss.; pp. 447 ss.; pp. 539 ss; XVIII, 1886, pp. 188 ss

[402←]
في تجاوز معیار الأمم المسیحیة وفرضیة الأمم المتحضرة، راجع:



R.P. Anand, Development of Modern Intenational Law and India, Baden-Baden, Nomos,
2005, p. 73.

[403←]
Urkunden zur Geschichte des Völkerrechts, Band II, Gotha, Friedrich ,(من إعداد) K. Strupp

.Andreas Perthes A.-G., 1911, p. 425

[404←]
انظر:

Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale visé par l’Article 14 du Pacte de la
Société des nations, in W. Schücking e H. Wehberg, Die Satzung des Völkerbundes,
Berlin, Verlag von Franz Vahlen, 1924, p. 543.

[405←]
.Ibidem, p. 538

[406←]
تعبیراً عن ھذا المفھوم جاء على سبیل المثال عمل ھـ. كیلسن

H. Kelsen, Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale (1920), Milano,
Giuffrè, 1989.

[407←]
یقدم شتایجر (Steiger) تصنیفاً للقانون الدولي من منظور مختلف. ویشیر إلى أنّ القانون الدولي من أصل أوروبي قد

H. Steiger, From the International Law of Christianity to the :نشأ في القرن الثالث عشر؛ راجع
International Law of the World Citizen. Reflections on the Formation of the Epochs of

the History of International Law, in «Journal of the History of International Law», 3,
.2001, pp. 183 ss

في ھذه الحقبة، تطورت الحكومات ذات السیادة في أوروبا اللاتینیة والمسیحیة في العصور الوسطى، بحسبانھا ھیاكل
اجتماعیة واقتصادیة، عبرّت عن نفسھا من خلال الاستقلال السیاسي، واستقلال الملوك عن الإمبراطور والبابا؛

O. (من إعداد) ,H. Steiger, Völkerrecht, in Geschichtliche Grundbegriffe :راجع في ھذا الصدد
.Brunner, W. Conze e R. Koselleck, Band 7, Stuttgart, Klett-Cotta, 1992, pp. 106 ss

ویمیز شتایجر العصور التالیة: - القانون الدولي للمسیحیة (من القرن الثالث عشر إلى القرن الثامن عشر المیلادیین)؛ -
القانون الدولي الذي تأسس بعد الثورة الفرنسیة كقانون للأمم المتحضرة، والذي استمر حتى الحرب العالمیة الأولى؛

العصر الثالث كان عصر «القانون الدولي العام للبشریة» ابتداء من الحرب العالمیة الأولى، وكان متسّماً بظھور
مشاكل الأمن، والسلام، وضمان حقوق الإنسان، وتوسیع الاتصالات التي كان ینُظر إلیھا على أنھا مشاكل مشتركة
للبشریة. وكان قد آن الأوان أیضاً لإنشاء ھیئات دولیة، أولاً: عصبة الأمم، ثم منظمة الأمم المتحدة. وفرُض منظور

السلام بشكل متزاید، لیس فقط من خلال القانون، ولكن قبل كل شيء من خلال المؤسسات؛ أخیراً یمكننا أن نرى
بوادر بدایة حقبة جدیدة، حقبة «قانون دولي لمواطني العالم». وھو منظور لقانون دولي عام، سوف یفقد مركزیتھ
بسبب التمایز المتزاید في المجتمع العالمي. كما تتغیر الجھات الفاعلة، حیث یتزاید دور المنظمات غیر الحكومیة

H. Steiger, From the :ویظھر الأفراد الذین یناصرون حقوق الإنسان أكثر فأكثر على المسرح العالمي؛ راجع
International Law of Christianity to the International Law of the World Citizen, cit., p.

.193



[408←]
راجع حول مفھوم «المجتمع الدولي» بحسبانھ «نظام دول» ملزماً بقواعد ومؤسسات مشتركة:

H. Bull, La società anarchica. L’ordine nella politica mondiale (1977), Milano, Vita e Pensiero,
2002, pp. 36 ss.

[409←]
.O. Yasuaki, When was the Law, cit., p. 64

[410←]
.Ibidem

[411←]
Y. Ben Achour, Le rôle des civilisations dans le système international. Droit et relations

internationales, Bruxelles, Editions Bruylant, 2003, p. 136.

في المادة 22 من النظام الأساسي لعصبة الأمم یمكننا أن نقرأ ما یلي: ینبغي «على تلك المستعمرات والأراضي التي لم تعد -
نتیجة للحرب الأخیرة - خاضعة لسیادة الدول التي كانت تحكمھا سابقاً، والتي تسكنھا شعوب، لم تتمكن بعد من الوقوف

بمفردھا في ظل الظروف الصعبة للعالم الحدیث، ینبغي علیھا تطبیق المبدأ القائل بأن رفاه ھذه الشعوب، وتنمیتھا یشكلان
أمانة مقدسة للحضارة، وأن ضمان أداء ھذه الأمانة یجب أن یتجسد في ھذا العھد. وأفضل طریقة لتنفیذ ھذا المبدأ عملیاً أن

حمایة ھذه الشعوب ینبغي أن یعھد بھا إلى الدول المتقدمة، التي یمكن أن تفھم ھذه المسؤولیة على أفضل وجھ، بسبب
مواردھا أو خبراتھا أو موقعھا الجغرافي».

[412←]
.Ibidem, p. 135

[413←]
J. Westlake, The Native States of India, in «The Law Quarterly Review», XXVI, Nr. CIV,

.1910, p. 313

[414←]
انظر:

M.J. Sarin, The Asian-African States and the Development of International Law, in Académie
de Droit International de la Haye, L’Avenir du Droit International dans un Monde
Multiculturel, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, p. 128.

في وقت لاحق وبمشاركة الدول الإفریقیة، تم تغییر اسم اللجنة في عام 1958 إلى المنظمة الاستشاریة القانونیة الآسیویة -
الإفریقیة.

[415←]
.Ibidem, p. 132

[416←]



M. Lachs, The Teacher in International Law, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1982,
.pp. 86-87

[417←]
ھكذا، على سبیل المثال، ما عبرّ عنھ سارن:

M.L. Sarin, The Asian-African States and the Development of International Law, cit., p. 137.

[418←]
R.P. Anand, The Role of Asian States in the Development of International Law, in Académie de

.Droit International de la Haye, L’Avenir du Droit International, cit., p. 114

[419←]
.J. Rawls, Il diritto dei popoli, Milano, Edizioni di Comunità, 2001

[420←]
G. de Lacharrière, Le point de vue du juriste: la production et l’application du droit
international dans un monde multiculturel, in Académie de Droit International de la Haye,

.L’Avenir du Droit International, cit., p. 74

[421←]
Cfr. A. Bozeman, L’ordine internazionale in un mondo multiculturale, in H. Bull e A. Watson
L’espansione della società internazionale. L’Europa e il mondo dalla fine del ,(من إعداد)

.Medioevo ai tempi nostri, Milano, Jaca Book, 1994, p. 424

[422←]
.Ibidem, p. 421

[423←]
M. Khadduri, Islamic Law and International Law, in Académie de Droit International de la

.Haye, L’Avenir du Droit International, cit., p. 157

[424←]
انظر:

Y. Ben Achour, La civiltà islamica e il diritto internazionale, in G. Gozzi e G. Bongiovanni (من
.Popoli e civiltà, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 60 ss ,(إعداد

[425←]
انظر:

Y. Onuma, When was the Law of International Society Born?, cit., p. 66.

[426←]



Y. Onuma, In Quest of Intercivilizational Human Rights: Universal vs. Relative Human Rights
Human Rights and Humanitarian ,(من إعداد) Viewed from an Asian Perspective, in D. Warner

.Law. The Quest for Universality, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1997, p. 46

[427←]
.Ibidem, p. 61

[428←]
.Ibidem, p. 62

[429←]
.Ibidem, pp. 74-78

[430←]
.Y. Ben Achour, Le rôle des civilisations dans le système international, cit., p. 293

[431←]
انظر:

J. Déprez, Droit international privé et conflits de civilisations. Aspects méthodologiques. Les
relations entre systèmes d’Europe occidentale et systèmes islamiques en matière de statut
personnel, in Académie de Droit International, Recueil des Cours, Dordrecht, Martinus
Nijhoff Publishers, 1990, p. 35.

[432←]
یؤكد دیبریھ (Déprez) أھمیة اتبّاع نھج مقارن في القانون الدولي الخاص، ویلحظ أنّ «الوعي بتنوع الحضارات، ولیس

.Ibidem, p. 37 ,«فقط بتنوع الحقوق، یجب أن یكون رأس الحكمة عند المھتمین بالأممیة

cfr. P. Mercier, :قد حللّ بالفعل صراع الحضارات في القانون الدولي الخاص (Mercier) وقبل دیبریھ كان میرسیھ
Conflits de civilisations et droit international privé. Polygamie et répudiation, Genève,

.Librairie Droz, 1972

[433←]
J. Déprez, Droit international privé, cit., p. 29.

وفي ھذا الصدد، ینبغي تأكید أنّ الدولة الإسلامیة تحیل إلى نظام قانوني إسلامي قائم على أساس عَقدَي، بینما یشیر المجتمع
الدولي إلى الواقع السیاسي للدول فقط. والواقع أنّ تنظیم الدولة الإسلامیة یعترف من ناحیة بمبدأ الجنسیة، ومن ناحیة أخرى

J. Déprez, Droit international privé, cit., pp. :بمفاھیم التقالید التي تتعارض مع النظام الدولي للدول؛ راجع
.347-348

[434←]
.Y. Ben Achour, Le rôle des civilisations, cit., p. 295

[435←]
.Ibidem, p. 298



[436←]
في ھذا الصدد، یمكن أن یلُحَظ أن التشریع في تونس أكد مراراً على أولویة القانون التونسي بالقول: إنھ لا یمكن حرمان

المواطن التونسي من أحكام قانون الأحوال الشخصیة. یجب تفسیر «امتیاز الجنسیة» ھذا على أنھ إرضاء لمصلحة عامة
.J. Déprez, Droit international privé, cit., p. 120 :وسیاسیة، أي تعبیراً عن مراعاة التقالید. راجع

[437←]
.Y. Ben Achour, Le rôle des civilisations, cit., p. 305

[438←]
.Ibidem, p. 312

[439←]
H. Kelsen, Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale, (1920), Milano,

.Giuffrè, 1989

[440←]
H. Kelsen, Les rapports de système entre le droit interne et le droit international public, in

Recueil des cours, 1926, IV, Paris, Librairie Hachette, 1927.

یؤكد لوزانو أھمیة مفھوم النظام في فكر كیلسن في:

M.G. Losano, Pace, guerra e diritto internazionale: una controversia fra Kelsen e Campagnolo,
.pp. 119 ss (ًخصوصا) ,in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXI, 2001, n. 1

[441←]
«بمفھوم السیادة، لم یتم فقط متابعة أھداف المعرفة العلمیة ولكن، أیضاً [...] أھداف سیاسة الدولة»:

H. Kelsen, Il problema della sovranità, cit., p. 5.

[442←]
.Ibidem, p. 15

[443←]
H. Kelsen , :«إذا كانت الدولة ذات سیادة بكونھا نظامَ قانون، فإن السیادة ھي صفة للدولة لأنھا سمة من سمات القانون»

.Les rapports , cit., p. 255

[444←]



.Ibidem

[445←]
.Ibidem, p. 268

[446←]
.Ibidem, p. 270

[447←]
أطروحات تریبیل معروضة في:

Völkerrecht und Landesrecht (1899) Aalen, Scientia Antiquariat, 1958.

[448←]
Alles») :«ًفي الواقع كتب تریبیل: «القانون كلھّ لیس قابلاً للفصل في حدّ ذاتھ، ولا یوجد جزء منھ یتحمل فصلاً كاملا

in H. ,(«Recht hängt unter sich eng zusammen, kein Theil verträgt strenge Absonderung
.Triepe, Völkerrecht und Landesrecht, cit., p. 2

[449←]
.H. Kelsen, Il problema della sovranità, cit., p. 202

[450←]
H. Triepel, Völkerrecht und Landesrecht, cit., p. 83.

عبرّ عن الموقف نفسھ أیضاً مؤلف آخر درسھ كیلسن، وھو بول ھیلبورن (Paul Heilborn) الذي قال: «القانون
P. :في ،«(maßgebend) الدولي [...] یجب أن یعود على الفور إلى إرادة تلك الدول التي یكون صالحاً لھا

Heilborn, Grundbegriffe und Geschichte des Völkerrechts, Berlin, Kohlhammer, 1912, p.
.33

[451←]
.H. Kelsen, Il problema della sovranità, cit., p. 220

[452←]
كتب ھیجل: «لكن لما كانت علاقة الدول بعضھا ببعض مبدؤھا ھو سیادة كل واحدة منھا، فإنھا توجد بعضھا بالنسبة

G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto (1821), :إلى بعض في حالة الطبیعة (الفطرة»، في
a cura di G. Marini, Roma-Bari, Laterza, 1987, § 333, p. 262

[453←]
.Ibidem

[454←]
.Ibidem



[455←]
.Ibidem, § 334, p. 262

[456←]
.Ibidem, § 338, p. 264

[457←]
.Ibidem, § 337, p. 264

[458←]
.H. Kelsen, Il problema della sovranità, cit., p. 275

[459←]
.Ibidem, p. 276

[460←]
Cfr. H. Kelsen, Les rapports, cit., p. 268 (حیث نقرأ)

«أخیراً ھذا ھو الأساس النظري للعقیدة اللاھوتیة التي یجب بالضرورة أن تعلن أنّ الله واحد أحد».

[461←]
.Ibidem, p. 277

[462←]
.H. Kelsen, Il problema della sovranità, cit., p. 366

[463←]
Ch. Wolff, Praefatio a Ius gentium methodo scientifica pertractatum (1749), تعود الطبعة

.Oxford, clarendon Press, 1934 1764 المتاحة ھنا إلى العام

[464←]
لكن جروتسیو أسّس أیضاً قانون الشعوب على القانون الطبیعي وحدد الاختلاف في الغرض:

quorum discrimen non quidem ex ipsis testimoniis [...] sed ex materiae qualitate»
intelligendum est», in U. Grozio, Prolegomena a De iure belli ac pacis (1625), Oxford,
.Clarendon Press, 1925

[465←]
Ch. Wolff, Praefatio, cit.

وفي ھذا الصدد راجع:

W.G. Grewe, Epochen der Völkerrechtsgeschichte, Baden-Baden, Nomos, 1984, p. 418.

[466←]



«نحن نقول: قانون الشعوب الضروري ھو الذي یتمثل في القانون الطبیعي المطبق على الشعوب»، في:

Ch. Wolff, Ius gentium, cit., Prolegomena, § 4. p. 2.

[467←]
Alia enim sunt principia iuris naturae, alia vero est applicatio eorundem ad gentes» in Ch.“

.Wolff, Ius gentium, cit., prolegomena, § 3, p. 1

[468←]
.H. Kelsen, Il problema della sovranità, cit., p. 369

[469←]
یمیز وولف أیضاً قانون الشعوب الطوعي عن قانون الشعوب التعاھدي، الذي ینشأ من المعاھدات بین الشعوب، ویلزم
فقط الشعوب التي وقعت علیھا (§ 23)، وعن قانون الشعوب العرفي الذي تم بناؤه على أساس الاستخدام (§ 24).

وتشكل قوانین الشعوب الطوعیة والتعاھدیة والعرفیة قانون الشعوب الوضعي (§ 25).

[470←]
H. Kelsen, Il problema della sovranità, cit., p. 371.

في ھذا الصدد، یجادل كیلسن مع مؤلف مثل كالتنبورن (Kaltenborn) الذي یرفض الحاجة المنطقیة لإسناد القانون
الدولي إلى فرضیة قانونیة مع إدراكھ لأھمیة مذھب وولف، وبدلاً من ذلك یقف مع فكرة القانون الوضعي دون

افتراضات سابقة. وفي ھذا الصدد أیضاً یرفض كالتنبورن تصور القانون الدولي على أنھ «آخر وأعلى جزء من
القانون الطبیعي، بكونھ قانوناً [...] تطبیق القانون الطبیعي للأفراد في الحیاة المتبادلة بین الدول في تبادلیتھا». ویعني

ھذا، في رأیھ، بلورة قانون دولي فلسفي («das philosophische Völkerrecht zu bearbeiten»)، بدلاً من
C.B. Kaltenborn, :بناء نظام القانون الدولي الوضعي، الذي ینبغي أن یسُتمدّ من ممارسات الواقع الدولي ، في

.Kritik des Völkerrechts, Leipzig, Verlag von G. Mayer, 1847, p. 28

وعلى العكس من ذلك، یعتقد كیلسن أنھ إذا ما أخذنا في الحسبان الافتراضات المنطقیة للقانون الدولي، فإن علم القانون
H. Kelsen, Il problema della :الدولي یبدأ بتكھنات فلسفیة تبدو مسوّغة أكثر من أي وقت مضى. راجع

.sovranità, cit., p. 372

[471←]
Ipsa enim natura instituit inter omnes gentes societatem & ad eam colendam eas obligat“
communis boni coniunctis viribus promovendo causa», in Ch. Wolff, Ius gentium, cit.,

.Prolegomena, § 9, p. 3

[472←]
Civitas, in quam gentes coivisse intelliguntur, & cuius ipsae sunt membra, Seu cives,“

.vocatur Civitas maxima», ibidem, § 10, p. 4

[473←]
Quoniam [...] per se patet gentes communi consensu imperium, quod universis in singulas“
competit, in unam quandam gentem, aut plures non contulisse [...]; imperium istud

.universis reservatum intelligitur», ibidem, § 19, p. 7



[474←]
.Civitas maxima status quidam popularis est» ibidem, § 19, p. 7»

[475←]
جمیع الشعوب لدیھا قانون مشترك فیما یتعلق بالشعوب التي تتنصل من واجباتھا تجاه مبدأ المواطنة المثلى أو العظمى

civitas maxima, ibidem, § 13, p. 5.

[476←]
in civitate quoque maxima pro voluntate omnium gentium habendum erat, quod majori“

.earum parti visum fuerit», ibidem, § 20, p. 7

[477←]
U. Grozio, De iure belli ac pacis, cit., Lib. I, cap. II, IV, p. 18.

وفي ھذا الصدد راجع:

W.G. Grewe, Epochen der Völkerrechtsgeschichte, cit., p. 255.

[478←]
H. Kelsen, Il problema della sovranità, cit., p. 299.

في ھذا الصدد، راجع الصیاغة الممتازة لعمل كیلسن في:

G. Bongiovanni, Presupposti giuridici e culturali del primato del diritto internazionale in
Hans Kelsen, in G. Gozzi e G. Bongiovanni (a cura di), Popoli e civiltà. Per una storia e
filosofia del diritto internazionale, Bologna, Il Mulino, 2006, in particolare pp. 243 ss.

[479←]
ومع ذلك، لا یسمح لنا التطور المعاصر للقانون الدولي بقبول الحل الذي اقترحھ كیلسن، لأن مفھوم الأحادیة لا یتوافق
مع الوضع الحالي للقانون الدولي. فبعد تأسیس الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وتعدد الھیئات الدولیة، أصبح واقع

التعددیة في الأنظمة مفروضاً: حالیاً «صورة القانون الدولي التي تعبرّ عنھا تعددیة النظم القانونیة التي تتكون منھا
L. :ھي [...] تلك الشبكة المعقدة والمتكاملة من المؤسسات والنظم القانونیة المبینة على عدة مستویات تنظیمیة»، في

Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, 2 voll., Roma-Bari,
.Laterza, 2007, vol. II, Teoria della democrazia, p. 486

[480←]
. H. Kelsen, Il problema della sovranità, cit., p. 300

[481←]
.Ibidem, p. 302

[482←]
.Cfr. H. Kelsen, Il problema della sovranità, cit., pp. 302, 326 e passim

[483←]



F. V. Liszt, Das Völkerrecht, 11. Aufl., Zweiter, Unveränderter Neudruck, Berlin, Springer,
1921, p. 6.

یقول لیزت: «وعلى ھذا تسُتمَدُّ القوة الملزمة من الإرادة الذاتیة الملزمة من جانب الدولة، ولیس من إرادة ھذه القوة
المتفوقة. فالقانون الدولي معاھدة، ولیس قانونا؛ً بل ھو قانون وضعي كمعاھدة».

[484←]
.H. Kelsen, Il problema della sovranità, cit., p. 353

[485←]
.H. Kelsen, Les rapports, cit., p. 323

[486←]
من أجل تطویر أطروحات النزعة السلمیة القانونیة، راجع:

N. Bobbio, Guerra e diritto (1966), in Id., Teoria generale della politica, Torino, Einaudi,
1999, pp. 520 ss.

أما د. زولو فكان ناقداً للاتجاه السلمي القانوني

D. Zolo, I signori della pace, Roma, Carocci, 1998.

یعرّف بوبیو (Bobbio) وجھة نظره باسم «السلمیة المؤسسیة»، مقدماً إیاھا على أنھا سلمیة «نسبیة» مقابل السلمیة
lettera del 10 aprile :الدینیة، التي ھي بدلاً من ذلك سلمیة «مطلقة» تدعي معرفة «أسباب العنف»؛ راجع

1996 di N. Bobbio a D. Zolo, in D. Zolo, L’alito della libertà. Su Bobbio, Milano,
.Feltrinelli, 2008, p. 168

لا تعتقد السلمیة المؤسسیة أنھا تمتلك ھذه المعرفة، لكنھا تدعي فاعلیة معینة، كما حدث في حرب الخلیج عام 1991،
عندما منع التدخل العسكري من أن تنتشر الحرب في الشرق الأوسط بأكملھ. حول ھذه النقطة، یسأل بوبیو زولو

(Zolo)، بطریقة استفزازیة، أي من وجھات النظر المختلفة التي ھي أكثر «واقعیة»؟ (المصدر نفسھ، ص: 169).
وقد رد زولو، في رسالة مؤرخة في 7 أبریل 1996، بشرح مفصل قوي الحجة، وكان رداً مقنعاً للغایة، في

تصوري، یعبر عن رفض الحاجة إلى «شرطة دولیة» للتدخل عسكریاً لقمع النزاعات، بما أن ھذه النزاعات لھا
أسباب، ومن أجل حلھا یكون إشراك الشعوب مھماً، لیس فقط في مراحل النزاع، ولكن أیضاً وقبل كل شيء في

عملیة السلام. یشیر زولو أیضاً إلى ضرورة منح المساعدة الدولیة مع مراعاة الخصائص الاقتصادیة والاجتماعیة
والثقافیة للشعوب النامیة, (المصدر نفسھ، ص: 169).

[487←]
.H. Kelsen, Les rapports, cit., p. 323

[488←]
.Ibidem, p. 325

[489←]
ومع ذلك، لا یوجد نقص في المؤلِّفین الذین سلطوا الضوء على حدود مفھوم كیلسن، على سبیل المثال ریجو

(Rigaux) الذي لحظ كیف أن الھیكل الذي بناه كیلسن لا یأخذ في الحسبان المشكلات المتعلقة بالقانون الدولي
F. :الخاص، ولا سیما المنافسة بین النظم القانونیة المختلفة التي تستھدف الشخص نفسھ وھي آمرة ومختلفة؛ راجع

.Rigaux, Hans Kelsen e il diritto internazionale, in «Ragion pratica», 6, 1996, p. 103



على العكس من ذلك، یعتقد بوبیو بحقّ أنھ «في واقع الأمر ھناك میل لدى الدول المعاصرة إلى تركیز جزء من سلطتھا
N. Bobbio, La teoria del diritto e il diritto internazionale. Un :في منظمات فوق وطنیة»، راجع

dialogo con Norberto Bobbio, in D. Zolo, L’alito della libertà. Su Bobbio, Milano,
.Feltrinelli, 2008, p. 118

إنھ یفكر بشكل خاص في إنشاء المحكمة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة والمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا.

[490←]
.H. Kelsen, La pace attraverso il diritto (1944), Torino, Giappichelli, 1990, p. 49

[491←]
H. Kelsen, Il problema della sovranità, cit., p. 388

[492←]
.H. Kelsen, La pace, cit., p. 41

[493←]
.Ibidem

[494←]
یؤكد كیلسن ھذا الموقف باستمرار. وقد كتب یقول: «إن التدخل القسري في مجال مصالح الآخرین یشكل من ناحیة

H. Kelsen, Teoria generale del diritto :عملاً غیر قانوني، وغیر مشروع، ومن ناحیة أخرى عقوبة»، في
.e dello Stato (1945), Milano, Etas libri, 1980, p. 22

وكتب أیضاً: «لفھـم القانـون الدولـي، یجـب أیضاً التمییز بین الحـرب بكونھـا جریـمة، والحـرب بكونھا عقوبة»,
.(Ibidem،p. 344)

[495←]
راجع في ھذا الصدد الملحوظات الدقیقة لشیاورو:

L. Ciaurro, Un diritto internazionale per la pace. Nota introduttiva a H. Kelsen, La pace,
cit., p. 8.

[496←]
.H. Kelsen, Teoria generale, cit., p. 345

[497←]
.H. Kelsen, Principles of International Law, New York, Rinehart & Company, 1952, p. 33

[498←]
U. Grozio, De iure belli ac pacis, cit., Lib. II, cap. I, I, p. 101.

كتب جروتسیو:

Causa iusta belli suscipiendi nulla esse alia potest, nisi iniuria.



أي «لا یوجد سبب عادل آخر لشنّ الحرب عدا الظلم الصریح».

[499←]
«الحرب ھي ھذه الحالة، التي یلاحق فیھا المرء حقھ بالقوة»، وأیضاً: «لقد أظھرنا أن الطبیعة تعطي البشر الحق في

E. de Vattel, Le Droit des :استخدام القوة، عند الضرورة، للدفاع عن أنفسھم وللحفاظ على حقوقھم»، في
Gens ou Principes de la Loi Naturelle (1758), Liv. III, Chap. I, § 1, § 3, Washington,

.Carnegie Institution of Washington, 1916, pp. 1-2

[500←]
H. Kelsen, Principles, cit., p. 35.

والنموذج الذي حدده كیلسن ھو ما یسمى «نموذج میثاق الأمم المتحدة» مقابل «نموذج ویستفالیا» السابق. وإذا كان
النموذج الأخیر یتسم بسیادة الدول، وحقھا في استخدام الحرب، فإن «نموذج میثاق الأمم المتحدة» یتضمن في معناه،
على العكس من ذلك، إعلان المبادئ العامة للنظام القانوني الدولي، التي تعدّ «قواعد قانونیة» لا یمكن الاستغناء عنھا

فیما یتعلق بالمعاھدات والقواعد العرفیة، وتقیید قانون الدول على حق الدفاع عن النفس وحده كسبب للجوء إلى
الحرب.

وفي ھذا الصدد راجع:

A. Cassese, Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo, Bologna, Il Mulino, 1984,
pp. 455-476.

ووفقاً لما ذكره كاسیزي (Cassese) وكذلك ر. فالك (R. Falk)، ویمكن أن یلُحَظ وجود تعایش بین النموذجین في
D. Zolo, Cosmopolis, Milano, :النظام القانوني الدولي الحالي. وفي ھذا الصدد راجع التوصیف الدقیق عند

.Feltrinelli, 1995, pp. 117 ss

[501←]
.H. Kelsen, Principles, cit., p. 36

[502←]
دار نقاش مھمّ حول موضوع «الحرب العادلة» بین بوبیو وزولو. إذا كانت المصادر التي أشار إلیھا كیلسن: معاھدة

فرساي (1919)، ومیثاق عصبة الأمم لعام 1919، ومیثاق بریان كیلوج لعام 1928، ومیثاق الأمم المتحدة لعام
1945؛ ویمكن عدھّا الصیغَ الأولى لنظام دولي (فوق قانون الدولة)، ففي حقبة لاحقة، أدتّ التغییرات في العلاقات

الدولیة والوعي بالقدرة التدمیریة للأسلحة النوویة بالضرورة إلى تفسیرات مختلفة لمفھوم الحرب. وفي الواقع، یتذكر
Il problema della guerra e le vie :بوبیو أنھ انتقد مفھوم «الحرب العادلة» في مقالات كتبھا في الستینیات

della pace, Torino, Cooperativa libraria universitaria editrice, 1965 e Diritto e guerra,
.1965

كان ذلك في ذروة الحرب الباردة وتوازن الرعب. یدعي بوبیو أنھ أشار إلى الصراع النووي، الذي بدت لھ الحرب
بسببھ «حدثاً یفلت، مثل كارثة طبیعیة، من أي تقویم قانوني أو أخلاقي» وفي ھذا الصدد، انظر ما یؤكده بوبیو في

«نظریة القانون والقانون الدولي», (cit., p. 122). وفي بحث یعود إلى العام 1966، عمّق بوبیو تفكیره في مشكلة
الحرب. ولحظ أنّ من الضروري في سیاق نظریة الحرب، التمییز بین الحق في الحرب، الذي یتعلق بمشكلة

تسویغھا، وقانون الحرب، الذي یتعلق بدلاً من ذلك بالقواعد التي تحكم سلوكھا. تم تغییر ھذه المفاھیم بشكل عمیق، إذ
قوُّضت نظریة الحرب العادلة من خلال الفلسفة الوضعیة القانونیة، التي عدتّ التمییز بین الحرب العادلة والحرب
الجائرة غیر ذي صلة، مع الاعتراف دائماً بشرعیة الإجراءات التي تتبناھا الدول. ومن ناحیة أخرى، تم تقویض

قانون الحرب بسبب استخدام متزاید للأسلحة المدمرة، التي لا تعترف بحدود استخدامھا.



Per una teoria dei rapporti tra guerra e diritto, 1966) Cfr. N. Bobbio, Guerra e diritto «جرى
.in Id., Teoria generale della politica, Torino, Einaudi, 1999, p. 523 ,(«تحویر العنوان

ولكن، كما یذكر زولو، تغیرت مواقف بوبیو لاحقاً بطریقة متناقضة بمناسبة حرب الخلیج الأولى عام 1991، حیث عَدَّ
التدخلَ العسكري الأمریكي قانونیاً، على النحو الذي أذن بھ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي ھذه الحالة،

تتطابق «الحرب العادلة» أیضاً، وفقاً لبوبیو، مع «الحرب القانونیة» حتى إذا لم تمارس الأمم المتحدة القوة مباشرة،
.D. Zolo, L’alito della libertà, cit., p. 95 :خلافاً لأحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، انظر

وھو بالتأكید استئناف لمواقف كیلسن، إذ یرى بوبیو في ھذه المناسبة بدایة «عملیة تشكیل سلطة مشتركة فوق الدول»،
.N. Bobbio, Una guerra giusta?, Venezia, Marsilio, 1991, p. 23 :انظر

الذي حدده كیلسن من قبل. ویعلن أنھ من الضروري التمییز بین العنف «الأول» (من یستخدمون القوة العسكریة أولاً)
cfr. N. Bobbio in La teoria del diritto e il diritto (من یدافع عن نفسھ) «والعنف «الثاني

.internazionale, cit., p. 122

إنھ بلا شك تخفیف لمعارضتھ لأي تسویغ أخلاقي أو قانوني للحرب في العصر النووي، كما سیشیر زولو أیضاً إلى
.I signori della pace, cit., p. 78 :ذلك في

[503←]
تنص المادة 231 على التالي: «تؤكد الحكومات الحلیفة والمنتسبة، وتقرّ ألمانیا مسؤولیة ألمانیا وحلفائھا في التسبب في

كل الخسائر والأضرار التي تعرضت لھا الحكومات الحلیفة والمنتسبة ومواطنوھا نتیجة الحرب التي فرضھا علیھم
H. Kelsen, :عدوان ألمانیا وحلفائھا». وھذا یعني تصنیف عدوان ألمانیا على أنھ عمل غیر قانوني وجریمة؛ راجع

.Principles, p. 38

[504←]
انظر في ھذا الصدد الحكم، المقبول تماماً، لـزولو بشأن الواقع المؤسسي للأمم المتحدة لدى:

D. Zolo, Riformare le Nazioni Unite?, in G. Gozzi e G. Bongiovanni (a cura di), Popoli e
. civiltà, cit., pp. 157-182

[505←]
راجع حول «عدالة» المنتصرین الأطروحات التي عبرّ عنھا د. زولو:

La giustizia dei vincitori. Da Norimberga a Baghdad, Roma-Bari, Laterza, 2006.

[506←]
.H. Kelsen, Principles, p. 37

[507←]
.H. Kelsen, Teoria generale, cit., p. 446

[508←]
.Ibidem

[509←]
.Ibidem, p. 449



[510←]
.H. Kelsen, Il problema della giustizia (1960), Torino, Einaudi, 1975, p. 122

[511←]
H. Kelsen, Il processo di Norimberga e il diritto internazionale (1947), in «Nuovi studi

.politici», XIX, 1989, p. 101

[512←]
.Ibidem, p. 107

[513←]
.Ibidem, p. 110

[514←]
Cfr. L. von Ranke, Über die Epochen der neuren Geschichte. Historischkritische Ausgabe

.(1854), a cura di Th. Schieder e Helmut Berding, München,R. Oldenburg Verlag, 1971

[515←]
.L. Dehio, Equilibrio o egemonia (1948), Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 28-30

[516←]
.Ibidem, p. 57

[517←]
.Ibidem, p. 96

[518←]
یعلق دیھیو قائلاً: «تمت تسویة الدول القاریة نتیجةً طبیعیة للتوازن الذي أوجدتھ إنجلترا. ولقد أسھمت القوة الجانبیة
الروسیة في تحقیق ھذه التسویة. وقد عملت ھذه القوة مثل الإنجلیز ضد أي ھیمنة، ومِنْ ثمََّ جاء عملھا في المقام الأول

ضد الفرنسیین», (المصدر نفسھ، ص: 113)

[519←]
.Ibidem, p. 238

[520←]
«یبدو لنا الیوم أن اللعبة الكبیرة، التي أبقت على حركة أوروبا في العصر الحدیث، وكذلك فعلت مع العالم، قد انتھت»,

(انظر المصدر نفسھ).

[521←]
.C. Schmitt, Il nomos della terra (1950), Milano, Adelphi, 1991, p. 134



[522←]
.Ibidem, p. 312

[523←]
المادة 21: «التعھدات الدولیة مثل معاھدات التحكیم والاتفاقات الإقلیمیة مثل نظریة مونرو، وھي التي یقُصد بھا توطید

السلم، لا تعتبر متعارضة مع أي نص من نصوص ھذا المیثاق».

[524←]
.C. Schmitt, Il nomos della terra, cit., p. 333

[525←]
تنصّ المادة 227 على «أن القوى المتحالفة والقوى المرتبطة بھا وجھت الاتھام العلني إلى غلیوم الثاني من

ھوھینزولیرن، إمبراطور ألمانیا السابق؛ لارتكابھ الجریمة القصوى ضد الأخلاق الدولیة والسلطة المقدسة للمعاھدات
[...] وسوف تشكل محكمة خاصة لمحاكمة المتھم على أن تكفل لھ كافة الضمانات الجوھریة لممارسة حق الدفاع عن

La conferenza della pace, 1919-1920, a cura di F. Curato, Milano, Istituto per :نفسھ»، في
.gli Studi di Politica Internazionale, 1942, vol. I, p. 78

[526←]
ھ إلیھ الاتھام بارتكاب أفعال «تقر الحكومة الألمانیة لسلطات الحلفاء والقوى المنضمّة إلیھا حریة تقدیم كل شخص یوجَّ

تناقض قانون الحرب وأعرافھا للمحاكمة أمام محاكمھا».

[527←]
.C. Schmitt, Il nomos della terra, cit., p. 349

[528←]
.Ibidem, p. 430

[529←]
یبدو تعبیر «العدو العادل» (iustus hostis) إشكالیاً للغایة، ویتطلب مزیداً من الدراسة. في «میتافیزیقا الأخلاق»،

درس كانط مفھومي العدو العادل والظالم. لقد طرح سؤالاً عن ماھیة العدو الظالم وفقاً لقانون الشعوب، وردّ علیھ أن
ھذا التعبیر «ھو حشو زائد إذا طبقھ المرء على حالة الطبیعة، لأنّ حالة الطبیعة ھي نفسھا حالة ظلم». وبخلاف ذلك

I. Kant, Die :أضاف كانط العدو العادل «ھو ذلك الذي یعدّ من الظلم أن أقاومھ، وعندھا لن یكون عدوي»، في
Metaphysik der Sitten (1797), in Werke, a cura diW. Weischedel, Bd. VIII, Frankfurt am

Main, Suhrkamp, 1993, p. 474; trad. it. Metafisica dei costumi, Bari, Laterza, 1983, § 60,
.p. 187

وبدلاً من ذلك، یخصص شمیت لمصطلح «العدو العادل» معنى العدو الذي یحق لھ شن الحرب بحكم السیادة. وجھة
نظره ھي حقھ شن الحرب: یكمن في ھذا كونھ «عادلاً»! والحق من وجھة نظر شمیت ھو أحد «أشكال» واقع

الحرب الذي لا یمكن إنكاره. أما منظور كانط فھو منظور قانون السلام، حیث الحق ھو الحد الذي یمكنھ وقف واقع
الحرب.

[530←]
حول الطبیعة الإشكالیة لأساس ھذا القانون الطبیعي، وحول مناقشة أسس حقوق الإنسان راجع الفصل الثاني عشر.



[531←]
C. Schmitt, Il concetto discriminatorio di guerra (1938), Prefazione di D. Zolo. Traduzione

e cura di S. Pietropaoli, Roma-Bari, Laterza, 2008.

راجع حول مفھوم «الحرب التمییزیة»:

S. Pietropaoli, Abolire o limitare la guerra? Una ricerca di filosofia del diritto
internazionale, Firenze, Edizioni Polistampa, 2008, in particolare pp. 139-174.

[532←]
یحلل شمیت أعمال كل من:

G. Scelle, Précis de Droit des Gens, Première Partie, Paris, Librairie du Recueil Sirey,
Paris, 1932 e Deuxième Partie, Paris, 1934, di H. Lauterpacht, The Function of Law in
the International Community (1933), New York, Garland Publishing, Inc., والمقالان
:المنشوران في 1973 في

British Year Book of International Law», London, Oxford University Press, 1936: Sir J.»
Fischer Williams, Sanctions under the Covenant, pp. 130-149 e A.D. McNair, Collective
.Security, pp. 150-164

[533←]
La Société des Nations est-elle un super-Etat? Autre question oiseuse. Elle est»
certainement une organisation sociale super-étatique», in G. Scelle, Précis de Droit des

.Gens, Première Partie, cit., p. 250

[534←]
.Ibidem

[535←]
G. Scelle, Précis de Droit des Gens, Deuxième Partie, cit., p. 31

[536←]
.C. Schmitt, Il concetto discriminatorio di guerra, p. 59

[537←]
.G. Scelle, Précis de Droit des Gens, Deuxième Partie, cit., p. 47

[538←]
.C. Schmitt, Il concetto discriminatorio di guerra, cit., p. 59

[539←]
یشیر شمیت إلى أعمال إ. دو فاتیل على وجھ الخصوص.

[540←]



.Ibidem, p. 63

[541←]
.Ibidem, p. 65

[542←]
.Ibidem, p. 83

[543←]
.W.G. Grewe, Epochen der Völkerrechtsgeschichte, Baden-Baden, Nomos, 1984, p. 679

[544←]
.Ibidem, p. 683

[545←]
.Ibidem, pp. 689-690

[546←]
.Ibidem, p. 762

[547←]
.Ibidem, p. 765

[548←]
وجّھ كوسكنییمي نقداً شدیداً لواقعیة جروي في مراجعتھ للترجمة الإنجلیزیة لكتاب

W.G. Grewe, The Epochs [—the original text is wrong] of International Law, Berlin, De
Gruyter, 2001, in Buchbesprechungen, in «Kritische Iustiz», 2002, pp. 277-281.

وعلى وجھ الخصوص، یلوم كوسكنییمي جروي على التزامھ الصمت بشأن المسؤولیات الألمانیة في الحرب العالمیة
الثانیة، لیقتصر بسھولة على اعتبار أن الحروب تندلع، وبدلاً من ذلك ساوى بین مسؤولیات الحلفاء ومسؤولیات

ألمانیا، ص: 279.

[549←]
M. Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law

.1870-1960, Cambridge, Cambridge University Press, 2002

[550←]
H. Morgenthau, Scientific Man vs. Power Politics, Chicago, University of Chicago Press,

.1946

[551←]
.M. Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations, cit., p. 460



[552←]
ھناك سلسلة كاملة من المؤلفات المتعلقة بالدیون التي كان شمیت سیتحملھا من مورجینثاو، وبشأن العلاقة الخلافیة بین
الاثنین. بین المسودة الأولى لعام 1927 ومراجعة عام 1932 للمقال الأساسي حول مفھوم «السیاسي»، كان شمیت
M. :قد غیرّ معناه -في رأي مورجینثاو- بتبني التفسیر الذي طوره الأخیر خلال عام 1929. راجع في ھذا الصدد

.Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations, cit., pp. 436 ss

وانظر التحلیل المعمق والموسع لِـ

A. Campi, Hans J. Morgenthau e Carl Schmitt: un bilancio critico-bibliografico, in H.J.
Morgenthau, Il concetto del politico. «Contra» Schmitt, a cura di A. Campi e L.
Cimmino, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, pp. LXXXIV ss.

فمن خلال تبني مفھوم مورجینثاو، كان لشمیت أن یتخلى عن مفھوم كلي «للسیاسي» لیتبنىّ مفھوماً مرتبطاً بالعلاقة،
أي تفسیر «السیاسي» بمثابة «درجة الشدة» التي تتسّم بھا أي علاقة. باختصار: لدى مورجینثاو, «السیاسي» لیس لھ

محتوى محدد تحدیداً نھائیاً، ولكنھ بالأحرى خصیصة یمكن تطبیقھا على أي كائن. ولدى شمیت ستصبح درجة قوة
العلاقة - إذا قیست على أساس مفھوم مورجینثاو، بین الرابطة أو الانفصال - ھي التمییز بین «الصدیق والعدو».

وعلاوة على ذلك انتھى الأمرُ - الذي لم یستبعد القیم والأھداف الأخلاقیة من تحلیل مصطلح «السیاسي» -
A. Campi, Hans J. :بمورجینثاو إلى إسناد مفھوم شمیت إلى مفھوم بمثابة أداة، بحَْتٍ وخالٍ من القیم، في

.Morgenthau e Carl Schmitt, cit., p. CXI

[553←]
.M. Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations, cit., p. 464

[554←]
H. Morgenthau, La politica tra le nazioni (1948), Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 261 ss.

حول مورجینثاو، وبشكل أعم، حول موضوعات الواقعیة السیاسیة راجع:

P. P. Portinaro, Il realismo politico, Roma-Bari, Laterza, 1999.

[555←]
.M. Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations, cit., p. 464

[556←]
.H. Morgenthau, La politica tra le nazioni, cit., p. 311

[557←]
.Ibidem, pp. 311-312

[558←]
انظر:

B. Kingsbury, Grotius, Law and Moral Skepticism: Theory and Practice in the Thought of
Hedley Bull, in Classical Theories of International Relations, a cura di I. Clark e I. B.
Neumann, Houndsmills, Palgrave, 1996, p. 45.



[559←]
في ھذا الصدد، راجع الكتاب المھمّ الذي كتبھ

A.M. Battista, Alle origini del pensiero politico libertino. Montaigne e Charron, Milano,
Giuffrè, 1989

(طبعة جدیدة منقحّة).

[560←]
ھكذا یأتي تفسیر فكر باربیراك من جانب ب. كنجسبري

B. Kingsbury,Grotius, Law and Moral Scepticism, cit., p. 53.

بتعبیر أدق كتب باربیراك أن جروتسیو یؤكد أنھ «في نظام القانون الطبیعي، [...] یجب على المرء أن یبدأ بتثقیف
نفسھ حول طبیعة الأشیاء الأخلاقیة، والمبادئ والصفات المختلفة للأشیاء الأخلاقیة، وما الذي یجعلھا تنتسب إلى

J. Barbeyrac, Préface du Traducteur à S. Pufendorf J. Barbeyrac, in :الخیر أو الشر»، في
Préface du Traducteur à S. Pufendorf, Le Droit de la Nature et des Gens, Traduit du latin

.par Jean Barbeyrac (1712), à Basle, 1732, Quatrième Edition, Tome Premier, p. CXXI

ومع ذلك، لدى باربیراك تحفظات على جروتسیو، مشیراً إلى أنھ «عندما یتعامل مع موضوع معین على وجھ
ً الخصوص، فإنھ لا یظُھر دائماً الصلة التي تربطھ بالمبادئ الأولى», (المصدر نفسھ). على العكس من ذلك، وفقا

لرأي باربیراك وبوفیندورف «یؤسس ویطور بوضوح المبادئ الأساسیة للقانون الطبیعي ویستنتج، من خلال سلسلة
دقیقة جداً من النتائج، الواجبات الرئیسة للإنسان والمواطن»،

Ibidem, p. CXXII.

وھكذا یستخلص باربیراك «أن عملھ [...] أكثر فائدة بكثیر من عمل جروتسیو», (المصدر نفسھ).

[561←]
.B. Kingsbury, Grotius, Law and Moral Scepticism, cit., p. 55

[562←]
M. Wight, Western Values in International Relations, in Diplomatic Investigations, a cura

di H. Butterfield e M. Wight, London, George Allen & Unwin, 1966, pp. 89-131.

انظر حول أعمال م. وایت (M. Wight) العمل الدقیق للمؤلف:

M. Chiaruzzi, Politica di potenza nell’età del Leviatano, Bologna, Il Mulino, 2008.

[563←]
H. Bull, La società anarchica. L’ordine nella politica mondiale, Milano, Vita e Pensiero,

.2005, p. 39

[564←]
.Ibidem, p. 38

[565←]
.Ibidem, p. 53



[566←]
.Ibidem, p. 62

[567←]
المرجع الرئیس لبول موجود في عمل

R.O. Keohane ,J.S. Nye, Jr. (a cura di), Transnational Relations and World Politics,
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1973.

لحظ المؤلفون أنھ، على عكس اھتمام علماء السیاسة الدولیین، الموجھ بشكل أساسي إلى العلاقات بین الدول، من
الضروري إبراز أھمیة تفاعل المجتمعات و«الجھات الفاعلة العابرة للأوطان» (مثل شركة الزیت العربیة الأمریكیة

أو الكیانات غیر الحكومیة) في مجال الأعمال الدولیة, Ibidem, p. x. یركز بحث كیوھان (Keohane) ونیي
(Nye) على «العلاقات العابرة للأوطان» - الاتصالات والتحالفات والتفاعلات عبر حدود الدول التي لا تخضع

لسیطرة الھیئات الحكومیة - ویتناول على وجھ الخصوص بعض الظواھر العابرة للأوطان: الشركات المتعددة
الجنسیات، والحركات الثوریة، والشبكات العلمیة، والنقابات العمالیة والدولیة، وتحالفات النقل الجوي، وأنشطة

الاتصالات, Ibidem, p. xi. على عكس ھذا المنظور، یؤكد بول من جدید على مفھومھ المتمركز حول الدولة.

[568←]
.H. Bull, The State’s Positive Role in World Affairs, in «Daedalus», 108 (1979), 4

[569←]
.Ibidem, p. 120

[570←]
Ibidem, p. 119.

وھذا المنظور المھم، الذي یؤكد وجود النظام حتى في غیاب الحكومة المركزیة، ھو بالتأكید واحدٌ من أھم نتائج فكر
بول. إنھ - كما لحُِظ مراراً وتكراراً - شاھد على علاقات التعاون بین الدول التي یتم تأكیدھا حتى بدون التنسیق الذي

تمارسھ سلطة مركزیة. كما أن النظر في العلاقات بین الدول - بما یتجاوز التقسیمات التقلیدیة للھیمنة والصراع
والمركزیة الھرمیة والفوضى - موجود أیضاً في منظور «واقعي جدید» لمؤلفین مثل كیوھان ونیي وكراسنر الذین

D. Zolo, Cosmopolis. La prospettiva del governo :قدموا مفھوم «النظم الدولیة». راجع في ھذا الصدد
.mondiale, Milano, Feltrinelli, 1995, pp. 129 ss

وعلى سبیل المثال یؤكد كیوھان ونیي: «نشیر إلى مجموعات الترتیبات الحاكمة التي تؤثر في علاقات الاعتماد
R.O. Keohane e J.S. Nye (a cura di), Power and :المتبادل بعدھّا أنظمة دولیة»، في

Interdependence. World Politics in Transition, Boston, Little, Brown and Company, 1977,
.p. 19

الأنظمة الدولیة ھي «عوامل وسیطة بین ھیكل سلطة نظام دولي، والاتفاقیات (المساومة) التي تحدث داخلھ»,
.Ibidem, p. 21

كانت ھذه، على سبیل المثال، اتفاقیات بریتون وودز (Bretton Woods) في عام 1944. یقول كراسنر: إن الأنظمة
الدولیة ھي مجموعة من المبادئ والمعاییر والقواعد وإجراءات اتخاذ القرار التي تلتقي علیھا توقعات الجھات

S.D. Krasner, Structural Causes and Regime :الفاعلة، في مجال معین من العلاقات الدولیة، راجع
Consequences: Regimes as Intervening Variables, in Id. (a cura di), International

.Regimes, Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 1984, p. 2



یحدد: «المبادئ ھـي المعتقـدات الحقیقة، والسبب، والتقویـم. القواعد ھـي معاییر سـلوك محددة مـن حیث الحقـوق
والالتزامات. القواعد ھي أوامر أو أشكال حظر محددة للإجراء. الإجراءات في اتخاذ القرار ھي الممارسات السائدة

لاتخاذ الاختیار الجماعي وتنفیذه», (المصدر نفسھ).

وقد قام بول أیضاً، حتى مع استخدام مصطلحات مختلفة، بصیاغة المفھوم نفسھ، حیث أبرز الدور الذي تؤدیھ القواعد
والمؤسسات في الحفاظ على ھیاكل المجتمع الدولي وقال: «القواعد ھي مبادئ إلزامیة عامة، تلزم أو تسمح لفئات
H. Bull, La società anarchica, cit., p. :معینة من الأشخاص أو الجماعات بالتصرف بطرق معینة»، في

.68

لكن بول یؤكد باستمرار على الدور الذي تلعبھ الدولة بدلاً من أھمیة القواعد والمبادئ والإجراءات.

[571←]
J. Austin, Delimitazione del campo della giurisprudenza (1832), Bologna, Il Mulino, 1995,

.Lezione VI

[572←]
یشیر بول وینتقد الحاشیة التمییزیة التي أدخلھا كیلسن بین الحرب بِعدھّا «جریمة» والحرب بعدھّا «عقوبة». وفي
الواقع إن موقف كیلسن یتجنب ھذا النقد، إذا حسبنا أن كیلسن یشیر إلى قانون دولة فیدرالیة عالمیة مستقبلیة (كانطیة).

وسیصبح بول أكثر وعیاً بھذه التوترات والصراعات.

[573←]
.H. Bull, La società anarchica, cit., p. 164

[574←]
یشیر بول على وجھ الخصوص إلى أطروحات و. فریدمان:

W. Friedmann, The Changing Structure of International Law, London, Stevens & Son,
1964.

[575←]
.H. Bull, La società anarchica, cit., p. 179

[576←]
.Ibidem, p. 188

[577←]
.Ibidem, p. 52

[578←]
in L’espansione della ,(مقدمة خاصة بالطبعة الأصلیة الإنجلیزیة) H. Bull e A. Watson, Prefazione
società internazionale (1984), a cura di H. Bull e A. Watson, Milano, Jaca Book, 1994, p.

.1

[579←]



H. Bull, La rivolta contro l’Occidente, in L’espansione della società internazionale, cit., p.
.231

[580←]
تنص المادة الأولى من ھذا الإعلان على «أن الحق في التنمیة حق من حقوق الإنسان غیر قابل للتصرف، وبموجبھ
یحق لكل إنسان ولجمیع الشعوب المشاركة في تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة، والتمتع بھذه

التنمیة التي یمكن فیھا إعمال جمیع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة إعمالاً تاماً».

[581←]
قرارات الجمعیة العامة - الدورة الاستثنائیة السادسة, 9 أبریل- 2 مایو 1974 - المعتمدة بشأن تقریر اللجنة المخصصة

للدورة الاستثنائیة السادسة، إعلان بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جدید، ص: 5.

[582←]
Ibidem, p. 4.

وفي ھذا الصدد، راجع الكتاب الذي نشر بدعوة من الیونسكو، بقلم محمد بجاوي (M. Bedjaoui)، سفیر الجزائر
بباریس وعضو لجنة القانون بالأمم المتحدة والمنتسب إلى معھد القانون الدولي. إن الكتاب، المعنون بـ«نحو نظام
Towards a New International Economic Order, New York, Holmes & «اقتصادي دولي جدید

Meier Publishers, 1979 یؤكد ولادة «عالم متعدد الأقطاب»، حیث یجب أن یكون للدول «حق دولي في
المشاركة» في صیاغة وتطبیق القواعد التي تحكم العلاقات بینھا. وعلى وجھ الخصوص، یلحظ بجاوي أن إنشاء

نظام اقتصادي وقضائي جدید ھو الھدف الذي تستھدفھ دول العالم الثالث لحمایة استقلالھا وسیادتھا المكتسبة حدیثاً,
.Ibidem, p. 12

وفي الواقع، كما سنرى لاحقاً، طورت الدول الغربیة نموذجاً جدیداً، یتم فیھ التعبیر عن أیدیولوجیة ما بعد الاستعمار؛
لمواجھة ادعاءات دول العالم الثالث وتقییدھا.

[583←]
الجمعیة العامة، الدورة التاسعة والعشرون، القرارات التي اعتمدتھا الجمعیة العامة, 3281 (XXIX)، میثاق الحقوق

والواجبات الاقتصادیة للولایات, 12 دیسمبر 1974.

[584←]
«مـن حـق جمیـع الـدول وواجبھـا، منفـردة ومجتمعـة، القضاء على الاستعمار والفصل العنصري والتمییز العنصري

والاستعمار الجدید...» (المادة 16.1).

[585←]
.H. Bull, La rivolta contro l’Occidente, cit., p. 233

[586←]
.Ibidem, p. 237

[587←]
H. Bull, Human Rights and World Politics, in R. Pettman (a cura di), Moral Claims in

.World Affairs, London, croom Helm, 1979, p. 83



[588←]
انظر:

R.A. Falk, This Endangered Planet. Prospects and Proposals for Human Survival, New
York, Random House, 1971, in particolare il cap. VII, Designing a New World-Order
System, pp. 285 ss.

وفي ھذا الصدد انظر التحلیلات الدقیقة للمؤلف:

D. Zolo, Cosmopolis, cit., pp. 53 ss.

[589←]
.H. Bull, La società anarchica, cit., p. 346

[590←]
.R.A. Falk, This Endangered Planet, cit., pp. 314 ss

[591←]
.H. Bull, Human Rights and World Politics, cit., p. 85

[592←]
.Ibidem, p. 89

[593←]
،(R. Kothari) یشیر بول بشكل خاص إلى أطروحات ر. كوثاري

Footsteps into the Future. Diagnosis of the Present World and a Design for an Alternative,
New York, The Free Press, 1974.

ویتصور المؤلف 20 أو 25 اتحاداً إقلیمیاً، بما في ذلك المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة، والعالم العربي، وإفریقیا
الشرقیة والغربیة والجنوبیة، إلخ.

[594←]
.H. Bull, La società anarchica, cit., p. 363

[595←]
J. Rawls, The Law of Peoples, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1999, p. 17;

.trad. it. Il diritto dei popoli, Milano, Edizioni di Comunità, 2001, p. 23

[596←]
.J. Rawls, Il diritto dei popoli, cit., p. 30

[597←]
في عمل سابق، عرّف راولز مفھوم «المعقول» على النحو التالي: «والمعقول عنصر من عناصر فكرة المجتمع

بحسبانھ نظاماً للتعاون العادل، والشرط الذي یقضي بأنّ قبول الشروط العادلة لمثل ھذا التعاون معقول للجمیع یشكل



J. Rawls, Liberalismo politico, Milano, Edizioni di :جزءاً من فكرة المعاملة بالمثل المرتبطة بھ» في
.Comunità, 1994, p. 58

[598←]
یقول راولز إن «الإجماع بالتقاطع» یشیر إلى المبادئ والمثل السیاسیة القائمة على مفھوم العدالة، الذي یستخدم الأفكار
الأساسیة للمجتمع وللفرد عن العدالة بجسبانھا «إنصافاً». كما یجب أن تؤسس إجراءات دیمقراطیة قائمة على الحقوق

J. Rawls, Political :الجوھریة مثل حریة الضمیر والفكر، وتكافؤ الفرص، وتلبیة الاحتیاجات الأساسیة، في
.Liberalism, cit., p. 147

[599←]
یحدد راولز مبادئ مماثلة یقوم علیھا القانون الدولي في:

J.L. Brierly, The Law of Nations, Oxford, Clarendon Press, Oxford 1963.

[600←]
.J. Rawls, Il diritto dei popoli, cit., pp. 56 ss

[601←]
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H. Chekir, La modernization de la Charte arabe des droits de l’homme, cit., p. 8.

[677←]
.Ibidem, p. 9

[678←]
انظر:

Commentaires de la Commission internationale de iuristes à l’adoption du texte de la
Charte arabe des droits de l›homme - Février 2004,p. 8, in:
http://www.droitshumains.org/Biblio/Txt-Arabe/Images/CommentCharte-arabe.pdf.



تأسست لجنة الحقوقیین الدولیة في برلین في عام 1952 وتتألف من 60 فقیھا قانونیاً بارزاً یمثلون مختلف النظم
القانونیة في العالم. وھي تراقب بانتباه تنفیذ القانون الدولي، والمبادئ التي تؤشر على التقدم في مجال حقوق الإنسان.

[679←]
.Ibidem, p. 13

[680←]
انظر:

Final Declaration of the Regional Meeting for Africa of the World Conference on Human
Rights, in «Human Rights Law Journal», vol. 14, 1993, n. 9-10, p. 367.

[681←]
.Ibidem, p. 370

[682←]
Cfr. K.J. Holsti, Peace and War: Armed Conflicts and International Order 1648-1989,

.Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp. 304-305

[683←]
یتم تعریف التحفظات على النحو التالي: في المادة 2.1 من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات بتاریخ 23 مایو 1969:
«'التحفظ' یعني الإعلان من طرف واحد، مھما كانت صیاغتھ أو تسمیتھ، الصادر عن دولة، عند التوقیع على معاھدة
أو القبول بھا أو الموافقة علیھا أو الانضمام إلیھا، والذي یتم بموجبھ استبعاد أو تعدیل الأثر القانوني لبعض أحكام

المعاھدة عند تطبیقھا على تلك الدولة».

[684←]
راجع في ھذا الصدد:

R. Babadji e J.-R. Henry, Universalisme et identités juridiques: les droits de l’homme et le
monde arabe, in A. Mahiou (a cura di), L’Etat de droit dans le monde arabe, Paris, Cnrs
Editions, 1997, pp. 86-87.

[685←]
.Ibidem, p. 88

[686←]
Cfr. B. Tibi, Islamic Law/Shari’a, Human Rights, Universal Morality and International

Relations, in «Human Rights Quarterly», 16, 1994, p. 280

واقتراح طیبي ھذا ینطوي على إعادة تفسیر دراسة العلاقات الدولیة التي ینبغي ألاّ یكون موضوعھا فقط قضایا الأمن
السیاسي والاقتصاد العالمي، ولكن یجب أن تعترف بمركزیة التحلیل الثقافي في نظام العلاقات الدولیة،

ibidem, p. 284.

[687←]



.Cfr. R. Babadji e J.-R. Henry, Universalisme et identités juridiques, cit., p. 79

[688←]
Cfr. B. Tibi, Islamic Law/Šharī‘a, Human Rights, Universal Morality and International

Relations, cit., p. 286

I :ومن بین المؤلفین الذین یؤیدون اتفاق الشریعة الكامل مع حقوق الإنسان، ھناك على سبیل المثال: عبد الواحد وافي
diritti umani e i cinque obiettivi della šharī‘a, in L’Islam e il dibattito sui diritti

.dell’uomo, pp. 53 ss

[689←]
Cfr. A.A. An-Na’im, Il conflitto tra la šharī‘a e i moderni diritti dell’uomo: proposta per

una riforma dell’Islam, in L’Islam e il dibattito sui diritti dell’uomo, p. 114.

انظر بشكل خاص:

A.A. An-Na’im, Toward an Islamic Reformation. Civil Liberties, Human Rights, and
International Law, Syracuse, N.Y., Syracuse University Press, 1996.

[690←]
جَالُ قوَّامونَ عَلىَ النِّساء بِمَا فضَّلَ ّ�ُ بعَْضھم عَلىَ بعَضٍ وَبِما أنَفقوُا مِنْ أمَْوالِھم». نقرأ في سورة النساء الآیة: 34 «الرِّ

[691←]
ً وَقبَاَئلَ لِتعَارفوُا إِنَّ نقرأ في سورة الحجرات الآیة: 13 «یاَ أیَھَّا الناسُ إِنَّا خَلقَْناكُم من ذكََر وَأنُثىَ وَجَعلَْناكُم شُعوبا

ِ أتَقْاَكُم إِنَّ اللهَ عَلِیمٌ خَبِیر». أكَرمَكُمْ عِندَ �َّ

[692←]
Cfr. A.A. An-Na’im, Il conflitto, cit., p. 116

وبھذه الطریقة یمكن للمرء أن یستبدل بالآیة: 29 من سورة التوبة التي تشرع التمییز ضد غیر المسلمین («قاَتِلوُا الَّذِینَ
») آیات أخرى تستبعد صیغ ُ وَرَسُولھُُ وَلاَ یدَِینوُنَ دِینَ الْحَقِّ مَ �َّ مُونَ مَا حَرَّ ِ ولا بِالْیوَمِ الآخِرِ وَلاَ یحَُرِّ لاَ یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ
شْدُ مِنَ ینِ قدَ تَّبیََّنَ الرُّ الإكراه في مجال الضمیر والإیمان، على سبیل المثال سورة البقرة الآیة: 256 «لا إِكْرَاهَ فِي الدِّ

الْغيَِّ...».

[693←]
Cfr. M.M. Taha, The Second Message of Islam, Syracuse, N.Y., Syracuse University Press,

.pp. 146 ss ,(وبصفة خاصة الفصل السادس) ,1987

[694←]
A.A. An-Na’im, Toward an Islamic Reformation, cit., p. 180.

ومع ذلك، من الضروري أن نتذكر الانتقادات العدیدة التي واجھھا التفسیر الذي طرحھ النعیم. على وجھ الخصوص،
یلحظ أنھ بما أن القرآن وحي إلھي، فمن الصعب إنكار صحة ثلث الآیات على اعتبار أنھا كانت موجھة إلى جماعة

L.M. Safi, Human Rights and Islamic Legal Reform, in: :معینة في تاریخ معین، راجع
.http://home.att.net/~louaysafi/articles/1999/human3.html, pp. 2-3



ویشترك مؤلفون آخرون في الأھمیة التي تنُسب للآیات التي تؤكد مبدأ المساواة، إلا أنھم یعارضون المنھج الذي اتبعھ
M. Charfi, Les États Muslim et les droits de l’homme, in :طھ والنعیم في تفسیر القرآن، راجع

Boutros Boutros-Ghali Amicorum Discipulorumque Liber. Paix, Développement,
.Démocratie, Bruxelles, Bruylant, 1998, vol. II, p. 1014

ویجادل الشرفي بأن طریقة طھ والنعیم تنتھي باستبدال القانون الدیني بقانون دیني آخر. والمشكلة في رأیھ ھي التمییز
بین الشریعة، وھي ملزمة، وتمثل الحق الذي أنشأه البشر، والإسلام الذي ھو على العكس دین مؤسس على قیم أبدیة،

.pp. 1003-1004 .ویجب أن یقام في داخل الجماعة المسلمة

حول المواقف الناقدة لفكر النعیم راجع:

D. Anselmo, Šharī‘a e diritti umani, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 212 ss.

[695←]
ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ» سورة المائدة، الآیة: 38. ِ وَ�َّ نَ �َّ «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطَعوُاْ أیَْدِیھَُمَا جَزَاء بِمَا كَسَباَ نكََالاً مِّ

Cfr. A.A. An-Na’im, Toward a Cross-Cultural Approach to Defining International Standards of
Human Rights: The Meaning of Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment, in
Id. (a cura di), Human Rights in Cross-Cultural Perspectives, Philadelphia, University of
Pennsylvania Press, 1992, pp. 34 ss.

[696←]
Ibidem, p. 36.

وقد تم انتقاد أطروحات النعیم من قبل نینو الذي ذكر أنھّ من الضروري التمییز بین حقیقة أن المسلمین لا یعدوّن قطع الید
C.S. :مھیناً، وحقیقة أن ھذه العقوبة قد لا تكون مھینة لسبب یسیر، ھو أن الشخص الذي تطبق علیھ ھو مسلم بالصدفة، في

.Nino, Diritto come morale applicata, Milano, Giuffrè, 1999, p. 198

ویعتقد نینو أیضاً أنھ إذا أصبحت المجتمعات التي یتم فیھا قطع الید عقوبة ساریة المفعول، دیمقراطیة وعلمانیة ولم تعد
مجتمعات قائمة على أساس ثیوقراطي، فإن موقفھا تجاه ھذه العقوبة سیتغیر أیضاً، لأن الدیمقراطیات تقوم على نموذج

.Ibidem, p. 202 ,مثالي للتوافق على صلاحیة المعاییر

[697←]
A.E. Mayer, Islam and Human Rights. Tradition and Politics, Boulder, colo., Westview Press,

.1999, p. 52

[698←]



أشار طیبي إلى أن المرء إذا ما نظر إلى حقوق التقالید الغربیة بحسبانھا تعبیراً عن تأكید الحداثة، وحقوق التقالید
الإسلامیة تعبیراً عن المشاركة الفردیة في حیاة جماعة المؤمنین، ومِنْ ثمََّ وبدون إدخال أي عنصر من عناصر

التقویم، فیمكنھ أن یفسر المسافة التي تفصل بین القانون الدولي القائم لحقوق الإنسان والعقیدة الإسلامیة بحسبانھا
تمییزاً بین الحداثة الثقافیة والمفاھیم التي كانت سائدة قبل الحداثة،

in B. Tibi, Islamic Law/Šharī‘a, cit., p. 291.

[699←]
B. Tibi, The European Tradition of Human Rights and the Culture of Human Rights, in
A.A. An-Na’im e F.M. Deng, Human Rights in Africa, Washington, D.C., The Brookings

.Institution, 1990, p. 109

[700←]
.Ibidem, p. 131

[701←]
لننظر، على سبیل المثال، في فكر محمد الطالبي الذي یتبنى، في إطار التیار الإصلاحي، منظوراً تاریخیاً لتحلیل

M. Talbi, Religious Liberty (tratto da: Religious Liberty: A Muslim :مشكلة الحریة الدینیة، في
Perspective, in Liberty and Conscience, Aldershot, England, Committee for the Defence

of Religious Liberty, Spring 1989, vol. 1, n. 1, pp. 12-20), in Ch. Kurzman (a cura di),
.Liberal Islam, New York, Oxford University Press, 1998, pp. 161 ss

وھو یؤید الحریة الدینیة دون غموض. بل على العكس، في رأیھ، لا تعكس علوم الدین التقلیدیة روح القرآن. یقول
الطالبي: على وجھ الخصوص إن التمییز ضدّ الأقلیات الدینیة والعقوبة على الردة یجب أن یفسرا على أساس

الظروف التاریخیة (ص: 165)، فلا یوجد ما یبررھما في القرآن. والحریة الدینیة حق أساسي للجمیع (ص: 167).

[702←]
.A.A. An-Na’im, Toward an Islamic Reformation, cit., p. 141

[703←]
M. Khadduri, The islamic Law of Nations, Baltimore, Md., The Johns Hopkins Press,

.1966, p. 11

[704←]
.Ibidem, p. 40

[705←]
.A.A. An-Na’im, Toward an Islamic Reformation, cit., p. 142

[706←]
.Ibidem, p. 144

[707←]

ْ



انظر الآیة: 52 من سورة الفرقان, «فلاَ تطُِعِ الْكَافِرِینَ وَجَاھِدْھُم بِھِ جِھَاداً كبیراً».

[708←]
.A.A. An-Na’im, Toward an Islamic Reformation, cit., p. 158

[709←]
Cfr. M. Borrmans, Ipotesi di convergenza sui diritti dell’uomo nel Mediterraneo, in P.
Ungari e M. Modica (a cura di), Per una convergenza mediterranea sui diritti dell’uomo,

.cit., vol. III, pp. 87 ss

[710←]
تمثلّ تونس، من بین دول شمال إفریقیا، مثالاً بالغ الأھمیة على التحدیث. وعلى وجھ الخصوص، یمكننا أن نذكر قانون
«مجلة الأحوال الشخصیة» لعام 1956. فھو یساوي - على سبیل المثال - بین وضعي الرجل والمرأة في موضوع
الطلاق. حیث یمكن أن یتمّ الطلاق في الواقع أمام المحكمة، ویمكن منحھ بناءً على طلب الزوج أو الزوجة (المادة
31). ومع ذلك، لم یحقق وضع الرجل والمرأة المساواة بشكل كامل بعد. ففي مسألة المیراث على سبیل المثال ما

یزال الذكر ینال مثل حظ الأنثیین (المادة 119).

[711←]
راجع في ھذا الصدد، س. تشیكانتي:

S. Ceccanti, Diritti e garanzie nei Paesi Arabi, relazione presentata al Convegno
«Costituzioni e costituzionalismo nei paesi arabi», Perugia, 9-10 maggio 2002.

[712←]
Carta della Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme (1985), in P. Ungari

e M. Modica (a cura di), Per una convergenza mediterranea sui diritti dell’uomo, vol. II,
Roma, EURoma, 1999, p. 165.

راجع حول تطورات جمعیات حمایة حقوق الإنسان في المغرب العربي:

M. Karem, La question des droits de l’homme au Maghreb. Acteurs et espace d’une
revendication, in A. Mahiou (a cura di), L’Etat de droit dans le monde arabe, cit., pp. 207
ss.

[713←]
.M. Borrmans, Ipotesi di convergenza sui diritti dell’uomo nel Mediterraneo, cit., p. 88

[714←]
ھناك حالة تضارب في مصر منذ عام 1996 بین الشریعة الإسلامیة، أي بین مبادئ الشریعة وقانون الدولة. فمثلاً

صدر قرار من وزارة الصحة المصریة عام 1996 بحظر ممارسة ختان الإناث. وتم الطعن في القرار من قِبل
شخصیة إسلامیة استندت إلى المادة 2 من الدستور المصري، التي تنص على أن الشریعة الإسلامیة ھي المصدر
الرئیس للتشریع. ووافقت المحكمة الإداریة على طلب المدعي، لكن الوزارة استأنفت الحكم أمام المحكمة الإداریة

العلیا التي نقضت الحكم السابق قائلة إن الشریعة إذا لم تتضمن نصاً محدداً، یمكن للمشرع ممارسة السلطة التقدیریة.
B. Dupret, Il «governo della legge» nei limiti dell’etica islamica.Il caso :وردت القضیة في



egiziano, in Lo Stato di diritto. Il caso egiziano, in Lo Stato di diritto. Storia, teoria,
.critica, a cura di P. Costa e D. Zolo, Milano, Feltrinelli, 2002, p. 659

[715←]
تنصّ المادة 1 من القانون المدني المصري على ما یلي: 1) تسري النصوص التشریعیة على جمیع المسائل التى
تتناولھا ھذه النصوص في لفظھا أو في فحواھا. 2) إذا لم یوجد نص تشریعي یمكن تطبیقھ، یحكم القاضي بمقتضى
العرف، فإذا لم یوجد، فبمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة، فإذا لم توجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد

العدالة.

[716←]
تنص المادة 1 من القانون المدني الجزائري على ما یلي: «یسري القانون على جمیع المسائل التي تتناولھا نصوصھ في
لفظھا أو في فحواھا. [وإذا لم یوجد نص تشریعي، یحكم القاضي بمقتضى الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یوجد فبمقتضى

العرف]. فإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة».

[717←]
انظر في ھذا الصدد:

O. Carré, L’Islam laico, Bologna, Il Mulino, 1997 pp. 123 ss.

والعلاقة بین المبادئ وتنفیذھا التاریخي عالجھا كثیرون من بینھم عیاض بن عاشور، الذي یبرز المسافة الفاصلة بین
المعیاریة والحدث التاریخي، وھو ما یسمح لنا بإعادة الانحرافات عن القانون الموحى إلى دائرة الشرعیة: راجع

Y. Ben Achour, Islam et laïcité. Propos sur la recomposition d’un système :عیاض بن عاشور
.de normativité, in «Pouvoirs», 62, 1992, p. 24

كما یسوّغ كیف تصبح الدولة أداة لعملیة العلمنة التي تعارضھا الأصولیة الإسلامیة. باختصار: یلحظ ابن عاشور أن
النظام القانوني للدولة یستقي عالمیاً من المعیاریة الكلاسیكیة، فیما عدا مجال الأحوال الشخصیة. ویشارك في ھذه

T. Al-Bishri, Šharī‘a, invasione coloniale e modernizzazione :المواقف أیضاً طارق البشري، في
.del diritto nella società islamica, in Lo Stato di diritto, cit., p. 675

[718←]
حتى في الإسلام تم التعبیر عن المطالبة بمقاومة الحكام الظالمین، لكن ھذا الموقف صاغھ الخوارج، أي أنھ صدر عن

H. Laoust, Gli scismi nell’Islam, Nuova edizione :حركة أقلیة سیاسیة دینیة. راجع في ھذا الصدد
.italiana curata e introdotta da V. Colombo, Genova, Ecig, 2002, pp. 51 ss

[719←]
ھذه ھي المواقف التي عبرّ عنھا، على سبیل المثال، ابن تیمیة (1263-1328م) في «السیاسة الشرعیة في إصلاح

Ibn Taimiyya, Il buon governo dell’Islam, :الراعي والرعیة»، القاھرة, 1971 (مترجم في
Supplemento n. 2 a «Taquino-Taqwim», Rivista del Centro Interdipartimentale di Scienze

.(dell’Islam, Bologna 2001

[720←]
حول ھذه النقطة، وبشكل أعم، فیما یخص النظرات الواردة في ھذه الفقرة، أحیل إلى:

B. Tibi, The European Tradition of Human Rights, cit., pp. 121 ss.

[721←]



ھذه ھي مواقف المودودي، في تدوین الدستور الإسلامي:

Mu’assasaturrisāla, 1975, cit. da R. Bahlul, Prospettive in Storia, teoria, critica, Milano,
Feltrinelli, 2002, p. 639.

في نص آخر یقول المودودي أبو الأصولیة الإسلامیة الباكستانیة: إن حكم الإسلام یعني أن «الله وحده ھو الحاكم في
كل شيء على وجھ الأرض. ومِنْ ثمََّ یجب أن یحظى بالطاعة وحده، ویجب أن تحكم شریعتھ وحدھا كل شؤون

حیاتنا. ماذا تعني سیادة الله (الحاكمیة �)؟ إن سلطتھ یجب أن تحكم العالم: یجب أن تستند الأحكام إلى شریعتھ، ویجب
أن تتصرف الشرطة وفقاً لوصایاه، ویجب إجراء المعاملات المالیة وفقاً لقوانینھ». ویتابع المودودي: «إذا كنت من

S.A.A :أتباع الإسلام الحقیقیین، فلا یمكنك الخضوع لأیة حكومة أخرى، ولا یمكنك جعل الإسلام شریكاً لھا»، في
.Mawdudi, Let us be Muslims, The Islamic Foundation, 1983, pp. 299-300

وقریباً من مواقف المودودي ھذه نجد وجھة نظر المفكر الإسلامي التونسي راشد الغنوشي، الذي یقول في الحكومة
الإسلامیة: 1) تعود السلطة التشریعیة العلیا إلى الشریعة، وھي شریعة الإسلام الموحى بھا، التي تعلو على كل
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